NS 7 
Ses 


9 
00 

0 

o 


جک ليلا لالب قرزا ءامسال العامة 
ذ تعر رق ج 
سان راا ت الهلا ف كلّةشريوة 
اة ابام كين سور ان ررمي 


E ES 
رازيس ورلن رل رخ‎ 


المي العام لامر العريّة لسعو رة 


1 


2 
OR 


> 
> 


O 


Ova 


)دار اطلس الخضراء , ؟44 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر 
الخثلان » سعد بن تركي بن محمد 
ط۲. .- الرياض › 557١ه‏ 
(مج. 


ردمك: 1-/178-707-8705-11 (مجموعة) 
ردمك: 1۷۸-1۰۳-۸۰۳-۲۳۸ (ج5) 


-١‏ الفقه الحنبلي أ.العنوان 
ديوي E/T ۲٣۸,٤‏ 


رقم الإيداع: ٠٤٤١/١۲۳‏ 
ردمك: ۷۸-٦۰۳-۸۳۰۳-۱۷۰۷‏ (مجموعة) 
ردمك: ۳-۲۳-۸ 1۷۸-1۰۳-۸۳۰ (ج5) 


جَييْعُ الحُقُوق حفوظة 
الط الأول 
هھ كم 


786038 "' 7 


E 
لنش روالتوريتع‎ 
المملكة العربية السعودية - الرياض‎ 
:: 5556448955614 جوال:‎ 


twitter: © 03-5 
dar-atlas @ hotmail.com 


شرج ليرا لطا لبح دکراب زا لاز ل سانل العامة 


الف 


و م م 

ع 2 0 7 
ASIAN‏ 90 
سسا الدراسات العلا فكليّة السريمّة 
امع امام كررّبن سعرر اب ربلابيّة 


شام ا 
و ازنك رن رخ 


القتي العام لاساة العربرّةٌ السعررتة 
الجز السَّلوِسٌ 
ل 
A 0‏ 


لاس : وَالستوريع المكنب العلمي لفضيلة الشيخ 


أ.د. سعد بن تركي الخثلات 


e ذخ‎ 


(CES) 


:> / رع کے س < ي 


ادير قن 


ميا 0 
[وهي: مُسَتَحيةٌ. منعقدة: كَل كول أو فغل يدل علَيهاء بش 
لان کون الین متا بها مع بقاتها. وکود التّفع مُباححا. ا 


وللمعر 1 ا 


ا ا ولا أجزة مرجع إلافي لزع 


العارية في اللغة: يقال: ١عاريّة)‏ بتشديد الياء» وقد تخفف فيقال: 
«اعارية)» والتشديد أشهر وأفصح. وهي مأخوذة من عَارَ الشيء إذا 
ذهب وجاء» وسميت عارية بذلك؛ لأنها تذهب للمستعير ثم ترجع 
للمعير» ومنه قيل للبَطال: عيّار؛ لتردده في بطالته» فكلمة «عَيّار» فصيحة 
ومستخدمة عند العامة" وقيل: إنها مأخوذة من: «العُري» وهو التجرد؛ 
لتجردها عن العوض ٠‏ 


. ٠١۳/١ ينظر: الصحاح: 7/7 ١5/اء والمغني:‎ )١( 
. ٠١5 /" تهذيب اللغة»:‎ )۲( 


التالسيل فرعاال و 


وقال الجوهري صاحب الصحاح: «كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن 
طلبها عار وعيب»""» ولكن هذا محل نظر؛ إذ أن النبي كَل فعلها ولو 
كان طلب الاستعارة عارًا وعيبًا لكان النبي ئا أبعدَ الاش غدة: 

واصطلاحًا: إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها"» 
فالمعير يأذن للمستعير في الانتفاع بهذه العين مع بقائها. 

والفرق بينها وبين الإجارة: أن المستأجر يملك المنفعة» والمستعير 
لااك اله زتها ان الهف فيه ف 

والأصل فيها: الكتاب» والسنة» والإجماع. 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: هوبل لَنْمُصَزيت ا ) الَذِنَ همعن 
ملام ساهو (8) دن هم بُرآجُوت © وَيمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ ©4 
[الماعون: ۷-٤‏ ]» والماعون هنا: هي إعارة الدلو والقدر ونحوهما كما جاء 


٠ ANG‏ فرق 
عن عبدالله بن مسعود ره وغيره . 


وأما السنة: فعن أبى أمامة َف قال: سمعت النبي بيا يقول في الخطبة 
عام حجة الوداع: «العارية موَّدَّاة والزعيم غارم» والدين مقضتٌ2900, 


. V1 /۲ الصحاح:‎ )۱( 

(۲( ينظر: المغني: ٠١۳/١‏ . 

(۳( تفسير الطبري: 5 7/ ٠٤١‏ . 

6 أخرجه الترمذي: ۳/ )٠١٠١( ٠٥۷‏ وقال: «وحديث أبي أمامة حديث حسن»» وابن 
ماجه: ۲/ ۸۰۱ (۲۳۹۸)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 1715/54 .)5١0957(‏ 


دد کشات العَاريّة مخ ۷ ل 

4 5 ١ 31 

1 عار ..» .4 ا م ق بمب .- (۱) 
وعن انس يه قال: قال النبى كَلِلْةِ: «العارية مؤداة» والمنحة مردودة) 


وأما الإجماع: فقد قال ابن قدامة: «أجمع المسلمون على جواز 
العارية واستحبابها»". 


ع 


قوله: ١وَهِيّ‏ مُسْتَحَبّة مِسْتحبّة) هي بالنسبة للمعير مستحبة في قول جمهور 
أهل العلم ". 

a أ عت‎ A FT 
وقالوا: العارية داخلة فى جملة الإحسان.‎ »]١95 [البقرة:‎ 


كما استدلوا أيضًا بحديث أبى هريرة كله أن النبى ية قال: «إذا 
أديتَ زكاة مالك فقد قضيتٌ ما عليك**'» وقد روي هذا الحديث 
مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۰۲ (3799). وأبو داود: 70560(7957/7). والنسائى فى 
الکبری: ۵/ 0088088 01/0)» والدارقطني: / 5 44 (5404)» والبيهقي في الكبرى: 
116۷011/71( 

. ٠١۳/١ المغني:‎ (۲( 

(۳) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: ۳/ ٠١‏ ومواهب الجليل: ۲۹۸/١‏ ونهاية المحتاج: 
٧,٥‏ والمغني: ۳/٥‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: ٥۷۰ /١‏ (۱۷۸۸)» والترمذي: ۳/ ٤‏ (114) وقال: هذا حديث 
غريب)» والحاكم: )٠٤٤١( ٥٤۸ /١‏ وصححه» قال ابن الملقن في البدر المنير: 
٥‏ رُويَ مرفوعًا وموقوفاء والموقوف أصح»» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح: */ ۷١‏ رجح أبو زرعة والبيهقي وغيرهما وقفه). 


وحاجة المستعير» وهذا رواية عن الإمام أحمد. وقد اختاره الإمام 


ابن تہ - ریاد نے , 


واستدلوا قول اله نعل -: امغر عون: ۷]» وقد 
فسر منع الماعون , بمنع الزكاة» وفسر بمنع العارية» والصحيح: أنه يسيمل 
الأمرين جميعًا كما رجحه ابن جرير وابن كثير -رحمهما الله-”". 
واستدلوا كذلك بحديث جابر بن عبدالله کا أن النبي كَل قال: 
NS‏ اميا ا براي سيراي ااا 
اع قَوْكّر تطؤه ذات الظَلْفٍ بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنهاء ليس فيها 
جما ول كور قدا له يا رسول الله! وما حقها؟ قال: 
«إطراق فحلهاء وإعارة دلوهاء ومَنِيحَتهاء وحلبها على الماء. 1 
عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم 
القيامة شجاعًا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه» ويقال: هذا 
مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فیه» فجعل 
يقضمها كما يقضم الفحل»”". 
وهذا الحديث ظاهر في إثبات الوعيد في حق من منع العارية. 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى: ٩۸/۲۸‏ . 


(۲) ينظر: تفسير الطبري: 5 7/ ۰٦٤٩‏ وتفسير ابن كثير: ۸/ ٤٩۷‏ . 
(۳( أخرجه مسلم: ۲/ 1۸۵° .)(4A۸)‏ 


مسحت 2 ااا ده 00 - 


حيث استهلٌ الحديتٌ بوعيد شديد فقال: «ما من صاحب إبل ولا بقر 
ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أَنْعدَ لها يوم القيامة بقاع رر تطؤه ذات 
الظلف بظلفهاء وتنطحه ذات القرن بقرنها» ثم فسر المقصود د بحقها 
فقال: «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها» وهنا ورد الوعيد الشديد على 

قوله: منْعَقَدَةٌ بکل قۇل أو فغل 5 عَلَيهَا) سبق أن نقلنا عن اف 
الا من ا كانه :فى أر لكات المعامللات أن القول الراجح 
في العقود هو: أنها تنعقد بكل ما دل عليها من قول أو فعل ومن ذلك 
العارية» كأن يقول: أعرتك هذه السيارة. أو يقول: اركبهاء أو استرح 
عليهاء أو اذهب بها إلى حاجتك» أو نحو ذلك. 

قوله: ١‏ بشرُوط ثلائة) ذكر المؤلف شروط صحة العارية» وهى: 

الشرط الأول قوله: «كؤن الْعيْن مُنْتَمَعَا بها مَعَ بقَائَهَا؛ أي: مع بقاء 
عينهاء فإن كانت العين لا ينتفع بها إلا بإتلافها فهذه تسمى هبة أو صدقة 
وليست عارية» وهى إلى الصدقة أقرب» فإذا كنت -مثلًا- أعطيت طعامًا 
فلا نقول: إن هذا الطعام المعطى عارية» بل هو صدقة إن كان المعطى 
فقيراء وهبة إن كان عنيًا. 

الشرط الثاني قوله: «وَكوْن النَع مُبَاحَا)؛ لأن الإعارة لا تجوز إلا 
فيما أباحه الشرع» فلا تصح إعارة ما نفعه محرم. 


النلشبيل ي شرح الدليل, مسحت 


ولا تلازم بين عدم جواز البيع في بعض صوره وبين الإعارة» فقد 
تجور الإعارة مع عدم جواز البيع؛ ومن أمثلة ذلك: كلب الصيد أو 
الحرث أو الماشية لا يجوز بيعه وتصح إعارته في قول جمهور أهل 
العلم'''» والفحل للضراب يجوز إعارته ولا يجوز أخذ عوض عليه. 

الشرط الثالث قوله: «وَكَوْن الْمُعير َمل للتبرّع)؛ لأن العارية نوع 
تبرع فهي إباحة منفعة» فلا بد أن يكون المعير أهلًا للتبرع بأن يكون 
حرًا عاقلا بالعّا رشيدّاء قال ابن قدامة: «ولا تصح العارية إلا من جائز 
التصرف؛ لأنه تصرف في المال فأشبه التصرف بالبيع»”". 

قوله: «وَللْمُعير الرْجوع في عَارِيته 5 وَفْت شاءَ» لأن المنافع 
المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع قياسًا على الهبة 
فل التيضى» بخلات :نا إذا فعا فلا يجوز الرجوع فها لکن المؤلت 
استثنى من هذا مسألة فقال: 

«مَا ل ضر الْمُسْتَعير)؛ لقول النبي بية: «لا ضرر ولا ضرار»” "2 
فلو أعاره سيارته ليذهب بها -مثلا- إلى مكة ثم يرجع» وفي منتصف 
الطريق قال: رجعت في العارية. فلا يصح رجوع المعير في هذه الحال؛ 
لتضررا لهست بذلك. 


010 ينظر: شرح مختصر خليل» للخرشي: ”/ 4 5» ونهاية المحتاج: 0/ ۱۹ء والمغني: 
eS‏ 
(۲( المغني: ۱/٥‏ . 


)۳( سبق تخريجه فى المجلد الخامس ص: 5 .7١‏ 


ال ل ا 

من أ عار سَفِيَة َل أ رصا لِدَْنٍ أؤ رَرْع لَمْ يرج حَتَى يُْسَى 
١‏ لسّفِيئَة ول المت وه وتك يُحْصَدَ الرَّرْعَ» ا الس الضرر في 

قوله: «وَلَا أَجْرَة من رَجَحَ إلا في الرَّرْع» أي لا أجرة للمالك إذا رجع 
إلا في مسألة الزرع فيكون له أجرة المثل من وقت رجوعه إلى وقت 
الحصاد. 


اح د د 


اسيل ق قترحالدالل: د 


َل 


20012 


e0 2 


-_ه 


<> قال المؤلف تاه 

[وَالمُسِتَعيرُ في استيمًاء ء القع : كالمُستأجرء إلا أ أنه لا يُعيك و لا يوجر 
إلا بإذن المَالك. 

وإذا بض المُستَيرُ العَارية: في مَضمُوتة عليه بوشل ملي وقيمة 

عقوم بوم قي رط أ لا. ۰ ۰ 

لكنْ لا صان في أربع مَسَائل إلا بالتفريط: فيمًا إِذَا كات العَارية 
وَقْفَاه کب عِلْم» وسلاح. وفيمًا إذا أَعَارَهَا المُستَأجِرُ. أو يلت فما 
اعت ارارک ت ما لله تعالی» فلت تَحتَه. 

ومَنْ استَعَارَ لِيَرْمَنَ: فالمُرتهن آمين» ويَضمَن المُستَعيرٌ. 

ومَنْ سَلّمَ ريك الاب ولم يَستَْوِأهاء أو استَعمَلّها في مقاب 
لها بدن ریک وتَلقت بلا تفریط: لم يتضمن]. 


قوله: ١وَالْمُسْتَعيرُ‏ في اشتيفاء ء التفع كَالْمُسْتَاَجِر) المستعير في 
استيفاء المنفعة كالمستأجر: فله أن يستوفي المنفعة بنفسه» أو يستوفيها 


بغيره ممن يقوم مقامه؛ لملكه التصرف فيها بإذن مالكها. 


قوله: إلا آنه لا عير وَكَامُوَجَرُ ر إلا بإذْن المَالك» لعدم ملكه المنافع 
اذك لد حي TT‏ لا ع ف لان ل ل اه 
أقل منه في الضررء لكن المستعير ليس له أن يعير وليس له أن يؤجر إلا 
بإذن المالك؛ لأن المستأجر يملك المنفعة ويتصرف فيهاء فله أن يستوفى 
المنفعة بنفسه أو يستوفيها بغيره» بينما المستعير لا يملك المنفعة وإنما 
هو مأذون له بالتصرف فيها فقط؛ فلا بد من الرجوع إلى المالك إذا أراد 
أن يعير أو يؤجر. 

فإن أعار المستعير بدون إذن المالك فتلفت فللمالك مطالبة من 
شاه المشتعيره أو المستحر مك 

قوله: «وإذا بض الْمُسْتَعِيرٌالْعَار ري فَهيَ مَضْمُونَة عَلَيْه -بمثْل ملي 
َقيَة مَُقَوّم يَوْمَ نلف - َوَطَ أو ا٠‏ العارية أمانة في يد صاحبها يجب عليه 
المحافظة عليها؛ لقول الله -تعالى-: َه يمرم أن مُوّدُوأ المت 
ِل اهلها 14الساء: 54]» فأمر الله -سبحانه وتعالى- برد الأمانات 031 
أهلهاء:ومتها: الخازية»قإذا تلفت العازية تعد أو تفريظ فق الم 
ضمنها بإجماع العلماء”"» أما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط منه فهل 
يضمنها أم لا؟ احتلف الفقهاء فى هذه المسألة: 


فالمذهب عند الحنابلة: أنها مضمونة على المستعير إلا في أربع 


. ۳۱٣/۳۰ ينظر: الإشراف: ”/ ۰ ومجموع الفتاوى:‎ )١( 


مسائل سيأتي ذكرهاء قال الموفق بن قدامة ير نْهُ: «ويجب ضمانها إذا 
كانت تالفة: تعدى فيها المستعير» أو لم يتعد» “ 

والضمان يكون بمثل مثلي وقيمة متقوَّم؛ وقد سبق القول بأن المثلي 
عند الحنابلة: هو كل مكيل أو موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة 
مباحة. 


والقول الراجح: أن المثلي ما له مثل أو شبيه: سواءٌ كان مكيلاء أو 
موزوناء أو مصنوعًاء أو غير مصنوع"» ولهذا لما كان النبي بيه في بيت 
عائشة فأهدت بعض أزواج النبي با إلى النبي بيه طعامًا في قصعة. 
فضربت عائشة ئشة القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبي لا «طعام 
بطعام» وإناء بإناء»» فقوله َي «طعام بطعام» وإناء بإناء» يدل على أن 
المثلي لا يختص بالمكيل والموزون» وأن المثلي هو: كل ما له مثل أو 


سسية . 


وو 


واستثنى الحنابلة أربع مسائل ا ضمان فيها ! لا بالتعدي أو 
اا 


اوا الكن لَاضَمَانَ في أ ربع مَسَائِلَ إلا 
بالتفْريط». 1 
(۱) المغني: 5/ ١15‏ . 


(۲) ينظر: القواعد النورانية: ص »١95‏ ومجموع الفتاوى: ۲۹/ 07 : 
)۳( أخر جه الترمذي: ۳/ ۲ )١17094(‏ وقال: (احسن صحيح )ا وأصله فى البخاري: 
(YEA) 11/7‏ 


هة اكاب القارنة . د 2000 - 

المسألة الأولى أشار إليها بقوله: 

«فيما إِذّا كات الْعَارِية وَقْمَا: كَكّبٍ علْم وَسلاح)؛ لأنه يعتبر من 
جلمد ر اده 

المسألة الثانية أشار إليها بقوله: 

«وَفِيمَا ذا َعَارَهَا الْمُسْتَأْجِده فلا ضمان؛ لقيام المستعير مقام 
المستأجر في استيفاء | لمنفعة» وحكمه حكمه في عدم الضمان» فكما أن 
المستأجر لا يضمن فكذلك المستعير لا يضمن إذا أعارها إياه المستأجر. 

المسألة الثالثة أشار إليها بقوله: 

0 ر بَلِيَتْ فيمًا أعيرَثُ لَهُ» لأن الإذن في الاسععنال :: تضمّنَ الإذن 
فى الإتالاف. 

المسألة الرابعة أشار إليها بقوله: 

١أَوْ‏ أَرْكَبَ دَابَتَهُ مُنْقَطعًا لله ل فَتَلْتْ تَحْنَه) أي: إذا أركب 
إنسان دابته إنسانًا منقطعًا في سفر ونحوه» فتلفت الدابة تحت هذا المنقطع 
لم يضمن تلفها؛ لأنها بيد صاحبهاء وهذا الراكب المنقطع لم ينفرد 
بحفظها؛ ولأن المالك هو الطالب لركوبه 7 تقربًا إلى الله دتعال حدر 

الحاصل أن المذهب عند الحنابلة: أن العارية مضمونة إلا فى هذه 
المسائل الأربع. 
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القول الثاني : أن العارية مضمونه د وهو مذهب الشاذ ف 


قال الشافعي ي َأنْه: «العارية كلها مضمونة: الدواب» والرقيق» والدور. 
والثیاب» لا فرق بين شىء منهاء فمن استعار شيئًا فتلف فى يده بفعله 


أو بغير فعله فهو ضامن ل 
واستدل أصحاب القول الأول والثاني بقول الله -تعالى-: إِنَالَهَ 
يمرك أن نوّدوأ لمكت إل أَهَلِها 14النساء: +0]» والعارية أمانة فوجب 
ردهاء وهذا يقتضي ضمانها على كل حال. 


واستدلوا كذلك بحديث صفوان بن أمية ؤَلتِيُهُ: «أن رسول الله كلا 
استعار منه يوم حنين أدرعًا فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: «بل عارية 
مضمونة»» قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ية أن يضمنها 
له» فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب» ”"» فجعلوا قوله: 
«عارية مضمونة» صفة كاشفة لحقيقة العارية» قالوا: كأن النبي بيا يقول: 
بل عارية ومن شأن العارية الضمان. 


واستدلوا كذلك بحديث سمرة بن جندب ووه أن النبى علا قال: 


. 61١ /5 والبيان:‎ ٠٠٠١ /۳ ينظر: الأم:‎ )١( 

. ٠٠٠/۳ الأم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد: ۱۲/۲۲ »)۱٥۳۰۲(‏ وأبو داود: 797/7 .)۳١۹۲(‏ والطبراني 
في الكبير: // ۰ (۷۳۳۹)» والدارقطني: to /Y‏ )400(« والحاكم: 0/۲ 
(۲۳۰۰) وصححه» والبيهقي: 5/ )١١581( ١5/8‏ وقواه بشواهده. 


ق ك انالا كه 200 - 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه»"' قالوا: فالعارية عين مأخوذة وعلى 
القول الثالث: أنها أمانة لا تضمَن إلا بالتعدي أو التفريط» وهو 
مذهب الحنفية والمالكية”". 
عارية مضمونة» ليست صفة كاشفة بل صفة مقيّدة» أي: أستعير منك هذه 
العارية متصفة بكونها مضمونة» وإلا فالآصل أن العارية غير مضمونة. 
واستدلوا كذلك بأن العارية أمانة وقعت في يد المستعير برضا 
صاحبها فيده يد أمانة» والأمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. 
والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث» وهو: أن العارية 
لا e‏ إلا بالتعدي أو التفر رط؛ لدخولها 5 جملة الأمانات» والقاعدة 
الحامةة و الشتريعة فى ال انا انها لا ضور لا كعد أو ريف 
والعارية كالوديعة والعين المؤجرة وكسائر الأمانات» ومما يؤيد 
هذا المعنى: أن الحنابلة لما قالوا «إنها مضمونة» رجعوا واستثنوا 


010( أخرجه أحمد: ع7 )53١١85( VY‏ وابن ماجه: ۲/ ۸۰۲ »)۲٤١۰١(‏ وأبو داود: 
۳ (56051). والترمذي: ٥٥۸/۳‏ ( )ع0 وقال: «هذا حديث حسن)» 
والنسائي في الكبرى: 377/0 (01/01). والحاکم: ۲/ 04 (۲۳۰۲). 

(۲) ينظر: المبسوط: ۰۱۳٤/۱۱‏ والتمهيد: ۳۸/۱۲ . 


مر لعج السلسبيل في شرح الدليل وو 


أربع مسائل فقالوا «لا ضمان فيها»» ومن علامة القول المرجوح كثرة 
الاستثناءات الواردة عليه. 

وأما ما استدل به القائلون بالضمان من الآية #إإِنَاله يمك أن نودو 
الأمتنت إل أَملِهًا»: فالآية تدل على وجوب ردٌّ الأمانات إذا كانت 
باقية» أما إذا تلفت فليس في الآية دليل على وجوب الرد؛ لأن الأمانات 
زالت وتلفت. 

وكذلك الاستدلال بالحديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»: فهو 
أولا ضعيف من جهة الإسناد» وعلى تقدير ثبوته فهو محمول على رد ما 
أخذ إذا كان موجوداء أما إذا زال وتلف فلا يتناوله الحديث. 

وحديث صفوان «بل عارية مضمونة»: استدل به القائلون بضمان 
العارية والقائلون بعدم الضمانء فالقائلون بالضمان جعلوا كلمة 
«مضمونة» كاشفة» والقائلون بعدم الضمان جعلوها صفة مقيدة -كما 
سبق-» وعلى تقدير التعارض بين القولين في أنها صفة كاشفة أو مقيدة 
في بجع للأصلء والأصل: أنها مقيدة؛ لأن الكاشفة لو حذفت لاستقام 
الكلام بدونهاء والمقيدة لا يتم الكلام إلا بهاء والأصل أن المذكور 
واجب الذكرء وعليه: فتكون الصفة مقيدة» وهذا مما يرجح القول 
الغالث» وهو: أن العارية لا تضمَن إلا بالتعدي أو التفريط. 


قوله: «وَمَّن اسْتَعَارَ لِيَرْمَنَ فَالْمُرْتَهنٌ أمينٌ وَيَضْمَنُ الْمُسْتَعِيدً) أي: 
من استعار شيئًا ليرهنه جاز» والمرتهن أمين فلا يضمن إلا بالتعدي أو 
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التفريط» أما المستعير فإنه ضامن مطلقًا سواء تلفت تحت يده أو تحت 
يد المرتهن» وسبق القول بأن القول الراجح أن المستعير أمين كالمرتهن. 
فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. 

قوله: «َمَنْ سَلُم ربك الدَابة ميسولا أو و اسْتَعْمَلَهَا في مُقَابَلَة 
عَلفِهَا بإذْن شَرِيكه وَتَلِمَتْ بلا تَْريط؛ لَمْ يَضْمَنْا أي: إذا كانت هناك دابة 
مشتركة بين اثنين» فسلم أحذهما الدابة المشتركة لشريكه ولم يستعملها 
فتلفت بلا تعد ولا تفريط لم يضمن» وكذا لو استعملها الشريك في 
مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تعد منه ولا تفريط لم يضمن. 

وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذه التفريعات؛ لأن العارية غير 
مضمونة مطلقًا إلا بتعد أو تفريط. 


CCEA 
o 


2 
كتات الغقصب 


© قال المؤلف تام 

[وهوة الابعلة غو فا على عن الثير عدوانا: 

ويَلرّم العَاصبَ: رَد ما عَصَبَة بَمَائه» ولو غرم على رَدّهِ أَضعَافٌ قِيمَته. 
وَإن شمر بالسامير يَامًا: BES‏ 

وإن رَرَعّ الأرض :كلس وها بعد حضد إلا الاجر . وقَبلَ الحضد: 


ع > 


حير بين تذكه بأجرّته اف مله يفيه وهي مثل البَذّر عرض 
لوّاحقه. 


E as 
أحَدَ الشّريكينء وفَعَلَهُ بغر إذْنِ شريكه].‎ 


الغصب لغة: ا الشىء ظلمًا و 
واصطلاحًا: الاستيلاء على حق الغير قهرًا بغير حق”". 
وعرفه المؤلف تعريفا قريًا من هذاء فقال: 


(۱) ينظر: لسان العرب: 1٤۸/١‏ . 


(۲( المغني: ه/ VY‏ . 


و ءُ عرفا عَلَى > حَقَ الْمَيْرِ عُدْوَانًا؛ والغصب محرم بإجماع 
المسلمين”"» قال الله -تعالى-: ولا تاکلوا اموک بتک بالطل 4 
[البقرة: »]١84‏ والغصب من أعظم ما يكون به أكل المال بالباطل. 

وخطب النبي يِه الناس في حجة الوداع فقال: «إن دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا»”". 

وعن أبي أمامة كه أن رسول الله بي قال: «من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»؛ فقال له رجل: 
وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك»”"» وقوله 
في هذا الحديث: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» يدل على أن هذا 
في مجلس القضاء؛ لأن الأيمان إنما تكون عند القاضي» فمن خاصم 
وحلف كاذيًا وأخذ حق غيره بدعوى كاذبة فإثمه عظيم» والغالب أن 
عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة. 


قوله: ١وَيَلْرَمُ‏ اْعَاصبَ رَد مَا عَصَبٌ بِتَمَائهِوَلَوْ غرم عَلَى رده اا 


قِيمّته؛ يجب على الغاصب أن يرد ما غصبه على من غصبه منه» وأن يرده 


. ٠۷۷ /0 ينظر: الإفصاح: ۲/ ۲۲ء والمغني:‎ )١( 
.)15174( ۱۳۰٣/۳ ومسلم:‎ )5750١ أخرجه البخاري:‎ )۲( 
.)۱۳۷( ۱۲۲/۱ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


س ی 
€ 


عليه بنمائه (أي: بزيادته المتصلة والمنفصلة) حتى ولو أدى ذلك إلى أن 
يغرم على رده أضعاف قيمته» ولا تتم توبته إلا بذلك» وسيأتينا -أيضا- 
أنه يلزمه رد أرش نقص المغصوب وأجرته مدة إقامته بيده. 

قوله: «وَِنْ سك بالْمَسَامير بَابَا قَلعَهَا وَرَدّهَاا ك 
الا المخصيورة ا و وا من و نه ول اث 
لضرره؛ لأنه حصل بتعديه. 

هت اس 

قوله: إن رَرَعَ الأَرْضٌ فَلَيِسَ لبها بعد , حَصده إلا الأجْرَة وبل 
الْحَضد مر يبن :تز که بريه و ملک فته وهي: مل الْبَذْر وَعَوَضُ 
لوّاحقه» أي: إن زرع الغاصبٌ الأرض المغصوبة ثم ردها وقد حصد 
زرعه فليس لمالك الأرض بعد حصد الزرع إلا أجرة المثل عن الأرض 
إلى حين تسليم الغاصب لهاء ولا يكون لمالك الأرض حق في زرع 
الغاصب حينئذ؛ لأنه انفصل عن ملكه. 


أما إذا رد الغاصبٌ الأرض قبل حصد الزرع فيُخير مالك الأرض 
بين: ترك الزرع في أرضه إلى الحصاد بأجرة المثل» أو أنه يتملك الزرع 
مع دفع جميع نفقات الغاصب (من: مثل البذر» وعوّض لواحقه من 
حرث وسقي ونحو ذلك). 

قوله: إن عرس أو تى في الأَرْض ألم بقَلْع غَرْسِه وَبَائِه»؛ لحديث 
رافع بن خديج که أن النبي َيه قال: امن زرع في أرض قوم بغير 


ET‏ هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


إذنهم فليس له من الزرع شيء٠‏ وله نفقته) 17 وعن سعيد بن زيد يه 


أن رسول الله ي قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له. وليس لعرقي ظالم 

خر قال أو رس محمد بين ل :ساف أن الو ليد الطيالسي 
عن قوله: «وليس لعرق ظالم حق» فقال: العرق الظالم: الغاصب الذي 
يأخذ ما ليس له» قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: 
هو ذاك»"» فالغاصب صب يرم بقلع الغرس» وهدم البناء» وتسوية الأرض» 
وأرش نقصهاء وأجرتها إلى وقت تسليمها. 


سے 6 1 


قوله: ١حَتَّى‏ وَلَوْكَانَ أَحَدَ الشَّرِبكَيْنِ وَْعَلَهُ َي إذْنِ سريكه» أي : لعن 
لواكان ا كين هو الذي رضن ای اود اا ر 
المشتركة بغير إذن شريكه فيُلزم بقلع الغرس وإزالة البناء؛ لتعديه. 


فإن كان بطريق الخطأ -كإنسان بنى فى أرض غيره بطريق الخطأ- 


(۱) أخرجه أحمد: ۲۸/ ۰۰۷ .)١79/7579(‏ وابن ماجه: 7/ 875 (75577). وأبو داود: 
٣‏ 7107(31)., والترمذي: ۳/ 55٠‏ (17257) وقال: هذا حديث حسن غریب 
لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبدالله. 
الل على ها الختد شيعن ن اقل الك رفو يرل جد وإ سيخاق وات 
محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن). 

(۲) أخرجه أبو داود: ١78/7‏ (۳۰۷۳)» والترمذي: ۳/ 565 (۱۳۷۸) وقال: (هذا 
حديث حسن غریب)» والنسائي في الكبرى: ه0/ 770 (. والبيهقي في 
الكبرى: 5/ .)١١6578(1515‏ 

() سنن الترمذي: ۳/ 500 . 
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لا يُلْمَ بهدمها؛ لأن في هذا ضررًا عليه وإتلانًا للمال» وحينئذ يُخيّر مالك 
الأرض: إما أن يأخذ الأرض ببنائها مع تعويض الذي بنى عليها مقابل 
بنائه» أو تكون الأرض وما عليها من بناء لمن بنى عليها ويُعَوض مالك 
الأرض بقيمة الأرضء أما أن يهدم البناء فهذا إضاعة للمال ولا يجاب 
إلى طلبه. 


~e ROL, IY 


نصل 

<> قال المؤلف يدَانئه: 

[وعلى القّاصب: أَرْ ش نَقْص المَخضُوبء ولك كله امه قاد 

فإن تَلف: صَمِنَ المثليّ: بمثله. لقعو شع تر انون ابه 
- 

ويَضْمَنٌ مُضَاعًا مُبَاحَاء من ذَّهَبٍ أو فضّة: بالأكثّر من قيمَته أو وَرُنه 
وَالمَحَرَّمَ: بورنه. 

ويَْلُ: قول العَاصبٍ في قِيمَة المَغصُوب» وفي قَذرِه. 

ويَضِمَنٌ جِتَايتَهُ وإتلافة: بالأكل د من الأزش أو قيمته. 

وإن أطعَمَ العَاصِبٌ ما عَصَبَه حت ولو لِمَالكهء ولم يَعلم: لم يبرا 
الغاصبٌ. 

وَإِنْ عَلِمَ الآكل حَقَيمَة حَقيقة الحال: | سِتَقَدَ الصْمَانٌ عليه. 

ومن اشترَّى أزضاء فَعَرَسَ ل 
وقلع غَرْسْهُ وينَاؤُ: رَجَعَ على البائع بيججميع ما عَرِمَه]. 


و وت 
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قوله: «وعلى الغاصب: ارش نقص المغصوب». وَاجِرَ ته مده مُقامه 
بيّده» سبق أن قلنا: إن الغاصب يجب عليه رد العين المغصوبة بنمائهاء 


سج كات الخضيت 
ويجب عليه مع ذلك رد أرش نقص المغصوب. فلو افترضنا أنه لما زرع 
الأرض المغصوبة أو بنى فيها نقصت قيمتها لزمه أرش النقص» ويلزمه 
كذلك الأجرة إن كان لمثله أجرة سواءٌ استوفى المنافع أو تركهاء فلو أنه 
غصب بيا ولم يوّجّره فيْلرَم بأجرته حتى لو لم يؤجره. فعلى هذا يَلرّم 
الا ا او 

الأمر الأول: أن يَرْدّ العينَ المغصوبة بنمائها المتصل والمنفصل. 

الأمر الثانی: أرش النقص -عند نقص قيمة المغصوب-. 

الأمر الثالث: أجرة المثل إذا كان المغصوب مما يوجر عادة. 


ا 
غضْبه) غصبه) أي: إن تلفت العينُ المغصوبة فإن الغاصبَ يضمنهاء » فيضمن 
المثليّ بمثله» والمثلنٌ عند الحنابلة: ل يصح السلم 
فيه وليس فيه صناعة مباحة» والراجح: أن المثليّ ما له مثيل أو شبيه 


أما إذا لم يكن للعين المخصوبة مغل -كأن اشترى بضاعة ثم نفدت 
من السوق وتعدّر أن يُوْجِدَ لها مكْلّ- فيضمنها بقيمتها يوم التلف في 
بلد الغصب. 

قوله: (و EY‏ َضْمَنُ مُضَاعًا مُبَاحَا مِنْ ذَهَب أو فضَّة بالأكتر من قيمته أو 
وَرْنه) أي: إذا إذا كان التخصوت مصاغا مباحًا -كخلي النساء المصاغ من 


الذهب أو الفضة- فينظر إلى الأكثر من قيمته أو وزنه فقوم به» لكن 
يموم بغير جنسه؛ لئلا يؤدي إلى الربا. 

قوله: «وَالْمُحَرَمَ بوزنه» كما لو كان المغصوب أواني ذهب 
أو فضة فقوم بوزنها؛ لأن صناعتها محرمة فليس لها قيمة معتبرة. 
o2.‏ 8 
فقوم بوزنها. 

وو ور 
قوله: «وَيُقْبَل ‏ اناج ا 1 E‏ 

هناك بينة فالقول قول صاحب البينة» أما إذا لم يكن هناك بينة فير جَحُ جانب 
قامس رن قرلة قن ا 
براءة ذمته من الزائد؛ ولأآنه غارم والأصل قبول قول الغارم بيمينه. 


رسف 


قوله: 'وَيَضْمَنٌ جتَابتهُ وَِنَْاقَُ بالأقل مِنَ الأزش أ قيمَته' أي: يضمن 
الغاصب جناية المغصوب وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته كما لو كان 
المغصوب عبدا وجنى هذا العبد على غيره أو أتلف مالا لغيره فيضمن 
الغاصب جنايته وإتلافه بالآقل من قيمة العبد وأرش جنايته» فالغاصب 
هو الذي يتحمل ضمان الجناية وضمان التلف؛ لأنه غاصب ومتعد. 


كه 


قوله: 'وَإِنْ أَطْعَمَ الْعَاصبٌ ما عَصَبَهُ حى وَلَوْ لمَالكه» فَأَكَلَهُ َل 
يعدم لَه را الْعَاصِبٌ» كأن يأتي إنسان بطعام مغصوب. ويُطعم رجلا 
لا يعلم بأنه مغصوب فيأكله. فإن الغاصب لا يبرا بذلك ولو كان الذي 
أطعمه هو المالك لذلك الطعام؛ لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف فيما 


جا كاب الْمَصْبٍ 
يملك» فالذي أكل الطعام معذور ويستقر الضمان على الغاصب. 

قوله: «وَِنْ عَلِمَ الآكل حَقيقَةَ الْحَالِ اسْتَمَرٌ الضَّمَانُ عَلَيْه» أ 
كان الآكل يعلم بأن هذا الطعام مغصوب فإن الضمان يستقر 0 ل 
هو المتلف المباشر لمال غيره بغير إذنه. 


ر 
جه + 


قوله: 'وَمَنِ اشْتَرَى أرْضا فْعَرَسَ ی أذ بكى فيا بح منتحقة لير 
20 2 رتاو و ١‏ 
أرضًا فغرس فيه أو بنی فيهاء ثم بعد ذلك ت ES‏ 


للغير» فإذا قلع الغرس والبناء فإن هذا المشتري يرجع على البائع بجميع 
ما غرمه؛ لأن البائع قد غرّه وأوهمه أنها ملّكه. 


8 .م للج الشتشيل في شرح الدليل و حت 


نصا 
<> قال المؤلف يَدَاَنْهُ: 


واوا سَهوًا- مالا لِغَيره : ضَمئّه. وإن أكرة على الإثلافٍ: 
ضمنَ مَنْ أكرهه. 
ا ار ارسي فييك 0 
هَتَ. أو: ڪل وكَاء زق فيه ائ فاندققَ: ضَمِئهُ 
و1 قي يوان أو الك تی نر آتد: صن القند 
0 ار -أو يي 


0 


عا 


ومن اقتنی كَلبَا عَقُورَء أو سود بَهِيمّاء أو أَسَذَاء أو ذتباء أو جَارحَاء 
نألف E‏ مك له رذاشكل زر N‏ ۰ 

ومن جج ثَارَا بملكه» فَتَعَدّت إلى ملك غَيره يتفريطه: صَمِنٌ لا: إن 
ر 

ومن اضطجَعَ في مسجل أو في طريق» أو وَضعَ حبرا بطين في 
الطريق؛ لِيَطَأْ عليه النَّاسُ: لم يَضمَن]. 


قوله: (وَمَنْ 55 و ل سَهوًا مال لغيْره ضمته) لأنه فوته عليه. 
والإتلافات لا يُشتّرط فيها القصدء فمتى وقع الإتلاف وجب الضمان؛ 
وإذا ادعى المُتلف أنه كان ساهيًا أو جاهلا ونحو ذلك فهذا لا أثر له 
ويجب عليه الضمان مطلقًا. 

قوله: (وَإِنْ أكر على الإثلاف صم مَنْ أَكْرَهَهُ) إن أَكْرة على الإتلاف 
أحدٌ فإن ا ولكنّ ا نمال لاله 
أن يطالب المُتلفَء والمُتلف ا المُكره. 


قوله: «وَإِنْ فح قَقَصًا عَنْ طائر أل فل تا أَوْ أ 


ا 


و أَسيرًا أو حَيوَانًا مَرْبُوصَا 
َذَّهَبَ) أي: إذا فتح القفص عن الطائر فطار فإ فإنه يضمنء وإذا حل الرباطً 
عن قِنَّ -أي: عبد - مربوط فهرب فإنه يضمنء وإذا حل أسيرًا مربوطًا 
E‏ يرا قيطا ل ل سيق 

قوله: «أَوْ حل وكَاءَ زق فيه مائ فَانْدَفَنَ ضَمَهُ» الرّقّ: وعاء من جلد 
توضع فيه السوائل كالسقاء فإذا حلّ هذا الوعاء فانسكب المائم» فهذه 
الصور كلها التي ذكرها المؤلف حصل فيها تَعَذّه وكُلٌ من تعدى على 
تال ا و 


ص 
ع 


قوله: ََْتِيّاْحبَوَا 7 جرس وروي 


ذلك حتى نمّرهما آخر فذهباء فإن الذي يضمن هو المُنفّر؛ِ لأن سببه 
أخص فاختص الضمان به» ولأنه اجتمع سببان: مباشرٌء ومتسبب» وإذا 
اجتمعت المباشرة مع التسبب فإن المباشرة تقطع حكم السببية» فالأول 
تسبب لما فتح القفص عن الحيوان فأتى شخص آخر ونفره» فالذي باشر 
هو المنفر وهو الذي يضمن. 

و 1 مَنْ أَوْكَفَ داه في طريق وَلَوْ وَاسِعَا أو َرَكَ بها تخو طين أو 
حَشبة ضمنَ ما تلف بذلك» من أوقف دابة في الطريق ول کات الطريق 
واسعًا- فتلف بذلك مال فإنه يضمن؛ لتعديه» ولأنه ليس له في الطريق 
حقٌ ولأن الدابة من طبعها الجناية إما بفمها أو برجلها ونحو ذلك» فهو 
كما لو وضع حجرًا في الطريق» فإذا حصل تلف بسبب ذلك فإنه يضمن» 
وهكذا إذا ترك في الطريق طيئًا أو خشبة ونحو ذلك فتسبب في التلف 
ا 

ويقاس على ذلك في الوقت الحاضر: من أوقف سيارة في الطريق 
وقوفًا خاطنًا فتسبب في حادث» فإنه يضمن ما ترتب على ذلك 
الحادث. 


قوله: الَكنْ لَوْ كات الدَابَة بطريقٍ وَاسِع فَضَرَبََا فرَفْسَئْهُ فلا ضَمَانَ» 
لأنه إذا كان في طريق واسع فلا حاجة لضربهاء فإن ضربها فرفسته فلا 
ضمان؛ لأنه هو الجاني على نفسه بهذا الضرب لكون الطريق واسعًا 
ول واا بذاعة لهذا الضرت: 


® صر ہے o‏ رد ۶ ء0 2001 ۶ 0 2 ك 1 ل 
قوله: «وَمَن اقتتّى كلبًا عَقورًا أؤ أَسْوَدَ بَهيمًا أو أَسَذَا أ 


جَارحًا انلف سَيْئًا ضَمئَهُ) لأنه قد تَعَدّى باقتنائه؛ إذ ليس له 
هذه الحيوانات المذكورة أصلاء فإذا اقتناها فإنه يضمن ما أتلفته. 


إل 


قوله: «لا إِنْ دحل دار رنه بلا إذنه؛ أي: لا إن دخل دار رب الأسد 
والثمز 57 مما ذكر - بلا إذنه فلا يضمن؛ لأن الداخل مُتَعَدٌ بهذا 
الدخول. مثال ذلك: رجل عنده حوش فيه أسد» فدخل رجل هذا الحوش 
بغير إذن صاحب الحوش فاعتدى الأسد على هذا الراجل فإن صاحب 
الحوش لا يضمن؛ لكون الداخل دخل الحوش بغير إذن صاحبه. 


ع 
ر هھ ٣‏ 


قوله: «وَمَنْ أب تارا في ملكو فتَعَدّتْ إلى ملك عَبره بتفريطه صن 
من أجج نارًا في ملكه ثم استشرت هذه النار وتسببت في حريق وتعدت 
إلى ملك غيره وكان هذا بتفريط منه فإنه يضمن. 

قوله: «لا إِنْ طْرَأتْ ريخ" ثم انتشرت النار فلا يضمن؛ لأنه ليس 
بفعله ولا تفريطه. 

قوله: «وَّمَن اضطجّعَ في مَشجد أو في طريق» لم يضمن ما تلف 
به؛ لأنه فَعَلَ مباحًا لم يتعدٌ فيه على أحد في مكان له فيه حق» كما لو 
اضطجع إنسان في المسجد ثم أتى شخص وعثر به فسقط وانكسر أو 
حصل به إصابة فإنه لا يضمن» وهكذا لو كان في طريق فأتى إنسان وعثر 
به فإنه لا يضمن. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


قوله: «أؤ وَضَعَ حَجَرًا بطين في طريق ليطا علي الاس لَمْ يَضْمَنْا 
لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل» ومن ذلك: أن يضع دَرَجا 
خاضًا لذوي الاحتياجات الخاصة» فلو أتى شخصٌ وسقط في ذلك 
الدرج وتسبب ذلك في إصابته فإن واضع الدرج لا يضمن» وهذه 
المسائل تحكمها القواعد العامة؛ لأن من تسبب في تلف مال غيره فعليه 
الضمان» أما من لم يتسبب في ذلك فالأصل أنه لا ضمان عليه» لكن 
المؤلف ذكرها من باب التأكيد عليها. 


In‏ ريحي 


سم يكااتقشب 
2 2 0 6 
»¢ 0 1 


© قال المؤلف يَدَاِنْة: 

لولاا شيف از لزيقة خب كنا رلة نهنا اتلننة هاوق الأموال 
والأبدان. ويَضْمَنٌ: : راكب رجان وقَائدٌ قادرٌ على التَصَرِّف فيها. وإن 
تَعَدَّدَ رَاكبٌ: ضَمِنَ الأول I‏ إن انفَرَدَ بتدبیرهًا. وإن أشتدكا 
في تَدبيرهاء أو: لم يكن إلا قائدٌ وسَابِقٌ : اشئَرَكًا في الضَّمَان. 

وَيَضَمَنٌ رتها: نا اتفه ليلا إِنْ كان بتفريطه. وكذًا: مُستَعيرٌهَاء 
ومُسَتَأْجِدُهَاء ومَنْ يَحمّظها. 

ومَنْ قَتلَ صَائلا عليه» ولو آدَميّا؛ دَفْعَا عن نَفْسِهِ أو ماله. أو: أتلفٌ 
مرْمَارًاء أو آله لهو. ا كَسَرَ إِنَاءَ فضة أو ذَهَبء قحم ماكر 
بإرًاقتها. أو: كسَرَ ليا مُحَرَّمًا. أو: نلف آله خر أو تعزیم أو نجي 
اكور كل او أتلف كدت مل عة اة أو أتلف كتَابًا فيه أحاديثٌ 


رَدِيَة: لم يضمن في السججميع ]. 


قوله: «ولا يَضْمَنُ رَبّ بَهيمَة َير ضَارِ ية ما انمه َهَارًا من الأَموَ وال 
وَالأَبدَانَ) انتقل المؤلف للكلام عن ضمان ما أتلفته البهيمة فيقول: إنه 
لا يضمن صاحب البهيمة إذا كانت غير ضارية -أي: غير معتدية بطبعها- 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


ما تتلفه نهارًا من الأموال والأبدان» والأصل أن أرباب المواشي يطلقونها 
بالنهار لكي ترعى ويحفظونها بالليل» فما أفسدته المواشي بالنهار يعتبر 
غير مضمون» وما أفسدته بالليل فإنه مضمون, وقد جاء في حديث حرام بن 
سعد بن محيصة: «أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه 
فقضى رسول الله با أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت 
المواشي بالليل ضامن على أهلها»”''» قال ابن عبدالبر: «هذا الحديث وإن 
اا فوا نبو خد هرر ا ا ا وبع هر لات اماه 
فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول» وجرى في المدينة به العمل)”'". 

وعلى هذا: فالضمان لما تتلفه البهائم في النهار يكون على أهل 
الحرث. وما تتلفه بالليل يكون على أرباب المواشي. 

قوله: «وَيَضْمَنُ رَاكبٌ وَسَائقٌ وَقَائِدٌ وَقَادرٌ عَلَى النَصَدِّفٍ فيهًا أي: 
يضمن جنايتهاء فلو كان راكبًا لهذه الدابة أو سائقا لها أو قائدًا -المهم: 
أنه قادر على التصرف فيها- فإنه يضمن جنايتها؛ وقد جاء في حديث 
النعمان بن بشير كا أن النبي بيا قال: «من أوقف دابة في سبيل من 
سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم فأؤْطأت بيد أو رجل فهو 


)١(‏ أخرجه مالك فى الموطأ: ۲/ ۷٤۷‏ (۳۷)» وأحمد: 55/8/7١‏ (18505)» وأبو داود: 
.)801٠0( ۸/۳‏ والنسائى فى الكبرى: 0/ 885 (01/07): والدارقطنى: 4/ ١97‏ 
(۳۳۱۷) والحاكم: ۲/ ۰۵ (۲۳۰۳)ء والبيهقي في الكبرى: ۸/ ۰۹۲ (۱۷۹۷۷). 

(۲) التمهيد: ۱۱ / ۸۲ . 


LS ةع‎ 
0 9 2 31 


ضامن»"'» وهذا حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن معناه عليه العمل 
عند أهل العلم. 

قوله: «وَإِن إن تَعَدَّدَ واكك صد الأول أو مَنْ حَلْمَهُ إن انْفْرَدَ بتَدْبِيرهَا) 
كان على الداة اكه من راكن نإف الذى بسن هو ار أنه 
المتصرف فيها القادر على كفهاء ويضمن من خلفه إن كان من خلفه هو 
الذي انفرد بتدبيرها إما لصغر الراكب أو مرضه أو عماه ونحو ذلك؛ لأنه 
حينئذ هو المتصرف فيها 

قوله: «وَإِن اشر کا في تَدْبِيرهَا أو َلَمْ يكن | إلا قَائدٌ وَسَائِقٌ اد شَْرَكا في 
الضمَان» إذا اشتركا في التدبير فيشت ركان في الضمان» وهكذا إذا لم يكن 
لها إلا قائد وسائق فيشتركان في الضمان؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد 
لضمن فإذا اجتمعا ضمنا. 

قوله: اوَيَضْمَنَ ره 0 ما اَن َي إنْ كان بتفْريطه» سبق أن قررنا 
تفن نف ابوه أن ما تتلفه المواشى ي بالليل فهو على أرباب 
المواشي» وما تتلفه بالنهار فهو على أرباب الحرث» وهذه القاعدة 
أصلها حديث البراء السابق» وأيضًا يدل لهذا ما جاء عن أبي هريرة كه 
أن النبي ييا قال: «العجماء جَرحها جبَار)”''» معنى العجماء: البهيمة» 
سميت عجماء؛ لأنها لا تتكلم. 


.)117/1917( ۵۹۷ /۸ والبيهقي في الكبرى:‎ .)717"86( ۲۳۰ /٤ أخرجه الدارقطني:‎ )١( 
واللفظ له.‎ )17١١( 1775 /۳ أخرجه البخاري: ۹/ ۱۲ (1۹۱۲)» ومسلم:‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل ود 

ومعنى قوله يكل «جرخها جبار» أي: جنايتها هدرء قال الترمذي: 
«فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبهاء 
فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها»'. 

هذا هو الأصل إلا إذا كان ذلك بالليل فإنه يضمن ما أتلفته إن كان 
بتفريطه؛ لحديث البراء كه لكنّ الإبل السائبة التي تعترض السيارات 
-لو أخذنا أيضًا بهذه القاعدة- نقول: إذا وقع الحادث ليلا فيكون من 
ضمان أرباب الإبل» فلو تسبب -مثلا- في وفاة فعليه الدية» ولو وقع 
الحادث نهارًا فليس عليه شيء» هذا مقتضى ما ذكرنا لكن هيئة كبار 
العلماء في المملكة درست هذا الموضوع» ورأت أن أرباب الإبل عندما 
يطلقونها ويسَيّونها تشكل خطرًا على السيارات في الطرقات العامة وأن 
هذا نوع تَعَذَّ وجناية» وأن هذه المسألة لا تقاس على ما ورد في حديث 
البراء من حفظ أربابها بالليل وتركها في النهار؛ لأن هؤلاء يتركونها ليلا 
ونهارّاء ويسَيّونها فتتسبب في حوادث مفجعة لأرباب السيارات» ولهذا 
قررت هيئة كبار العلماء بأن أصحاب هذه الإبل يضمنون ما يترتب على 
اعتراض هذه الإبل للسيارات وما تتسبب فيه من حوادث» وأن هذه الإبل 
هدر على أصحابها ويأثمون بتركها وإهمالها"'". 


وهذا الرأي الذي أقرته هيئة كبار العلماء يتفق مع الأصول والقواعد 


(۱) سنن الترمذي: ۳/ 107 . 
(۲( قرار هيئة كبار العلماء رقم: »)١١١(‏ وتاريخ: 1ه 


E مستت‎ 
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الشرعية» فهذه الإبل تتسبب في حوادث» وفي إتلاف نفوس وأموال 
وأصحابها يطلقونها ليلا ونهارًا فتتسبب في إزهاق أنفس معصومة وفي 
فواجع أليمة. 

قوله: «وَكَذَا: مُسْتَعِيدْمَاء وَمُسَْأجِرْهَاء و اا مر لدان 
ومين او معط امي نك رتبلا ن لأن يده عليها. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن الصائل فقال: 

١«وَمَنْ‏ َل صَائِلًا عَلَيْهِ وَلَوْ آدَميادَفْمَا عَنْ نَفْسه أَوْ مَالِه؛ هذه المسألة 
يسميها العلماء بمسألة: دفع الصائل» فالصائل الذي يأتي إليك يريد أن 
يعتدي على نفسك أو على مالك أو على عرضك. فإن كان يريد الاعتداء 
على نفسك أو على عرضك فيجب عليك أن تدافع عن نفسك وعن 
عرضك. ولا يجوز للإنسان أن يرضى بأن يفعل به هذا الصائل الفاحشة 
تسا إل ودنيد ران يقله واكة ل شاه اران ايودي ان 
محارمه يدفعه ولو بقتله» لكن يدفعه بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع 
إلا بالقتل فله أن يقتله ودمّه هَدْرٌّ ولا ضمان على القاتل في هذه الحال 
بشرط أن يَعْجْتَ أن هذا المقتول كان صائلاء والصعوبة في الإثبات فليس 
كل الام ريطي ا يُثُبتء فإن لم يثبت يثبت فالأصل القَوّد وكم من إنسان 
كن هئات على تقس أو حرطن ناكم بوره ل يهم أن لدت 
أن هذا المقتول قد صال عليه» ويُحكم على القاتل بالقصاص إن عجز 
عن إثبات أن المقتول كان صائلا عليه؛ لأننا لو لم نقل بذلك لتعطل 


ي .., #م سه السلسبيل ني شرح الدليل جو 


القصاص ولقال كل قاتل: إن المقتول قد صال عليّ؛ ولهذا ينبغي 
للإنسان أن يدفع هذا الصائل بغير القتل؛ لأنه إذا دفعه بالقتل فلا بد أن 
يشبت أنه قد صال عليه» وهذا الذي قتل الصائل فيما بينه وبين الله ليس 
عليه شيء» لكن أمام القضاء يُحكم عليه بالقصاص إذا لم يستطع أن 
يثبت بأن هذا المقتول قد صال عليه. 

وقد استثنى العلماء من ذلك: الدفاع عن النفس في حال الفتنة. 
فقالوا: إن الدفاع عن النفس في حال الفتنة ليس بواجب وإنما هو جائز؛ 
لحديث أبي هريرة طَلِِقُه أن النبي يي قال: «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع 
الليل المظلم؛ يصبح الرجل مؤمتا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمتا ويصبح 
كافرّاء يبيع ديته بعَرَض من الدنيا»"' » وفي رواية: «فإن أدركت ذاك فكن 
عبدالله المقتول»"ء وفي رواية: «فإن دخل على أحدكم بيته 
كخير ابني آدم»”", يعني: المقتول. 

وهذا يدل على أن الدفاع عن النفس في حال الفتنة ليس واجبًا وإنما 
هو جائز. 


.)۱۱۸( ۱۱۰ /١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: 5 7/ 057 ».)35١١54(‏ وأبو يعلى: ۳/ .)٠١۲۳( ٩۲‏ وعبد الرزاق: 
٠‏ («4لا80 1 ). وابن أبي شيبة: ۷/ 506 (717/845). 

(۳) أخرجه أحمد: ۰۰٤/۳۲‏ (۱۹۷۳۰). وابن ماجه: ۲/ ۱۳۱۰ (3971). وأبو داود: 
٠١/5‏ (4504). والترمذي: 5/ )5١١5( 594٠‏ وقال: (هذا حديث حسن غريب»» 
والطبراني في الأوسط: 781/8 (86077).؛ والبيهقي في الكبرى: ۸/ ۳۳۱ .)158٠(‏ 


سج انض 
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أما إذا اعتدى عليه لأخذ ماله فلا يجب عليه أن يدافع عنه» مثال 
ذلك: لو صال عليك أحدٌ فقال: أعطني ما في جيبك. فلك أن تعطيه ما في 
جيبك» ولا يلزمك الدفاع عن مالك» لكن يجوز لك فيما بينك وبين الله 
أن تدافع عن مالك ولو بقتل المعتدي. ودمه هَدْرٌ ولا ضمان» ويدل 
لذلك حديث أبي هريرة كه قال: «جاء رجل إلى رسول الله اة فقال: يا 
رسول الله» أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»» 
قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهید»» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار»»”''» وفي حديث عبدالله 
بن عمرو كا أن النبي كك قال: امن قتل دون ماله فهو شهيد)"") 

ثم ذكر المؤلف ما لا ضمان في إتلافه» والقاعدة في هذا: أن الأشياء 
المحرمة لا ضمان في إتلافهاء والمؤلف مثل لهذا بأمثلة فقال: : «أَوْ تت 
مِزْمَارًا أو آله لَهُوا فلا يضمنه؛ لأنه محرم ولا يحل بيعه. 

قوله: 0 کسر إِنَاءَ فضة أو ذَهَب) لم يضمنه؛ لأن اتخاذه محرم. 

قوله: «أو فيه خا مُورٌ بإرَاقيَه؛ فلا يضمن؛ لأنه محرم. 

قوله: «أَوْ كَسَرَ حلا مُه رَمّا» فإنه لا يضمن؟ لإزالته محرمًا. 


عى ع 


قوله: أو نلف آله خر أو تَعزِيم) أي: آلة فيها سحر أو عزائم فلا 


.)٠٤١( ۱۲٤/۱ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)١151(175/١ ومسلم:‎ ء)۲٤۸۰(‎ ١15/7 أخرجه البخاري:‎ )۲( 


5ك ج السلسبيل في شرح الدلیل جو 


قوله: «أَوْ تَنْجيم أو صَوَّرَ حَيّال» أي إذا أتلف آلة تنجيم أو صور خيال 
فلا يضمن» وصور الخيال تسمى -أيضًا- خيال الظل» وهو: ضرب من 
ضروب اللهو كانوا يتسلون به» وحرّمه كثير من أهل العلم. 

. َه َه 57> و ك د ت ع 

قوله: «أوْ آتلف كثّبَ مبْتدعَة مضلة» فإنه لا يضمن؛ لأنها 
اعرف ليا 

قوله: «أو آلف كتابًا فيه أَحَادِيتٌ رَدِيئَةَ لَمْ يَضْمَنْ في الْجَمِيع'. 
والأصل في هذا نصوص كثيرة» منها: أن النبي بي هدم مسجد الضرار”''؛ 
لكونه فيه مضارة وإضرارًا بالمسلمين. 

وعن أبي الهياج الأسدي قال: «قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله ي؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبرًا 
مُشرفا إلا سوّيته»”'"'» فأمر النبي ب بطمس الصور وبإزالة الأبنية التي 
على القبور» وهذا إذا كان مأمورًا به فلا ضمان فيه من باب أولى. 


2 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ”/ ۱۸۸٤‏ والحاكم: 78/5 )۸۷٦۳(‏ وصححه. 
(۲) أخرجه مسلم: 77/7 (459). 


© قال المؤلف ناه 

[لاشْفْعة: لکافر على مُسلِم. 

ود نت للشَّرِيك فيما انتقّلَ عنهُ ملك شريكه» بشُرُوط حمسة: 

أحدها : كُونةُ مبيعًا . فلا شفعَة: سوا سو 

طني ونه مُسَاعَا مِنْ عَقَار. فلا شفعَة: للبجارء ولا: فيمًا ليس 

رء سجر وبتاء مُمَرَد. مار a‏ 

u SDN 
والجهل بالځكم: عُذرٌ‎ 

الرإبع: أخل جميع المبيع. AE‏ أ البعض مَعَ فع قات e‏ 
فتطفي E‏ ء: على قَذْر أملاكهم. 

الخامِسٌ: سَبْقُ مِلْكِ الشَّفِيع لِرَقبَهَ العَقَار. فلا سَفعةً: لأحدٍ اثين 
ا 

وتصرٌّفٌ المُشتري بعد أَحدٍ الشّفِيع بالشفعة: باطل. وقَبلهُ: صَحِيحٌ. 

يلرم الشفيع. أن يدع للمشتري الَمَنَ الذي وَكََ عليه لق فان 
کان مثليًا: : فَمثلة أو مَتَقَوَما : : فقيمته. 

فإن جُهل الثّمَنُ ولا حيلة: متف الس وكذا: إن عَجَرَ الشّفِيعٌ 
ولو عن بَعض امن وانتٌظرَ ثلا َه يام ولّم يأتِ به]. 


الشف في اللغة: مأخوذة من الشف وهو: الزوجء لأن الشفيع 
بالشفعة يضم المبيع إلى ملكه الذي كان منفردًا به» وقيل: مشتقة من 
الزيادة؛ لأن الشفيع يزيد ملكه بأخذ العين المشفوع فيهاء وقيل: من 
الشفاعة؛ لأن الرجل في الجاهلية كان إذا أراد أن يبيع داره يأتيه جاره أو 
شريكه يشفع إليه» فيجعله أولى من غيره'". 

والشفعة اصطلاحًا: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن 
انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد'". 

وهذا تعريف يجمع كثيرًا من الشروط. 

مثال ذلك: قطعة أرض بينك وبين صديق لك اسمه محمد لك نصفها 
وله نصفهاء ثم تفاجأت بأن محمدًا قد باع نصيبه لشخص ثالث اسمه زيد. 
وأنت ترضى بشراكة محمد؛ لأنك تعرفه» لكنك لا ترضى بشراكة زيد؛ 
لأنك لا تعرفه أو أنك تعرفه ولا ترضى بشراكته» فلك أن تنتزع حصة 
شريكك من زيد فتقول لزيد: بكم اشتريت نصف هذه الأرض؟ قال: 
-مثلا- اشتريتها بخمسين ألف. فتعطيه خمسين ألما وتصبح الأرض 


(۱) ينظر: لسان العرب: ۱۸٤/۸‏ . 
(۲) ينظر: زاد المستقنع: ص ١75‏ . 


و مه 5 9 ¢ 
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كلها لك» فأنت قد انتزعت حصة شريكك -وهى: النصف الثاني من 
الأرض-ممن انتقلت إليه -وهو: زيد- بالثمن نفسه الذي قد اشتراها 
به» فاستحقاقك لهذا الانتزاع يسمى: الشفعة. 


والحكمة من مشروعية الشفعة: دفع الضرر وإزالته عن الشريك؛ 
لأنه قد يرضى الإنسان بشراكة شخص ولا يرضى بشراكة شخص آخر 
فدفعًا لضرر الشركة أجازت الشريعة الشفعة. 
لکن جعل لها قواعد وضوابط ي E‏ غو الريك أو 
الشركاء. 

وقد جاء فى حديث جابر بن عبد الله وكا قال: «قضى النبى غلا 
بالشفعة في كل مال لم يُقَسَمء فإذا وقعت الحدود وصّرّفَت الطرق فلا 


UT 4 


قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي 
لم يقاسم فيما بِيعَ من: أرضء أو دار» أو حائط»”". 


قوله: رلا َة شَفْعَة لكافر عَلَى ما لقول الله -تعالى- : #ولن 
َجْمَلَ آم لك رن عل اومن سبي © [النساء: ١‏ فالكافر لا يكون له 


.)1508( ۱۲۲۹ /۳ أخرجه البخاري: ۳/ ۷۹ (۲۲۱۲)» ومسلم:‎ )١( 
.1١67 /5 الإشراف:‎ )۲( 


2 9 ددا | مم ف الدل ١ہ‏ سے 
7 هه اميق ل قرع الدال يبه 


الشفعة على المسلم؛ لأن المسلم أعلى من الكافر» وقد روي في حديث 
أنس ن أن النبي يي قال: «لا شفعة لنصراني)"'' لكنه ضعيف 

قال عبدالله بن الإمام أحمد: «سألت أبي عن اليهودي والنصراني 
ألهما شفعة؟ قال: لاء قلت لأبي: والمجوسي؟ قال: ذاك أبعد)”". 

ل كر رن ت الشفعة فقال: 

«وَتَنْيْتَ ُت لِلشّريكِ فِيمَا الَقَلَ عَنْهُ ملك شّريكه بشرُوط حَمْسَة» وهذه 
الشروط الخمسة عرفت باستقراء الأدلة. 

قول ١أَحَدُهًَا:‏ را قار ل عبر بیع 
يض الجأ تقل نبب ادر تر ای كأ متو سد 
بإرث أو بهبة أو بوصية فلا تثبت تثبت الشفعة في قول عامة آهل العلم؛ لن 
عو الراردة ب لقح ا وروت فى العم اف 

مثال ذلك: رجلان زيد ومحمد لهما قطعة أرض لكل منهما نصفهاء 
وهم الورثة» بل يكون ورثة محمد شركاء لزيد في هذه الأرض 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير: ۳٤٠١/١‏ (2)219.» والبيهقي في الكبرى: ١79/5‏ 


(؟695١1١).‏ 
(۲( مسائل الإمام اند رواية ابنه عبدالله: ص ۲۹۸ . 


a‏ بعالتت 

وهكذا لو أن أحد الشريكين وهب نصيبّه هبة أو جعله وصية فلا شفعة» 
مالم يكن حيلة لإسقاط حق شريكه في الشفعة. مثال ذلك: صديقان أراد 
أحدهما أن يبيع نصيبه لآخر فقال: إذا بعت لك نصيبي سيأخذه شريكي 
بالشفعة» فأنا سأظهر لك أني وهبتها لك» وأنا في حقيقة الأمر قد أخذت 
ثمنها؛ فهذه حيلة محرمة» ولا تشقط حقٌّ الشفيع في الشفعة. 

قوله: «الثَانِي: كَوْنْهُ مُشَاعَا مِنْ عَقَار) أي: يشترط فيما تثبت فيه الشفعة 
أن يكون مشاعًا - أي غير مُفْرَزْ- وكونه من عقار كأرض -مثلا-» وبناءً 
على ذلك قال المؤلف: 

«فلا شفْعَةَ للْجَار) أي: ليس للإنسان أن يأخذ بالشفعة ما باع جاره. 
فلا تنبت شفعة الجوار مطلقًا على رأي المؤلف -وقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة-» أما إذا لم يكن بين الجارين أي اشتراك في أي حق من 
الحقوق فلا شفعة عند جميع العلماء؛ لأن المعنى الذي لأجله شرعَّت 
الشفعة -وهو: وجود الضرر- غير موجود هنا. 

وأما إذا كان بينهما اشتراك في حق من الحقوق -كاشتراك في جدار 
أو اشتراك في طريق» أو اشتراك في بئر- فقد اختلف العلماء في ثبوت 


الشفعة للجار في هذه الحال على قولين: 


القول الأول: أن الشفعة لا تثبت فى هذه الحال» وهذا مذهب 


الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة“. 


واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله كلقها: «أن النبى ييه قضى بالشفعة 


في كل مال لم يُقَسَمء فإذا وقعت الحدود وصرّقَت الطرق فلا شفعة»)"؛ 


ولأن الحدود فى حقه قد قسمت والطرق قد صرفت وما شرعت الشفعة 


القول الثاني: تثبت شفعة الجوار إذا كان بينهما اه شتراك في حق من 
الحقوق. وهذا مذهب الحنفية” 0 ورواية عند ا وهو اختيار 


الإمام ابن تيمية وابن القيم. 


واستدلوا بيحديث ا رافع يه أن النبي ا قال: «الحار اخ 


سمه > ورُوي: : (بصقبه» الا القرب الات 


ص 


)١(‏ ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة: 7/ ۸٥١‏ ومغني المحتاج: ۳۷١ /٠"‏ وما بعدهاء 
والإنصاف: 5/ 7500 . 

(۲) سبق تخريجه ص: ٤٥‏ . 

(۳( ينظر: المبسوط: /١5‏ 45» والمحيط البرهاني: ۷/ 799 . 

. ۲٠١/٦ ينظر: الإنصاف:‎ )٤( 

. ٠١ وإعلام الموقعين: ؟/‎ 277" /٠١ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )٥( 

.)۲۲۰۸( ۸٩۷ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۷) أخرجه البخاري: 9/ ۲۷ (/ا/591). 


(۸) ينظر: كشف المشكل: 7١/5‏ . 


سمسسحح 12 انا 
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واستدلوا أيضًا بحديث سمرة بن جندب يله أن النبى ية قال: 
«جار الدار أحق بالدار من غيره)7) 


ومن المعقول قالوا: إن الجوار في معنى الشركة؛ لأن ملك الجار 
متصل بملك جاره اتصال تأبيد وقرار» والضرر المتوقع في الشركة 
كرقم الل فق خا ارو هو ار 
على الشركة. 

وهذا القول هو القول الراجح» وهو: أن الشفعة تثبت للجار على 
جاره الذي يشترك معه في حق من الحقوق من: مسيل» أو طريق» أو 
جدار» أو بئر» ونحو ذلكء أما إذا لم يكن بينهما أي اشتراك وإنما مجرد 
E‏ 


قوله: «وَلا فِيمَا ليس بعَقار -كشجرء وَباءِ مُفْرَدِ- وَيوْحذ الْغْرَاسُ 
وَالْبنَاُتَبَعا ِلأَرْض» ما ليس بعقار و ا 
لا تثبت فيه الشفعة» ومثل ذلك المنقولات عمومًا -كالسيارة» ومحلاات 

ح السني کر لا ت تثبت فيها الشفعة على رأي المؤلف. وقد 
حك نشيادق هذه العمرالة عاق E‏ 


القول الأول: لا شفعة فى المنقولات» وإليه ذهب جمهور الفقهاء 


)١(‏ أخرجه أحمد: 7١7/77‏ (11509). وأبو داود: 787/7 (/7011). والترمذي: 
)١1758( ۲/۳‏ وقال: (حديث سمرة حديث حسن صحيح». والطبرانى فى 
الكبير: ۱۹٦/۷‏ (۲ ۰) والبيهقي ذف في الكبرى: Ce‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. 

واستدل أصحاب القول الأول لقولهم بعدم ثبوت الشفعة في 
المنقولات بحديث جابر: «قضى النبي ية بالشفعة في كل مال لم يُقسَم 
فإذا وقعت الحدود وصَرّفت الطرق فلا شفعة»”"', ووجه الدلالة: ظاهر 
الحديث أن الشفعة إنما تكون في الأراضي؛ لأنها هي التي تصرف 
ا وای على ا ای ينا ی يضاها مين ا 
المنقولات فلا تدخل في ذلك. 

واستدلوا كذلك بحديث جابر كيه قال: قال رسول الله ية 
«الشفعة في كل شرك: في أرضء أو رَبْع» أو حائط»”". قالوا: فهذا نص 
في أن الشفعة إنما تكون في الرباع والحوائط ونحوها من العقارات. 


وعللوا: بأن الضرر اللاحق لأحد الشريكين إنما يقع إذا كان المبيع 
عقارًا؛ لأنها تراد على الدوام» وأما المنقولات فالضرر إن وُجد ضرر 
القول الثاني: أنها تثبت في المنقولات» وهو رواية عن مالك 
واخ 
)١(‏ ينظر: المبسوط: ٤‏ . وإرشاد السالك: ۰۹۸/۱ ومغني المحتاج: vT /Y‏ 
والمغني: 0/ ۲۳۲ . 


(۲) سبق تخريجه ص: ٤٥‏ . 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۲۲۹/۳ .)۱٦۰۸(‏ 
() ينظر: الذخيرة: ۷/ ۲۸١‏ والمغني: “٥‏ والإنصاف: ۲٥۷/٦‏ . 
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واستدل أصحاب هذا القول بحديث جابر : «قضى النبي كَل بالشفعة 
في كل مال لم يمَسم»'» قالوا: وهذا يتناول العقار والمنقول بدليل أنه 
ورد بلفظ «كل» وهي من ألفاظ العموم؛ ولأنه ليس هناك دليل ظاهر 
يمنع من ثبوت الشفعة في المنقولات. 

والراجح هو القول الثاني» وهو: ثبوت الشفعة في المنقولات. 

وأما ما استدل به الجمهور من حديثي جابر طلِيُه: فهذان الحديثان 
وما في معناهما يدلان على ثبوت الشفعة في العقار لكنهما لا ينفيان 
ثبوت الشفعة في غير العقار» فلا يستقيم الاستدلال بهما على نفي 
الشفعة في المنقولات. 

وأما القول بأن الضرر اللاحق لأحد الشريكين في المنقولات ضرر 
مره اشر فقيل العبرواقها كير بل ريما كرن ضور الشركة 
فيها أحيانًا أشد من الضرر في الشركة في العقار. 

بناءَ على ذلك: لو اشترك رجلان في محل بيع بضائع أو محل بيع 
أجهزة جوالات أو محل فيه أشياء منقولة ثم تفاجأ أحدهما بأن صاحبه قد 
باع نصيبه» فله أن يأخذ نصيبه بالشفعة على القول الراجح؛ لأنه سَعِدْحْلُ 
معه شريكا جديدًّاء وهو يثق بشريكه الأول وقد لا يثق بالثاني؛ ولأن المعنى 
الذي لأجله شرعت الشفعة في العقار موجودٌ في المنقول -أيضًا-. 


و «الثَالتُ: : طلَبُ الشَفَْةِ سَاعَة يعدم قان أَخَرَلِعَبِر عُذْرِ سَقَطْتْ. 
والجهل الحم عُذْر أى: لا بد من طلب الشفعة ساعة علمه بالبيع»› 
فإن علم بالبيع ولم يطالب بها سقط حقه في الشفعة» وهذا هو قول 
الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة”'. 

واستدلوا بحديث ابن عمر كلها عن النبى بل قال: «الشفعة كحل 
العقال»'. ١‏ 


A 111007‏ 
الرد بالعيب". 


القول الثاني: أن الشفعة على التراخي» وأنها لا تسقط ما لم يوجد 
ما يدل على الرضا بإسقاط حق الشفعة» وهو قول المالكية”'. 

واستدلوا لذلك بأن الشفعة حق من الحقوق فلا يسقط بالتراخي في 
المطالبة به كسائر الحقوق» وهذا هو القول الراجح» وقد اختاره الشيخ 
عبدالرحمن بن سعدي رده ۾ قال: «والصحيح أن حق الشفعة كغيره 


. 774 /۲ ونهاية المطلب: ۷/ 3148؛ والكافي:‎ »47/١54 ينظر: المبسوط:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۳۰ »)7506٠0(‏ والبيهقي في الكبرى: 5/ ۱۷۸ .)۱۱٥۸۹(‏ 
(۳) ينظر: نهاية المطلب: ۳۱۸/۷ . 

() ينظر: المقدمات الممهدات: ۳/ ٠۷١‏ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: 45/54 . 
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من الحقوق» لا يسقط إلا بما يدل على الرضا بإسقاطه» ""؛ وهو القول 
الصحيح؛ وذلك لأن الشفعة حق من الحقوق أثبته الشارع لدفع الضرر 
عن الشريك» فلا يسقط ما أثبته الشارع إلا بما يدل على إسقاطه من 
قول أو فعل» وأيٌّ فرق بين حق الشفعة وبين سائر الحقوق؟! وخا 
أن الإنسان قد يحتاج إلى وقت لكي يتروى ويتأمل ويفكر هل يأخذ 
بالشفعة أم لا؟ أما القول بأنك إما أن تأخذ بالشفعة فورًا أو يسقط حقك 
فهذا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث «الشفعة كحل 


۲ e e. 0 wm 
E العقال»: فهو حديث‎ 


وأما قياسها على الرد بالعيب: فقياس مع الفارق؛ لأن المشتري إذا 
لم يرد السلعة بالعيب مع علمه به فهذا دليل على رضاه بإمضاء عقد البيع؛ 
بخلاف الشفعة فعدم المطالبة بها على الفور لا يقتضي رضاه بإسقاط 
حقه فيهاء فقد ينتظر للتروي والنظرء والإقدام على الشراء يحتاج لمزيد 
من النظر والتأمل بخلاف رد السلعة بالعيب. 


قول «الرّابعْ : آذ جَميع الْمَبيع؛ قان طَلّب خد الْبَعْضٍ مَعَ م بَقَ 
الكلّ سَقَطْتْ) أي: ORES‏ 


.47 المختارات الجلية: ص‎ )١( 
.178 /5 ينظر: السنن الكبرى:‎ )۲( 


في أخذ بعض المبيع إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه» والضرر 

مثال ذلك: رجلان يملكان أرضًا لكل منهما نصفهاء ثم باع أحدّهما 
فيعطيه خمسين ألفاء فليس له ذلك إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع؛ 
لأن فى تفريق الصفقة إضرارًا بالمشتري. 

قوله: «وَالدُ لشفْعة ْنَا 0 لشفعاء على قَدْر أَمْلاكهم) أي: لو كان هناك أكثر 
من شريكين» فكل واحد من الشركاء له الحق فى الشفعة بقدر ملكه. 

قوله: «الْكَامِسٌ: سَبْقُ ملك الشفيع لِرَقَبَةِ العَقَا فلا شفْعَةَ لأحد 
اتن اشْتَرَيَا عقَارًا مَعَاه أي: يشترط أن يكون للشفيع ملك سابق على 
ملك المشتري؛ لأن الشفعة إنما ثبتت للشريك لدفع الضرر عنه فإذا لم 
يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه» فإذا اشترى اثنان أرضًا أو دارا صفقة 
واحدة» فلا شفعة لأحدهما على صاحبه. 

95 ر و 0 ی o‏ ت م ه و 

قوله: «وَتَصَدٌّفٌ الْمُشْتَرِي بَعْدَ أذ الشفيع بالشَفعَة بَاطل» إذا علم 
المشتري بأن الشفيع قد طلب حقه في الشفعة فتصرف فيها بأي تصرف - كبيع 
مثلا ونحوه- فجميع تصرفاته باطلة؛ لانتقال الملك للشفيع بالطلب. 

5 ري > 8 و 5 مو 2 

قوله: «وَقَبْلَهُ صَحِيحٌ)؛ لأنه ملكه قبل أن يشفع الشفيع فتصرفات 
المشتري صحيحة. 


و 
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قوله: 'وَيَْرمُ الشِّيعَ أن يدك للمُضْكّري اللَمَنَ الذي وَكَعَ َل اعفد 
أي: يلزم الشفيع أن يدفع للمشتري كامل الثمن الذي وقع عليه العقد. 
قوله: «فَإِنْ کان ملا فَمثْلَهُ أ أو مُتَقَوَّمًا فَقِيمَتَه) أي : يدفع له الثمن 
الب ا ري و 
متقومًا فيدفع له قيمته. 
قوله: «فَإنْ جهلَ النَّمَُ ولا حيلة سَقَطْت الشْفْعَة؛ أي: إن كان الثمن 
لای ری به مجو له ولك تكن اك الجهالة اة لاسا الشفعة 
سقطت الشفعة؛ لأنها لا تستحق بغير بدل ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا 
يدعيه» وهذه حالة نادرة أن يتعذر معرفة الثمن» والغالب أن جهالة الثمن 
إنما تكون حيلة» فيتفق البائع والمشتري على عدم الإخبار بالثمن حتى 
لا يشفع الشريك» وهذه الحيلة لا تشقط حق الشريك في الشفعة. 


قوله: «وَكَذَا ِنْ عجر الشّفِيعٌ -وَلَوْ عَنْ بَعْض القَمَن- وانتظر لا 
بَامٍوَلَمْ يَأتِ بها نفترض أنه باع نصيبه بخمسين ألقاء فأتى الشفيع وقال: 
أنا أريد الشفعة. فقيل له: ادفع خمسين ألما للمشتري. قال: ما عندي الآن 
خمسون ألفاء أمهلوني حتى أحضر المبلغ. فيعطى مهلة بقدر ثلاثة أيام 
فقط لتحصيل الثمن» فإن مضت ثلاثة أيام ولم يأت بالمبلغ المطلوب 
سقط حقه في الشفعة. 


EAN 
000 


12 - عحسحتخصة #6 اسيل شرع اللا ا تح 
++ باب الوّديعة جج 


<> قال المؤلف يَدَإْننْة: 

[يُشْكَرط لصكتها: كَونُهًا مِنْ جائز اصرف لمثله. فلو أودعَ ماله 
لْصَّغير» أو مَجنون» أو سَفِيه) فأتلفة: فلا ضَمَانَ. وإن أودّعه أحَدهم : 
صا ضايئاء وم َي إلا بردو وَل 

ويلم المُودعَ: حَفْظ الوَدِيعة في زز لاء فو أو يمن يَقُوم 
مَقَامَةُ كرّوجُته وعَبده. وإن دَفَعَها- لعُذر- إلى أَجَتَبيّ: لم يَضْمَن. 

وإِنْ نهَاهُ مالكها عن إخرّاجِهًا مِن الجزز» فأخرَجها؛ لِطَرَيَانِ شَّيء 
لالت مه الهلاك: لم يمن 

وإن ترکھا ولم يُخرججهاء أو أخْرَجَهًا لِعَير حَوْفٍ: ضَمِنّ. 

فإن قال لَهُ: لا ُخْرِجِهَا ولو حَفْتٌ علَيهًا. فحصَلَ حَوفٌ وأخرّجهاء 
أو لا: لم يَضْمَن. 

وإن أَلقَاهَا عند هُجُوم ناهب وتّحوه؛ إخمَاءً لَهَا: لم يَضمّن. 

وإن لم يَعلف البَهيمَة حَنَى ماتت: ضمتها]. 


الوديعة لغة: من وَدَع الشيء إذا تركه» ومنه قول الله -تعالى-: 
ص ر ر رر 0 5 
اما ودعك ريك وماق © [الضحى: روك اي: ما تركك» وسميت بذلك؛ 
لأنها متروكة عند المودع» فمادة الواو والدال والعين تذل على 
الراك 
واصطلاحًا: اسم للمال المودّع عند من يحفظه بلا عوض. 
والأصل فيها: الكتاب» والسنة. والإجماع. 


أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: لاله يمرم أن نودو متت 


> أهلها © [النساء: 58]. 


1 


وأما السنة: فحديث أبي هريرة كله قال: قال النبي كيا: «أد الأمانة 
إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك» )» وما جاء فى معناه. 


وأما الإجماع: فقد أجمع علماء كل عصر على جواز الودر ا 


. ٩1/٦ ينظر: مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: .)١5515( ١5١/1١5‏ وأبو داود: ۳/ ۲۹۰ (720170). والترمذي: 
)١1114( ٥/۳‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم 
إلى هذا الحديث»)؛ والحاكم: ۲/ 517 .»)۲۲۹١(‏ والبيهقي في الكبرى: 401/٠١‏ 
(Y۳)‏ 

(۳) ينظر: الإشراف: 5/ ١‏ والبيان: 7/ ٤۷١‏ والمغني: 4757/5 . 


۴ ۸ - هد» السلسبيل في شرح الدليل ہو 


والحاجة تقتضيهاء فإنه قد يتعذر على الإنسان حفظ أمواله بنفسه» 
فيحتاج إلى من يحفظها له. 

وقد كان النبي َة توضع عنده الودائع في مكة قبل الهجرة؛ لأمانته 
العظيمة» فقد كان يسمى ب«الصادق الأمين»» وجاء في حديث عائشة في 
هجرة النبي اة قالت: «وأمر رسول الله كَل لا ل دا 
حتى يؤدي عن رسول الله 4ة الودائع م التي كانت عنده للناس»'. 

وقبول الوديعة مستحب لمن علم من نفسه أنه قادر على حفظها؛ 
لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى» وقد قال النبي كل «والله 
في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»”" 

أما من لم يكن واثقا من نفسه أنه قادر على حفظها فيكره له قبولها؛ 
لآنه يعَرّض نفسه للإثم» وقد كان الناس في السابق يحتاجون إلى الوديعة 
أكثر منه في وقتنا الحاضرء أما في وقتنا الحاضر فمع وجود المصارف 
قلت حاجة الناس إلى الوديعة» وسيأتي أن وضع المال في المصرف 
يُعتبر قرضًا وليس وديعة. 

قوله: ١د‏ للا ا ا ا وا 
في المودع والمودع أن يکونا جائزي التصرف أي: حر ن مکلفین 


.)157957( ٤۷۲ /5 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى:‎ )١( 
2,224 ۰۷٤ /٤ أخرجه مسلم:‎ 49 


راشدين؛ لأنها نوع من الوكالة. 
وبناء على ذلك: «قَلَوْ أَوْدَعَ مَالَهُ لصَغير أو مَجْنُون أو سَفِيه فأثلفة 
فلا ضار لان فرط بذلكه فلى أي بغر الاقف ريال :و أووضها عند 
صبي عمره سبع سنوات» ثم تلفت فلا يضمنها هذا الصبي؛ لأن المودع 
3 ع ع 
مفرّطء» وكذا إن أودعها عند مجنون أو سفيه فلا ضمان. 


© عن سس 


قوله: 'وَإِنْ أوْدَعَهُ أحَدَّهُمْ صَارَ ضَامِئًاا أي: إن كان المودع هو الصغير 
أو المجنون أو السفيه صار المودّع ضامنًا؛ لتعديه بأخذ هذه الوديعة 
فيضمنها بكل حال» حتى لو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط؛ لآن 
المودع لم يكن جائرٌ التصرف فكان الواجب عليه ألا يقبل منه الوديعة. 

قوله: وَل برا إلا برد لوليا أي: لا يبرأ هذا المودع إلا برد الوديعة 
إلى ولي هذا الصغير أو السفيه أو المجنون, كما لو كان هذا الصبي 
يطلبه ديتا فإنه يرد هذا الدين لوليه ولا يسلمه للصبي» وهكذا بالنسبة 
لون والسفية: 

قوله: يرم الْمُودعَ حفْظُ الْوَدِيعَةِ في رز ملا بَْسِه؛ وهذا هو 
المقصود من الوديعة: أن يحفظها المودّع في حرز مثلهاء والحرز: هو 
المكان الذي يُحفظ فيه المال عادة» وهو يختلف باختلاف الأموال» فحرز 
الغنم ليس كحرز الذهب ولا كحرز الأواني» وحرز كل شيء بحسبه؛ 
ولهذا قال المؤلف: «في حزز مثلهًا»؛ لأن الله -تعالى- أمر بأدائها 


2 4 


في قوله: (١:‏ © إِنَلله َم 3 ووأ لمكت 1 اهلها 4 [النساء: »]٥۸‏ 


ولا يمكن أداؤها بدون حفظها؛ ولأن المقصود من الإيداع الحفظ فيلزم 
المودّع أن يحفظ الوديعة بنفسه في حرز مثلها. 

قوله: ١أَوْبِمَنْ‏ يَقُومُ مقَامَهُكَرَوْجَتِهء وَعَبْدِ) أي : وله أن يحفظ الوديعة 
بمن يقوم مقامه كزوجته وخادمه الذي يحفظ ماله عادة. 

قوله: 'وإنْ دقعَهَا ُِذْرِ إلى أتييٌ لم يَضْمَنْ» أي: لو دفع الموّع 
الوديعة لأجنبي -أي: ممن لا يحفظ ماله عادة- لعذر -كأن يريد سفرًا 
وكان هذا الأجنبي ثقة أميئا- لم يضمن المودّع؛ لأنه لم يتعدٌ ولم يفرط. 

مثال ذلك: رجل عنده وديعة وأراد أن يسافر فخشي عليهاء فأودعها 
عند جار له ثقة أمين» فلا يضمن لو تلفت» لكن لو دفعها إلى أجنبي من 
غير عذر فإنه يضمنها لو تلفت. 

قوله: 'وَإِنْ اء مَالكهَا عَنْ إِخْرَاجِهًا منَ الحزز َأَخْرَجَهَا لِطَرَيَان 
شَيْءِ الْعَالِبُ منْهُ لهاك لم : يَضْمَنْ) أي: ا 
احفظها عندك في هذا الحرز ولا تخرجها منه. «فأَخْرَجَهًا لِطَرَيَانَ) أي: 
أخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك -مثل: الحريق» أو النهب» 
ونحو ذلك- فإنه لا يضمن؛ لأنه محسن بهذا التصرف فهو قد وضعها 
في حرز مثلها أو فوقه» بل إنه يتعين عليه إخراجها في هذه الحال؛ لأن 
في تركها تضييعًا لها. 

ولهذا قال المؤلف: (وَِنْ َرَكَا وَلَمْ يُخْرِجهَا أ 


1 
أ 


و أَخْرَجَهَا لير خؤف 


- 


ضمنَ» ای إن لم يخرج الوديعة مع طروء شيء الغالب معه الهلاك 
-كحريق مثلا- فإنه يضمن؛ لتفريطه في نقلها. 

وقوله: 3 و أَخْرّجَهَا لِمَيْر حَوْفٍ) أي: لو أخرجها من حرزها لغير 
ا ان 

قوله: إن ا" ُخْرِجهَا وَلَوْ خِفْت عَليْهًا. نَحَصَلَ حَوْفَ 

ايا جَهَا أو لَالَمْ بد يَضْمَنْ) أي : رن قال ا لا تخرجها من 
EN‏ سا سي ب ا 
اتركها في مكانها. فإذا حصل خوف أو حريق وأخرجها فإنه لا يضمن» 
وإن لم يخرجها فإنه لا يضمن -أيضًا-. 

أما كونه لا يضمن إذا تركها ولم يخرجها: فلأنه ممتثل لأمر صاحبهاء 
وأما كونه لا يضمن إذا أخرجها: فلأنه محسن فى حفظهاء فلا يضمن 
على كلا التقديرين؛ ولهذا قال: «وَأَخْرَجَهَا أو لا» أي: سواء أخرجها 
أو لم يخرجها فإنه لا يضمن» وأما قول صاحبها: لا تخرجها وإن خفت 
عليها. فهذا سفه لا يقد عليه 

قوله: (وَإِنْ آلقَامَا عند هجوم تاهب وَنَحُوهِ إِخفاءً لَه لم يض يضم" (¢ 
لأن هذا هو عادة الناس في حفظ أموالهم في مثل هذه الحال» فلو كان 
الوديعة حتى لا تتعرض للنهب إخفاء لها فإنه لا يضمن. 


قوله: «وَإِنْ ل يَغلف البَهِيمَة حَنَّى مَانَتْ ضَمِئَهًاة أي: إن كانت 
الوديعة بهيمة ولم يعلفها حتى ماتت جوعًا أو عطشا فإنه يضمن؛ لأن 
علفها وسقيها من كمال الحفظ الذي قد التزمه بقبول الوديعة. 

وهذه التفريعات التى ذكرها المؤلف ترجع لمسألة واحدة» وهي. 
أن المودع إذا اجتهد في حفظ الوديعة ولم يحصل منه تعد ولا تفريط 
فإنه لا يضمن» أما إذا حصل منه تعد أو تفريط فإنه يضمن. 


© قال المؤلف كََإْندَه: 

[وإن أراد الْمُودَعٌ الق ر الود إلى ماليا ان إلى قن تفط 
مالَهُ عادةً. فلن تَعَذَّنَ ولم يَحَفْ علَيهًا مَعَهُ في اَم عا كيوك 
ضِمّان. فإن حاف عَلَيًا : دفعها ا فال" فلثقَة. 

ولا يَضِمَنٌ : مُسافدٌ أُودعَ قَسَائَرَ بهاء قلقت بِالسَمَر. 

وان تقد المُودعٌ : فى الوَدِيعَة؛ بأَنْ e‏ ا بِسَهَا 
لا لوف مِنْ عْتْ. او أخرّج الدَّرَاهم امن ينفقهاء أو ليتظر إليهاء ثم ردم 
أو: حل كيسَها فَمَط: حَرْمَ عليه Es‏ وَوَجَبَ عليه رَدْها قَْرًا. 


ولا تَعود أمائة: بغي 00 


قوله: ون أََادالمُودعُ اعفد عة إلى مَالِكهاء أو إلى مَنْ 
يَحْمَظ ماله عاد أ أو إِلَى وَكيله» إذا أراد ال فط عل ياف 
على هذه الوديعة أو لا؟ فإذا كان يخاف عليها من السرقة أو النهب 
أو التلف فإنه يردها: إما إلى مالكهاء أو إلى وكيله» أو إلى من يحفظ 
ماله عادة. 


EE‏ محتححوي © الملل ق اال متحي سه 


قوله: «فَإِنْ تَعَذرَ وَلَمْ يَف عَلَيْهَا مَعَهُ في السّمَّر سَاقَرَ بها وَلَاضَمَانَ) 
فإن لم يجد مالكها وتعذر أن يردها إلى وكيله وأراد أن يسافر بها فننظر: 
إن لم يكن عليها خوفٌ من السفر فإنه يسافر بها معه ولا ضمان عليه لو 

ع - و 

تلفت؛ لان القصد الحفظ وهو موجود هنا. 

قوله: «فَإِنْ حاف عَلَيَِا دَفَعَهَا للْحَاكم» أي: إن خاف عليها التلف 
حال سفره وتعذر أن يردها إلى مالكها أو وكيله فعليه أن يدفعها للقاضي؛ 
لقيامه مقام صاحبها عند غيبته» ولأن السفر بها في هذه الحال مخاطرة. 

قوله: «فَإِنْ تَعَذْرَ قَلثِقة أي: إن تعذر ردّها للحاكم -كأن يرفض 
الحاكم استلامهاء أو لم يجدله- فإنه يحفظها عند ثقة» وقد روي أن 
النبي ية لما أراد أن يهاجر من مكة وضع الودائع التي عنده عند أم 
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قوله: «وَلا يَصْمَنٌ مُسَافِرٌ أودع فسَافْرَ بها فتلفت بالسّفر» لأن إيداعه 
فى هذه الحال يقتضى الإذن فى السفر بهاء فلو أتاك شخص وأنت فى 
سفر وأعطاك وديعة» فلا باس أن تسافر بها إلى مكان آخر. 

قوله: «وَإِنْ تَعَدّى الْمُودَعُ في الْوّدِيعَة» انتقل المؤلف للكلام عن 
التعدي فى الوديعة» وقد سبق القول بأن ضابط التعدي: العرف» فما 

وقد ذكر المؤلف أمثلة فقال: «بأنْ رَكبَهًا لا لِسَفَيهًا» أي: إذا كانت 
الوديعة دابة فركبها المودّع لغير سقيها فتلفت فإنه يضمن. 


و ماه و € 
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قوله: «أو لَبِسَهَا' أ ى: إذا كانت الوديعة مما يلبس -كثوب- فلبسه 
زا الكو ثرا شيعن 

قوله: «لا لِكَوْفٍ من مثا أي: إنما يضمن إن لبسه على سبيل 
وى الأ مان عمل ETN‏ عقو الف سوبي تلت انا سن 
ولا بد من تحريك اللباس حتى لا تفسدها هذه السوسة»ء وفي الوقت 
الحاضر وُجدت بعض المواد التي تمنع من هذا العث. 

قوله: «أَوْ أَخْرَجَ الدرَاهمَ لينْفقها» بان أودع دراهم» ثم احتاج إليها 
وأخرجها؛ لأجل أن ينفقها ثم أرجعها مرة أخرى فقد أصبحت يده ليست 
يد أمانة فيضمن بكل حال. 

قوله: أو ينظ إا ثم راء أذ حل يها مقط حرم عليه وَصَارَ 
ضَامناء وَوَجَبَ عَلَيْهِ رَدْهَا فَوْرًّا» أي: لو أخرج الدراهم من الكيس لينظر 
إليها ويعدَّها ثم يردها أو حل كيسها فقط فإنه يرتفع عنه وصف الأمانة 
ويصبح ضامنًا لها؛ لهتكه الحرز بتعديه» ويجب عليه في هذه الحال 
أن يردها فورًا؛ لأن الوديعة أمانة محضة وقد زال عنه وصف الأمانة 
بالتعدي. وهل يمكن أن تعود الأمانة مرة أخرى؟ 

أجاب المؤلف عن هذا السؤال فقال: 

ولا تَعُودُ أَمَائَةَ عَيِر عَفْد مُتَجَدّد؛ أي: إذا أراد أن تكون يده يد أمانة 
فلا بد أن يعيدّها لصاحبهاء ثم يودعَها صاحيّها عنده مرة أخرى» أما 


E‏ چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 


الإيداع الأول فإنه بهذه التصرفات انتفى عنه وصف الأمانة وأصبحت 
بده لسك يد اماو ما هو تعد 

قوله: (وَصَمٌ: «كُلّمَا خُنْتَ 01 عدت إلى الَمَانَة انت مين ») هذا 
عل ازا أن يرو د رو و خفني وا و 
في نفسي. فقال المودع له: كلما خنتَ ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين. 
فيقولون: هذا يصح» ولا ينتفي عنه وصف الأمانة» فيعود له وصف 
الأمانة كلما عاد إليها؛ لصحة تعليق الإيداع على الشرط. 


© قال المؤلف يَدَإنِنْةُ: 

[والقوقع: أن لايش دزد ى وة 
ول ينه في عَم ذلك وفي | أنّها تلمّت, أو: أَنْكَ ذنتَ لي في دفعها 
لفلان» وَقَعَلْتٌ. 

الست بعد مَطله بلا عُذر» أو: اذّعَى وَرَكْنّهَ الكَدّ: لم يقبّل إلا 

و :كل أبين. 

کیٹ لمرو كماجعة لبه بلاغذرء وم یگن يحملها مز a‏ 
إن أكرة على فعها لخر رب : لم يَضْمّن. 

وإن قالَ: لَهُ عندي أف وَدِيعَةَ. نم قالَ: قَبَضَهَاء أو: تلفت قَبِلَ ذلك 
زا ستهاباق ل A‏ ولا قاذ 

وإن قال: قَبِضْتٌ منة ألمًا وَدِيْعَةَ فَتَلمّت. قَقَالَ: بل غَضْبَاء أو: عَا 


EN 


ضمنَ]. 


ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل مسائل أخرى متفرعة عن 
كون المودع أمينا فقال: 

«وَالْمُودَعٌ أمِينٌّ» وهذا الوصف سبق ذكره» فالوكيل أمين» والمضارب 
أمين» والمستأجر أمين» والمستعير -على القول الراجح- أمين مطلقاء 
والمودّع هنا أمين» ومعنى أمين في كلام الفقهاء: هو الذي لا يضمن إلا 
بتعد أو تفريط» ووضح هذا المؤلف فقال: 


م 


لا يَضْمَنٌ إلا إِنْ تَعَدَّى أو أو حََانَ» والدليل على أن الموكع 
أمين قول الله -تعالى-: الاه يَأمدة أن نودو الأمكت إل أَهَيها 4 
[النساء: ۸٥]ء»‏ والمقصود 6 الودائع» فسمى الله ك الودائع 
أمانات» فدل ذلك على أن المودّع يسمى: أميئّاء وهذا من أظهر الأدلة 
على أن المودع أمين. 

وفي حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده كلك » أن النبي يار 


قال: «من اودع وديعةٌ فلا ضمان عليه»' TT‏ 


ولأن المودّع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع إليه 
فلو لزمه الضمان لامتنع الناس من قبول الوديعة. 


.)۱۲۷۰۰( ٤۷۳/٦ والبيهقي في الكبرى:‎ »)۲٤١۱( ۸۰۲ /۲ أخرجه ابن ماجه:‎ )١( 
. ٠۲ /۳ ومصباح الزجاجة:‎ ١ ۳/۷ والبدر المنير:‎ ١١١ /٤ ينظر: نصب الراية:‎ (۲( 


و 2 راس 
سم انیت م 


وسبق أن ذكرنا الضابط فى ذلك» وهو: العرف» فإن حصل منه تعد 
أو تفريط أو خيانة فحينئذ يكون ضامئًا وينتفى عنه وصف الأمانة. 
50 


له: «ويقجل قو عمد بيمينه: في عدم ذلك وفي اها تلقث» أ «أنَكَ 


2 


نك لي ني ليا لاان لهه في يقبل قوله في نفي التعدي أو 
ار ار ال قإكا ور ود ا ا 
إنك قد فرطت في حفظها. فقال المودّع: ما فرطت. أو قال: إنك قد 
تعديت. قال المودّع: ما تعديت. أو قال: إنك خنت. فقال المودّع: ما 
خنتٌ؛ فإن كان هناك بينة فالقول قول صاحب البينة» وإن لم يكن هناك 
بينة فالقول قول الموّع بيمينه؛ لأنه أمين فيرجح جانبه وهذا معنى قول 
المؤلف: «وبقبل د َوْلَهُ بيَِينه في عدم ذَّلِك). 


كذلك يُصِدّق قول بيمينه في أنها تلفت عند عدم وجود البينةء وكل 
هذا من فروع قولنا: إنه أمين. 

وقوله: ١أَوْ‏ «أَنَكَ أَذنْتَ لي في دَفْعهَا لفلان وَفَعَلْت)) أي: يقبل قوله 
ذلك ويُصَدَّق فيه عند عدم وجود البينة؛ ا 

قوله: «وَإِن اذَعَى الرَّدّ بَعْدَ مَطله بلا عُذر» أي: إن ادعى المودّع 
رد الوديعة بعد مطله بلا عذر فلا يقبل قوله إلا ببينة؛ لأنه بمطله صار 
كالغاصب. 


فلو أتى المودع إلى المودّع وقال: يا فلان! عندك وديعة أعطني 
إياها. فقال المودّع: ى -إن شاء الله-. ثم أصبح يماطل به 
في ردها ثم بعد ذلك ادعى أنه ردها عليه» فلا يقبل قوله في الرد إلا 
ببينة؛ لأن مطله إياه رفع عنه وصف الأمانة فأصبح غير أمين» بل أشبه 
الغاصب. 


م 


قوله: «أ و عى وَرَكَنَهُ ادلم يبل إلا منت َكَذَا کل امین؛ لو ادعى 
ورثة المودّع رد الوديعة منهم أو من مورثهم فلا يقبل قولهم إلا ببينة؛ 
لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها (صاحب الوديعة)» وهو إنما 
اتتمن مورثهم ولم يأتمنهم. فإذا ادعوا الرد فلا يقبل قولهم إلا ببينة: 
وهذا الحكم لا يختص بالمودّع بل يشمل كل أمين. 

قوله: 'وَحَيْتُ أََر رَدّهَا بعد طَلَبٍ بلا عُذْرِ وَلَْ يكن لِحَمْلِهَا مَؤُوَ 
E N TE‏ المبردع أن رونا ماكر 
إلا إذا كان لحملها مؤونة فلا بأس أن يتأخر بقدر هذه المؤونةء أما إذا لم 
يكن لحملها مؤونة وتأخر بعد طلب صاحبها لها فإنه يضمن؛ لأنه بهذا 
التأخير يكون متعديًا بإمساكه ملك غيره بلا إذنه» فهو أشبه بالغاصب. 


قوله: 'وَإِنْ أكرة عَلَى دَفْعَهَا لِعَيْر رَبّهَا لَمْ يَضْمَنْ»؛ لأن الإكراه عذر 
يُبيح له دفعُها إلى غير ربها؛ ولذلك فإنه لا يضمن. 


- 2 بات لودو‎ a 


سه ل 


ذلك أو نها بَاقِيَةَ 2 ثم عَلِمْتٌ تَلَقَهَا؛ صَدَّقَ بيَمينه ولا ضَمَانَ» هذا 
O yy‏ 
قبضهاء أو قال: إنها تلفت» أو قال: ظننتها باقية ثم علمت تلفها بعد ذلك. 
بسحو ا و واس مك لوي 
قول المودع بيمينه؛ لأنه أمين» ولا ضمان عليه؛ لآنه إذا ڈ نفك الوذيعة 
E‏ انوا يا 


قوله: ١وَإنْ‏ قَالَ: تَبَضْتٌ منْهُ ألما وَد ِعَةَ فتَلقَتْ. فقال: َل غَضْبًا أو 
عَارِيَة؛ ضَمِنَ» أي: إن قال شخصٌ: قبضتٌ منه ألما وديعة فتلفت» فقال 
المقَرٌ له: بل قبضتّها مني غصبًا أو عارية» ضمن ما أقرَّ؛ لأن الأصل 
في قبض مال الغير الضمان» ولأنه لم يُتحمّق من كونها وديعة فالأصل 
الضمان؛ لأن صاحبها يقول: أنت لم تأخذها مني على سبيل الوديعة» بل 
أخذتها عارية أو أخذتها غصبًا. والرجل المقرٌ يقول: بل وديعة. فنقول: 
الأصل فيمن أخذ مال غيره الضمانٌ» فإن لم يكن هناك بينة على أنها 
وديعة فإنه يضمن. 

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء» قولهم: يُعمل بخط الإنسان على 
كيس ونحوه أن هذه وديعة. وهذا يحصل كثيرًا فتجد أن بعض الناس 
يكون عنده نقود ويكتب عليها: هذا المبلغ لفلان ابن فلان» فهل يلزم 
الورثة أن يعطوا النقود لهذا الشخص الذي كتب اسمّه عليها؟ 

الجواب: نعم؛ عملا بخطه. بل حتى لو لم تكن عنده هذه الوديعة 


السلسبيلفي شرح الدليل کو 


وكتب عنده في ورقة بأن فلانا له كذا ولفلان كذاء فيلزم الورثة أن يعطوهم 
حقوقهم قبل توزيع التركة. 

فالأصل: أن الخط يعمل به» وهو معتبدٌ إلا إذا قامت القرائن على 
عدم صحته لتزوير ونحوه فلا يعمل به. 

ومن التطبيقات المعاصرة: ما يسمى ب«الودائع المصرفية»» وصورتها: 
أن تذهب للبنك وتقول: أريد أن أودع عندكم عشرة آلاف ريال ھا 
فيعطيك البنك إيصال إيداع وتفتح حسابًا جاريًا لديهم» فوضع النقود في 
الحساب الجاري هل يُعَدٌ وديعة بالمعنى الفقهي أو أنه عقد آخر؟ 

الجواب: لا يُعد وديعة وإن سماه الناسٌ وديعة» فتسميته وديعة 
غير صحيحة؛ لأن حقيقة هذا العقد أنه قرض» فإن حقيقة القرض عند 
الفقهاء: أنه دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله» وهذا ينطبق على هذه 
الال تهاما: 

ولأن المصرف يتصرف في المبلغ المدفوع إليه ويرد بدلّه» فالمصرف 
يلتزم برد مبلغ مماثل له في أي وقت» وهذه هي حقيقة القرض؛ ولذلك 
ربما أنك تدفع نقدًا للمصرف, ويأخذ موظف المصرف هذا النقد ويعطيه 
غيرك وأنت تنظرء وقد التزم برد مبلغ مماثل في أي وقت تطلبه» وهذا 
ينطبق على القرض لا على الوديعة» إذ لو كان وديعة لما تصرف البنك 
في هذا المبلغ ولكان ملتزمًا بحفظه فحسب. 


لللج» بابِّالوّديعَة 2 00 - 
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ومما يؤيد كونه قرضًا: أن المصرف ضامن لهذا المبلغ عند التلف 
على أي تقدير حتى لو كان من غير تعد ولا تفريط» وهذا إنما ينطبق على 
القرض وليس على الوديعة» فلو كان وديعة لم يضمنه المصرف إذا تلف 
بغير تعد ولا تفريط. 

وعلى هذا نقول في التكييف الفقهي للحسابات الحارية: أنها 
فروض وليست ودائع» وتسمية الناس لها بالودائع البنكية لا يغير من 
حقيقتهاء فإن العبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؛ 
ولذلك إذا سمي الخمر «مشرويًا روحيًا» فيبقى خمرًا ولا يتغير حكمه» 
فتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من حقيقته ولا من حكمه. 


وعلى هذا: فالعلاقة بين المصرف والعميل هي علاقة مقرض 
بمقترض» المقرض هو: العميل» والمقترض هو: المصرف» ويترتب 
على ذلك ما يترتب على القرض من أحكام» ومن تلك الأحكام: أنه 
لا يجوز للمقترض أن يهدي للمقرض هدية» وعلى هذا: فهدايا البنوك 
لعملائها لا تجوز؛ لأنها هدية من مقترض لمقرض قبل الوفاء» وما دام 
أن الحساب الجاري قائم فهو قبل الوفاء. 


CEA 
پک‎ 


۷4 - چ السلسبيل في شرح الدليل و 
هه بَابُ إِحيَاء الْمَوَاتَ »جي 


© قال المؤلف يَدَاننْه: 

[وهي: الأرض الخَرَابُ الذَار َه التي لم : جر عَلَيهَا ملك لأحَدء 
- يوجد فيها اا ة. أو: وجد بها نر م ملك وعمَارَة- كالخرّب التي 

هَت أَنْهَارُعَاء واندَرَسَت آنَارْهَا- ولم يُعلّم لَهَا مالك. ۰ 

فقن ایا شیا من لَه ولو كن وه أو لا إن الإتام ملك ا 
فبه من مَعْدِنِ جَامِدِ كَذَهَبِء وفِضَّةء وحَدِيدء وگځل» ولا حراج علّيه؛ 
إلا إن كان ذميًا. 8 ما فيه مِنْ مَعْدِنِ جَارِء كنقط وَقار. 

ومّن حفر ْو اسابل لیرتفقَ ق بها كالسَّمَارَة؛ ار ودَوَابُهم: : فَهُم 
قن كا هانها اناثوا ويم تعجرو كر قي الكيلوين ‏ تإذهاذوا: 


كانوا أو يها]: 
ا ی رح اا 


المَوَاتٌ مشتق من: الموت» والمراد بها: الأرض الدارسة التي 
لا مالك لهاء تسمى: مَوَانَا ومين ومَوَتَانًا''). وقد عرفها المؤلف بقوله: 
وهي : الأض الْخَرَابٌ الدَّارسَةٌ سه التي لَمْ جر عَلَيْهَا ملك لأحد وَل 


(0) ينظر: القاموس المحيط: ص ١١١‏ . 


م و مس رر 9 
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بُوجد فيا ر مَارَة أ جد بها نُك وَعِمَارَة -كَالْخرَبٍ الي ذََتْ 
نها رها واند ر سارها َل بغ لها مالك أي أن الموات: الأرض 
الخراب الدارسة التي لا مالك لهاء أو كان لها مالك لكن أصبحت 
خربة ولم يعلم لها مالك فيما بعد -كأن يوجد بها آثار ملك ثم خربت 
واندرست آثارها ولم يعرف لها مالك- فهذه تملك بالإحياء. 

وقد عرّفها صاحب زاد المستقنع بتعريف أجود من هذا فقال: 
١١اوهي:‏ الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم) "' . فخرج 
بهذا التعريف شيئان: 

الأول: ما جرى عليه ملك معصوم فهذا لا يُمْلك بالإحياء 
والمقصود بالمعصوم: المسلمء أو الكافر المعصوم (وهو: الذمي» 
والمعاهد. والمستأمن). 

الثاني: أن تكون الأرض مما تتعلق بها الاختصاصات كالطرق» 
ومسايل المياه» أو تعلقت به مصلحة العامر من البلد كالبقاع المهيأة 
لصلاة العيدين والمراعي» والمحتطبات» فهذه تدخل في الاختصاصات 
ولا تَمْلك بالإحياء. 

فلا بد أن تكون الأرض المّوات لا يملكها أحد ومنفكة عن 
الاختصاصات. فإذا انفكت عن الاختصاصات وملك معصوم فإنها 
تملك بالإحياء. 


() زاد المستقنع: ص ۱۳۷ . 


"î 8‏ هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


والأصل في هذا: حديث عائشة طلا أن النبي ياء قال: «من أعمر 
أرضًا ليست لأحد فهو أحق»” أي: أحق بها من غيره» قال عروة: «(قضى 
به عمر له في خلافته»" اوغ اسيك ين ردك يليه أن النبي كله قال: 
«من أحيا أرضًا ميتة فهي له»" "» وعن جابر بن عبدالله ل أن النبي كَل 
قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له». 


قوله: «قَمَنْ يا شَيِنًا من ذلك -وَلَوْ كَانَّ ما إن الام - ملك 
بمَا فيه من معدن جَامِدِ: كَدََبِء وَفِضّةِ وَحَدِيدء وَكْخْلٍ أراد المؤلف 
بهذا الإشارة إلى أن إحياء الموات لا يشتر ترط فيه إذن الإمام» وقد اختلف 
العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يشترط في إحياء الموات إِذنٌ الإمام» وهذا مذهب 
الجمهور من: المالكية والشافعية والحنابلة”". 


.)۲۳۳۵( ۱۰۹/۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: 31١5/7‏ (۲۳۳۵). 

(۳) أخرجه أبو داود: ۱۷۸/۳ (707). والترمذي: ۳/ 505 (۱۳۷۸) وقال: «هذا 
حديث حسن غريب»» والنسائي في الكبرى: »)٥۷۲۹( 7١05/0‏ والبيهقي في 
الكبرى: 5/ .)١١078( 1١515‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۷/۲۳ .)١5775(‏ والترمذي: ۳/ 5005 (۱۳۷۹) وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى: ه6/ 777 (201/75)» والبيهقي في 
الكبرى أيضًا: 5/ 55 7 .)١١415(‏ 

(4) ينظر: البيان والتحصيل: ٠٠*۳ /٠١‏ والبيان: ۷/ 5/ا5» والمغني: 45١/0‏ . 


؟ 
< 
03 
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لبج بَاث إختاء الات هي د 
2 2 ل 


واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على أن الموات تَمْلّك بمجرد الإحياء 
ومنها: حديث عائشة لاء أن النبى ي قال: «من أعمر أرضًا ليست 


3 5 ع 5 f. ۶° )١(‏ 1 05 05 5 ءا 
لاحد فهو احق» » أي: احق بها من غيره» وحديث سعيد بن زيد ييه 


أن النبي يه قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له" . 


وقالوا: إن الموات عين مباحة فلا يفتقر أخذها إلى إذن الإمام كأخذ 


الحشيش والحطب ونحوه. 
الح ل" 


واستدلوا بحديث معاذ ولیه قال: قال النبى بل : «إنماللمرء ما طابت 


به نفس إمامه) 20 ولكنه حديث EE‏ 


وأما حديث جابر «من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وما جاء فى معناه 
فأجابوا عنه: بأنه من قبيل الإذن السلطانى وليس من قبيل الإذن 
الشر: 


(۱) سبق تخريجه ص: .۷٦‏ 

(۲) سبق تخريجه ص: 7/, 

)۳( ينظر: المبسوط: 71/ 1117» وبدائع الصنائع: ا" 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في الكبير: .)٠٠۳۳( ۲۰ /٤‏ 

(0) ينظر: معرفة السنن والآثار: 8/9 .)١١١۷١(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


والفرق بين الإذن السلطاني والإذن التشريعي: أن الإذن السلطاني 
يعني أن النبي بي قاله بصفته وليّا للأمرء والتشريعي يعني أن النبي كَل 
قاله تشريعًا. قالوا: فالنبي ييه قاله بصفته إمامًا ووليًا للأمر» فهو من 
قبيل الإذن لرعيته بالتملك» وهذا يدل على اشتراط إذن الإمام في إحياء 
الموات. 

وقالوا: ولأن للإمام مدخلا في النظر في ذلكء بدليل: أن من حجر 
موانًا ولم يحييه فإن الإمام يطالبه بالإحياء أو بالترك. 

القول الثالث: لا يشترط لإحياء الموات إِذن الإمام لكن للإمام أن 
يمنع من إحياء الموات إلا بإذنه؛ دفعًا للفوضى والتعدي ومنازعة ولي 
الأمر ونحو ذلك» وهذا قول وسط ذكره الشيخ محمد بن عثيمين اث 
وهو الأقرب -والله أعلم-» وهو الذي عليه العمل الآن في المحاكم في 
المملكة العربية السعودية حيث يشترط للإحياء إذن ولي الأمر. 

أما كونه لا يشترط: فللأدلة التي ذكرها الجمهورء وإذن النبي كَل 
للتملك خرج مخرج الإذن التشريعي وليس مخرج الإذن السلطانيء 
وخطاب النبي بيا في قوله: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» خطاب 
عام للأمة. 


لكن إذا منع ولي الأمر من الإحياء إلا بإذنه فلا تجوز منازعته في 


(۱) ينظر: الشرح الممتع: ۳۲۳/۱١‏ . 


لبج باب إخياء المَراتِ مع ٢‏ 4 


ذلك» وتجب طاعته» وقد أمر الله ا بطاعة أولي الأمر فقال: 
كايا ای اموا يليو اله وأطِيعُوا ليسول وول آلا منک 4 [النساء: هه] 
ثم إن الأراضي في وقتنا الحاضر أصبحت كنرًا ووعاءً استثماريًا مهمّاء 
ES SS‏ 
ولذا لو تح المجال للناس ذ في الوقت الحاضر لكل من أراد أن يحيي 
مواثًا لتنافس كثير من الناس على ذلك» وترتب على ذلك مفاسد كثيرة» 
ومن هنا: فيأتي تدخل ولي الأمر في منع إحياء الموات إلا بإذنه؛ لأجل 
تحقيق المصالح العامة للناس» ومنع تعدي الناس بعضهم على بعض 
بسبب التنافس على إحياء الموات. 

وقوله: «ملكه بِمَا فيه مِنْ مَعْدِن جَامد: كَذَهَب)ء وَفْضَةَ وَحَديد 
وَکځل» لن هذه كلها عن دراه ١‏ الأرض ها في انت نكما لو 


قوله: «وَلا خَرَاجَ عَلَيّه» أي: لا خراج على من أحياها. 

قوله: «إلا إن كان ذميا» أي: إلا إذا كان المحبي ذميًا فعليه خراج 
ما أحيا من موات لكن الفقهاء قيدوا ذلك بأن تكون الأرض فتحت 
عنوة؛ لأنها للمسلمين فلا تقر في أيديهم إلا بخراجء أما ما فتحت بغير 
عنوة -كأن تفتح صلحًاء أو التي أسلم أهلها عليها- فالذمي في ذلك 
كالمسلم. 


وقوله: «لا ما فيه مِنْ مَعْدِن جَار: كنفط وَقّار» أي: فلا يُملك 
لااو ی اه :لظلا أنه اانا بين فى ر 
توقد به النار""» ويظهر أنهم يقصدون به البترول لكنهم لم يكونوا 
يسمونه البترول في ذلك الوقت؛ ولذلك التسمية الصحيحة للبترول أن 
يقال: مط -بكسر النون أو فتحهاء والكسر أفصح-. ولا يقال: بترول؛ 
لأنها كلمة أعجمية» وإنما يقال: نفط كما كانت العرب تسميه»ء والقار: 
شيء أسود يطلى به» فهذه الأشياء لا تملك بالإحياء وإنما تكون كالكلاً 
والشجرء فهي تدخل في قول النبي كه «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الماءء والكلإء والنار»”"؛ ولأنها ليست من أجزاء الأوض فلم تملك 
نكن ی العا الأرضى لعن نها من غير لما ردي ا اى كه 
قال: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له)”"'. وهذا الحديث في 
سنده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم. 

3 «وَمَنْ حَفَرَ بغرا بِالسَابلة يرف بها كَالسّفَارَة ة لشَرْبهمْ وََوَابهم 
فَهُمْ أحق ع بمائا ما امو وَبَعَْ رَحِيلِهِمْ کون سيلا للْمُسْلِمِينَ؛ 


ان عَادُوا كَانُوا أَحَقَّ بها“ أي: من حفر بئرًا بالسابلة -أي: في طريق 


. ٤١١/۷ ولسان العرب:‎ ٤۳۷ /۷ ينظر: العين:‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد: ۳۸/ ۱۷۲ (۲۳۰۸۲)» وابن ماجه: 8777/7 »))۲٤۷۲(‏ وأبو داود: 
»)۳٤۷۷( ۷/۳‏ والبيهقي في الكبرى: .)١11888/5‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: ۳/ ۱۷۷ »)۳٠۷۱(‏ والطبراني في الكبير: »)۸۱٤( ۲۸۰ /١‏ 
والبيهقي في الكبرى: 777/5 )١١17/7/4(‏ واللفظ له. 


تسيوك كات احا الكوات د x PB‏ 


مسلوك-؛ ليترفق بها السّمّارة -أي: المسافرون- فيشربون منها وتشرب 
منها دوابهم» فلو أن هؤلاء المسافرين أقاموا على هذه البئر فهم أحق 
بمائها لكنهم لا يملكونها ما أقاموا عليهاء وبعد رحيلهم تكون سبيلا 
للمسلمين» فإن عادوا كانوا أحق بها. 


قال الموفق بن قدامة يَيَْلتهُ: الو حفر رجل بثرًا للمسلمين ينتفعون 
بها أو لينتفع هو بها مدة إقامته عندها ثم يتركهاء لم يملكها وكان له 
الانتفاع بهاء فإذا تركها صارت للمسلمين كلهم كالمعادن الظاهرة؛ وما 
دام مقيمًا عندها فهو أحق بها؛ لأنه سابق إليها»”'". 


. 4/٥ المغني:‎ )۱( 


»+ 0 ا 

© قال المؤلف ككتلئة: 
| [وتحضل | إِحيَاءُ الأرضٍ 2 رك ایکا نبي أو: إجرّاء مَاء لا 
فن تحجر مَوَانَء بان أدار خوك حجار 1 حفر برا لم صل ماءها. 
أ َقَى شَجرامباحاء ريون وکحوي أو: أصلَحَهُ ولم يركب E‏ 
کته : أحقٌ به من غَيره» وار بَْدَهُ. فإن أعطاءٌ لأحد: كان ل 

ومن سبق إلى مهاج :هول كصَيل» وبر ولولو ومر جان» وحطبء 
تمر ومَنبُوذ رَعْبَةَ عنه. RT‏ على القَدْرِ المَأحُوِ]. 


وى 


0 


قوله: اوَيَْصْل إ ان الْمَرّات: م بحائط مَنِيع؛ 0 إِجْرَاء 
مَاءِ لا تُزْرَعٌ إلا بی أو عَرْس شر َو حَفْر بر فيا انتقل المؤلف إلى 
بيان ما يحصل به إحياء الات وذكر أن اا الموات يحصل (إمَا 
بخائط e‏ اق إذا أحاط الموات بحائط منيع مما جرت به العادة 
حصنا الك خاء ارات لخديف رةه عن النبي َة قال: «من 
أحاط حائطا على أرض فهي له)” "“» وهذا يدل على أن التحويط على 


(۱) أخرجه أحمد: ۳۳/ "37817 (30110)) وأبو داود: ۳/ ۱۷۹ (۳۰۷۷)ء والنسائي - 


جم 20 7 لكك 1م : 


الأرض يحصل به إحياء الموات» قال الإمام أحمد: «من حجر أرضا 
ليست لأحد فهى ه2306 , 

وقوله: «أَوْ إِجْرَاء مَاء لا َوْرَعٌ إلا به»؛ لأن نفع الأرض بذلك أكثر 
من الحائط فإذا كان يحصل إحياء الموات بالحائط فبإجراء الماء من 
باب أولى. 

وقوله: دأو عرس شجَر)؛ لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط. 

وقوله: «أَوْ حفر بر فِيهًاه أي: إذا حفر في الأرض الموات برًا 
ووصل إلى مائها فإنه قد ااا أما إذا لم يصل إلى مائها فإنه لا يملكها 
وإنما يكون أحق من غيره. 

قوله: «فَإِنْ تَحَبرَ مَوَانَابأَنْ أَدَارَ حَوْلَهُ أَحْجَارًا» أي: من أدار أحجارًا 
E‏ فلا ركون ذلك خا كما لو أذار ارات اوخا 
صغيرًا لا يمنع ما وراءه فهذا ليس إحياء ولكن يكون أحق بها من غيره. 

قوله: ١أَوْ‏ حَفَرَ برا لَمْ يَصِلْ مَاؤّهَاك سبق أن قلنا في البثر: لا بد أن 
يصل إلى مائهاء أما إذا لم يصل إلى مائها فلا يكون إحياءً وإنما يكون 
أحق بها من غيره. 


في الكبرى: 5355/8 (011)) والطبراني في الكبير: ۷/ ۲٠۸‏ (358754) والبيهقي 
فى الكبرى: 5/ 56 ” (۱۱۸۱۸)» وابن الجارود: ص 7054 )٠١٠١(‏ قال الحافظ 


ابن حجر في البلوغ ص Vo‏ ((صححه ابن الجارود). 
)١(‏ مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه صالح: ٠٠١/۳‏ . 


20 - چ السلسبيل في شرح الدليل کو 


قوله: «أَوْ سَتَى ا شرا مبَاحًا -کريتون» وَنَحُوه- A8‏ و أضلكه) فلا يعد 
ا او او و 
سقيه وإصلاحه لا يعد إحياءً وإنما يكون أحق به من غيره. 


قوله: 9وَلَمْ يرَكبهُ» أي: لم يطعّمه والتطعيم معناه: أن يصلّ النبات 
بنبات آخرء أو يصل جزء نبات بجزء نبات آخر؛ لأجل أن يلتحم ويعيش 
كأنه نبات واحد -هذا معروف عند أهل الزراعة-» فإذا لم يطعم هذا 
الشجر فلا يكون إحياءً» أما إذا طعمه فإنه يكون إحياءً. 


- 


قوله: َم َمل که أحَقَ به من عبرو وَوَا رن بعد قن اء لحد 
كان لَه» أي : ل جميع الصور السابقة يكون أحقٌّ به ووارثه من بعده من 
Eas‏ '“. فإن أعطاه لأحد 
كان له؛ لأنه يعتبر هبة» حيث وهب حقه لغيره» وصاحب الحق آثره به 
وأقامه مقامه. 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن إحياء الموات لا يقف عند هذه الأمور. 
بل يُوْجَع فيه إلى العرف» فما عده الناس إحياءً فإنه يُملك به الأرض 
الموات» وما لم يعده الناس إحياءً فلا تملك به الأرض الموات» وهو 
رواية عند الحنابلة”"» قال ابن قدامة ية : «الإحياء: ما تعارفه الناس 
إحياء؛ لأن الشرع ورد e NE NE‏ ولم يبينه ولا ذكر 


(۱) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۱۸ (۲۳۹۸)ء ومسلم: ۳/ ۱۲۳۸ (1519). 
(۲) ينظر: المغني: ٥‏ والإنصاف: 7 / 1۸" . 


2 0 اہ 9 e‏ 
سج يات إحياء المَوّات 2 = AO‏ ا 
1 5 ت ع 


كيفيته» فيجب الرجوع فيه | إلى ما كان إحياء ذ فى العرف»” 1 وعيدنا 
ناعدة اووهي» أن كل هاور اذى شرع ولي اله اق ار رولا في 
اللغة فالمرجع فيه إلى العرف. 

فمثلا: في عرفنا في الوقت الحاضر بناء سور على الأرض وغرس 
أشجار فيها وسقيها بالماء يُعَذَّ إحياءً» فكل ما عده الناس في عرفهم 
إحياءً فهو إحياء. 


قوله: ١اوَمَنْ‏ سَبَقَ إلى متاح فَهُوَ لهُ»؛ لما روي أن النبي يو قال: 
امن بدي إلى ينا لع ل ستل فو وفي سنده مقال لكن 
العمل عليه عند أهل العلم» وعن عائشة كك قالت: «قلنا :يا رسول الله 
ألا نبني لك بيا يُظلّك بمنى؟ قال: «لاء منى مناخ من سبق» 0 


وهذه قاعدة مطردة فی كل شىء» ومن ذلك ما مثل له المؤلف 
بقوله: 
> م ا ىم 00 - 
(كصَّيّد وَعتبّر. وَلؤْلوء وَمَرْجَان» وخحطب. وَثْمَر» هذه كلها من 
سبق إليها فهو أحق بها. 


. 171//6 المغنى:‎ )١( 

زفرة أخر جه اخم «(YoV1۸A) ؛ا/١ t۲‏ وابن ماجه: ۲/ 1۰۰۰ (T°)‏ وأبو داود: 
.)١١59( ۲‏ والترمذي: ۲۱۹/۳ (۸۸۱) وقال: (هذا حديث حسن)» 
والحاكم: »)۱۷۱٤( 1١‏ والبيهقي ذ في الكبرى: 22290040 


الال ق دال تحمس 


قوله: «وَمَنُْوذْ رَعْبََ نه أي: كل ما نذه صاحبّه رغبةٌ عنه» كالنثار 
في الأعراس ونحوهاء وما يتركه حَضّاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. 

قوله: 'وَالْمِكُ مَقْصُورٌ فيه عَلَى الْقَْرِ الْمَأخُوذِ» أي: يقتصر ملك 
على ما حازه فقط من المباحات» فلا يملك ما لم يحزه ولا يَمْنَع غيره 
منه» هذا إذا كان ذلك مما يملك: كاللؤلؤ والمرجان والصيد والحطب» 
أما إذا كان مما لا يملك -كالنفط. والقار-: فيكون أحق به من غيره. 


4700 
پک 


لوه بَابالجَمَالخ ےوہ 
جهھ بَابُ الْجَعَالَة د 


© قال المؤلف يذه 

[وهي: غل مال تعأوم لعن بعتلا عا اا ور ر 
كقّوله: مَنْ رَد لمَطَنِيء أو: بى لي هَدًا الحائط أو: أذَّنَ بهذا المسجد 
شَهْمَاء قله کذا. 

E OE و‎ 


ران عع الخال ل تام العمل مه جر اليل . وإ فسح 
ا قلا شَيءَ لَهُ. 


ب 0 ان 7 7 4 
وبغير إذنه: فلا شىء له» إلا فى مسألتین: 
إحدَاهُما: أن يُخَلصٌ مَمَاعَ غيره مِنْ مَهلكةء TAN‏ 


الَانبة: اللا اا الشَّارعٌ وهو: ديئارٌ أو 


8م 7# هج السلسبیل في شرح الدلیل ہو 


الحعالة: لت الجيم- ف بضمه» وفتحه. وكسره-». فيصح أن 
تقول: جعالة. وجعالة. وجعالة» وهي ي: اسم لما يجعل للإنسان على 
فعل شيء 
وأما اصطلاحا فعرفها المؤلف بقوله: 
١(وَهي‏ : جل مال علوم لِمَنْ يَعمَلُ أ له عملا مُبَاحًا وَلَوْ مَجهُو لا 
أي: تسميةٌ عوض معلوم لمن يعمل للجاعل عَمَلُا مُبَاحَا وَلَوْ كان العمل 
I‏ حورل 
وعرفها صاحب الزاد بقوله: «أن يَجَعل شيئًا معلومًا لمن يعمل له 
فوا عونا ان فيو" ماس رن اي 
فالجهالة في الجعالة تكون في العمل وفي المدة. وهذه الجهالة 
معفرٌ عنها؛ لما يترتب على الجعالة من المصالح العظيمة للناس» وليس 
تدعو إليه الحاجة. 
والجعالة من العقود الجائزة من الطرفين» فيجوز لكل طرف الفسخ 
ولو بغير رضا الطرف الآخر. 
)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة: ٠٤٠١ /١‏ ولسان العرب: ١١١/1١١‏ . 
(۲) ينظر: زاد المستقنع: ص ١78‏ . 


چم بَابالْجَعَالَةة معط وم ل 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الجعالة: فذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة''' إلى مشروعيتهاء وذهب الحنفية إلى عدم 
مشروعيتها في غير العبد الآبق”". 

واستدل الجمهور على مشروعية الجعالة بأن الله -سبحانه وتعالى- 
ذكر في قصة يوسف ڪاه : ولم جاه بو َل بَعِير وأتأيه- رَعِيعدٌ 4 
[يوسف: ۷۲]» أي: ولمن جاء بصواع النل يد ا وهذا نوع من 
الجعالة. 

واستدلوا كذلك بحديث أبي سعيد له قال: «انطلق نفر من 
أصحاب النبي بي في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء 
العرب» فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم» فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا 
له بكل شيء لا ينفعه شيء» فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء فأتوهم فقالوا: يا أيها الرهط! 
إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم من 
شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي» ولكن والله لقد استضفناكم 
فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جُغلا. فصالحوهم 
على قطيع من الغنم؛ فانطلق يتفل عليه ويقرأ: المد َه يست 
الحدكميت ) 4 فكأنما نُشط من عقال فانطلق يمشي وما به فلب 
)١(‏ ينظر: مواهب الجليلء للحطاب: ٤٥١ /١‏ والبيان: ۷/ ٤٠۷‏ والمغني: ٩۳ /٦‏ . 
(۲) ينظر: الهداية شرح البداية ۲/ ۹, بدائع الصنائع ؟/ ۳ -0. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
ل ناننوي ناي الى ای عليه قال و ا 
فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي ية فنذكر له الذي كان فننظر 
ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله َيل فذكروا له. فقال: «وما يدريك أنها 
رقية)» ثم قال: «قد آصبتم» اقسموا واضربوا لي معكم سهمًا»”". 

ولأن الحاجة تدعو إلى البجَعَالة كمن يحتاج إلى رد ضالته ونحو 
ذلك مما لا يمكن المؤاجرة عليه؛ لوجود الجهالة والغرر فيه» وقد لا 
يوجد من يتبرع بمثل هذه الأمورء وحينئذ فالحاجة داعية إليها ولا يترتب 
عليها أي مفسدة. 

واستدل الحنفية لقولهم بعدم مشروعية الجعالة: بأن فيها جهالة 
وغررًا ونهى النبي ية عن الغرر. 

والراجح قول الحمهور. وهو: القول بمشروعية الجعالة؛ لقوة 
أدلتهم» وأما ما ذكره الحنفية من الجهالة والغرر: فإن الجهالة والغرر 
في الجعالة ليست كبيرة» والحاجة داعية إليها فيغتفر ما فيها من الجهالة 
والغرر. 

قوله: «كقوله: من رَد لقطتي» 0 لي هذا الْحَائَطء 1 أذ بِهَذَا 
الْمَسْجد شَهْرًا فَلَهُ كذا» هذه أمثلة للجعالة ذكرها المؤلف» ومن أمثلة 
الس ولس لامر 


.)۲۲۰۱( ۱۷۲۷ /٤ (۲۲۷۹)»ء ومسلم:‎ ٩۲ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


چ بَابَالْجَعَالَة يط« 0 8 

الجوائز التي تُوْصَّد من الجهات الخيرية على حفظ القرآن» فيقال: 
من حفظ القرآن أو أجزاء منه» أو كذا حديث من أحاديث النبي ييه فله 
كذا؛ فهذه كلها تدخل في الجعالة بشرط أن يكون من يُقَدَّم الجغل من 
غير المتسابقين» أما إذا كان من المتسابقين فتدخل في السَّبَقء وهذه 
لا تجوز على القول الراجح -كما مر بيانه في باب المسابقة-. 

ومن صور الجعالة: ما يتقاضاه الإمام والمؤذن على الإمامة والأذان» 
فقد يكون جَعَالة وقد يكون رَزْق من بيت المال وقد يكون أجرة» فلو 
قال جماعة المسجد: من ُن لنا * شهرًا فله كذا؛ فهذه جعالة -كما قال 
المؤلف-. أما إذا تعاقدوا مع شخص عقدًا مُلْرْمًا فهذا إجارة» أما إذا 
كاف توف رور اكب للا ننه رو لدو فو هن لقو لك اقهن من برل ارق 
من بيت المال» وقد حكي إجماع العلماء على جوازه”"؛ لأن بيت المال 
يُضُرف في مصالح المسلمين ومن أعظم مصالح المسلمين ترتيب رزق 
للإمام والمؤذن حتى ينتظم أمر المسجد. 

ومن الأمثلة أيضًا: التبليغ عن المطلوبين -كإنسان محكوم عليه 
ا وی ن ا E‏ 
من بلغ عنهم فله كذا؛ فتدخل في الجعالة. 

ومن ذلك: عملية التنقيب عن البترول والمعادن» فيقال للشركات 
المتخصصة في التنقيب: إن وجدتم نفطا فلكم كذا من المال. 


. 7١١/١ والمغني:‎ ٠۲٤۲ /٠١ وعمدة القاري:‎ ٠١١ ينظر: مراتب الإجماع: ص‎ )١( 


ا لعج التاسييل شرع الذليل وج ب 


ومن ذلك: عقد الوساطة التجارية فى بعض الصورء كأن يأتى شخص 
اورا عدت سبارقي أ إن ت 

ومنها: تخصيل الديون المشكوك فيهاء كأن يقول شخص لآخر: 
إن لي ديوًا على ناسء فإن حصلّت ديوني فلك خمسة في المثة منها 
-مثلًا-. 

وهناك تشابه بين الجعالة والإجارة؛ ولذا يحسن أن نذكر أبرز 
الفروق بينهماء وأبرز الفروق: 

الأول: أن الجعالة لا يشترط لصحتها العلم بالعملء بينما الإجارة 
يشترط لصحتها أن يكون العمل المؤاجر عليه معلومًا. 

الثاني: أن الجعالة لا يشترط فيها معرفة مدة العمل بخلاف الإجارة 

فيشترط أن تكون مدة العمل معلومة. 

الثالث: أن العامل في الجعالة لم يلتزم بالعمل بخلاف الإجارة فإن 
العامل قد التزم بالعمل» فالأجير شخص معين يلتزم العمل للمستأجر 
بمقتضى عقد الإجارة. 

الرابع: أن الجعالة لا يشترط فيها تعيين العامل بخلاف الإجارة فإنه 
يشترط فيها تعيينه. 

الخامس: أن الجعالة عقد جائزء لكل من الطرفين الفسخ ولو بغير 
رضا الطرف الآخرء بينما الإجارة عقد لازم» ليس لأحد من الطرفين 
الفسخ إلا برضا الطرف الآخر. 


لمم بستهئت م 


قوله: «فَمَنْ فَعَلَ الْعَمَلَ ب: عد أن بَكَمَهُ الْجْمْل اسْتَحَقَة A,‏ کله ای إذا 
عمل آلا الحظلوت د انل الل فاه ن الج كانت 
فمثلا إذا قال: من رد بعيري الشارد فله كذا. فذهب ورد بعيره استحق 
مرا ا يب 
قوله: ورن بلق في آنا ء العَمَل اسْتَحَقٌَ ق حصّة تَمَامه وَبَعْدَ فَرَاغ 
العمل لَمْ بَ: يسح شَيْئًاة أي : ی بعد کرو فى" العدل 
اعا ا طلم بلدا يلها لانن ال ا 
مخ لاه عمل رعا 
ومراد المؤلف بحصة تمامه أي: قسط تمامه» وهذه هي عبارة 
صاحب زاد المستقنع''' وهي أوضح. 
مثال ذلك: لو قال: من بنى لي هذا الحائط في يوم واحد فله ألف 
ريال. ثم إن رجلا شرع في بناء الحائط ولم يعلم بالجعل» فلما انتصف 
لي ل ل ا ا 
النصف؛ لأنه لم يعلم به إلا في أثناء العمل» ولا يستحق الجُعل كله بل 
يستحق النصف؛ لأن ما بناه قبل قبل العلم بالجعل قد تبرع به من عنده. 
ولت عو TT‏ د 


(۱) ينظر: زاد المستقنع: ص 178 . 


مثال آخر: شرد جمل لإنسان فقال: من رد جملي فله كذا. فذهب 
شخص آخر وتبرع بالبحث عنه حتى وجده وردّه» ولم يعلم بأن صاحب 
الجمل قد جعل جُعلاء فلا يستحقه؛ لأنه لم يعلم بالجُعل ولم يبلغه 
إلا بعد الفراغ من العمل فيكون بعمله متبرعًا. 

مثال آخر: ضاعت محفظة إنسان فوجدها آخر وسلمها إليه» ولم 
يبلغه أن صاحب المحفظة قال: من وجد محفظتي فله خمسة آلاف 
ريال. فإنه لا يستحقها؛ لأنه لم يبلغه الجُعل قبل العمل وكان عمله على 
وجه التبرع» فلا يستحق به شيئًا. 

قوله: ١وَإِنْ‏ قَسَحَ الجَاعِل بل َمَام العَمَل رمه اجره المثلء وان 
فسح الْعَاملَ فاا شَيْءَ لَه فلو أنه قال: من بنى لي هذا الجدار فله كذا. 
فبنى العامل نصف الجدار أو ثلاثة أرباع الجدار ولم يكمله» فإن فسخ 
العامل عقدَ الجعالة فلا شيء له ويقال له: إن أردت أن تأخذ الجُعل 
أكمل بناء الجدار. 

لكن إن كان الفسخ من الجاعل فالمؤلف يقول: ا جْرَةٌ المئل» 
أي: يلزم الجاعل أجرة المثل للعامل» اقل ل سنن وار 
فله كذا. فلما بنى ثلاثة أرباع الجدار أو قارب على الانتهاء قال الجاعل: 
فسخت الجعالة؛ فللعامل أجرة المثل. 


وقال بعض أهل العلم: إنه يكون للعامل حصته من مسمى الجُعل 


2 9 ما‎ 0 31 8 ١ ت و‎ 
o a E سعييية‎ 


لا أجرة المثل» وقد اختاره الشيخ عبدالرحمن بن سعدي"» والشيخ 
محمد بن عثيمين''' -رحمهما الله-» وهذا هو القول الراجح 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يياه مبيئًا وجهة هذا القول: «لأنه 
يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أجرة المثل» 
فدخل على هذا وصار شرطا شرطه له الجاعل» فإن أتمه استحقه كله 
وإلا استحق قسط المسمى سواءٌ وافق أجرة المثل أو أقل أو أكثر»”". 

نوضح هذا بمثال: لو أن إنسانًا أراد أن يبني حائطاء فلو استأجر 
أجيرًا كانت أجرته ألف ريالء لكن هذا الأجير يكمل بناء الحائط في 
أسبوع -مثلًا- وهذا الرجل يريد من يبني له هذا الحائط في يوم واحد. 
فأراد أن يحفز العمال فقال: من بنى لي هذا الحائط فله ألفا ريال. فأتى 
إنسان 0 في بناء الحائط» فلما انتصف في بناء الحائط قال الجاعل: 

فسخت الجعالة؛ فلو أخذنا بكلام المراد محف العام جره ا 

والأجرة: ألف ريال فيكون له خمسمئة. 


e‏ ا 


. ٩۳ ينظر: المختارات الجلية: ص‎ )١( 


(۲) ينظر: الشرح الممتع: 761/٠١‏ . 
(۳) المختارات الجلية: ص ٩۳‏ . 


8 .و = السلسبيل في شرح الدليل و 


قول ١«وَمَنْ‏ عَمِلَ ليره عَمَلا بإذنه مِنْ غَيْر تَفِير ارز وجا ن 

جْرَةُ الْمئْل) أي: إذا عمل لغيره ه عملا بإذنه من غير أن يتت يتفق معه على 
اير Ê‏ فله أجرة المثل. 

مثال ذلك: إذا أتيت بعامل كهربائي أو سباك فقلت له: أصلح هذا 
الخلل في السباكة» أو في الكهرباء. ولم فق معه على شيء معين؛ ثم 
طلب منك مبلغًا كبيرًا -كألف ريال- فقلت له: لا تستحق إلا مئة ريال. 
فحصل بينكما تنازع فله أجرة المثل» فنرجع لأهل السباكة إذا كان عمله 
سباكة» أو لأهل الكهرباء إذا كان عمله في الكهرباء» فنسأل: كم أجرة 
المثل في عرفكم في إصلاح مثل هذا الخلل؟ فإذا قالوا: أجرة المثل 
مئة ريال؛ نقول: ليس له إلا مئة ريال» وإذا قالوا: له خمسمئة ريال؛ 
فليس له إلا خمسمئة ريال» وهكذا فهذا الضابط ضابط جيد ومفيد 
لطالب العلم. 

قوله: يقير إذنه لا َء له إلافي مسالتينه ! إخداهمًا: ES‏ 
ماع عَيْره من مَهلكة َه أخر ر ااا ا عملا من 
غير أن يأذن له بذلك فليس له شيء على هذا العمل» قال الموفق بن 
قدامة يَوْرَدْهُ: «لا نعلم في هذا خلافا؛ لأنه عمل يستحق به العوض مع 
المعاوضة فلا يستحق مع ذه 


(۱) المغني: 5. 


كي كنات الخال 2 - 


مثال ذلك: كنت في السوق» وأتى إنسان وحمل بضاعتك ووضعها 
في سيارتك ثم قال: أعطني . فلا يلزمك أن تعطيه ولا يستحق تحق شيئًا؛ لأنه 
عمل عملا بغير إذنك» لكن استثنى العلماء من ذلك مسألتين: 

المسألة الأولى: أن يُخلص متاع غيره من مهلكة -كغرق» أو حرق» 
ا ا ا ا 
ذكرناها- أنه لا يستحق شيئًاء لكن العلماء استثنوا هذه المسألة فقالوا: إن 
وياب و بودي بي 
ب ل e‏ 

المسألة الثانية: قوله: 

«الكَانيةٌ: أن يرد رق ا آبقًا ليده قله مَا قَدَرَهُ الشّارِعٌ» وَهُوَّ: ديار أو 
اتا 0 درهمًا) أي : إذا رد العبد الآبق (أي: الهارب) إلى سيده سواء 
رفون دآخل اليلق اومن شار جه سق عله الراة يارا أو اى طشن 
درهمًا؛ لما رواه ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار» قالا: 
«جعل رسول الله ية في الآبق يوجد خارجًا من الحرم دينارًا» » وهذا 


.)١194071( ۸ 006 0 (۲(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: 441/4 
»)۲۱۹٤۹(‏ والبيهقي في الكبرى: 79/5 (۱۲۱۲۳). 


الحديث ضعيف(١)؛‏ لأنه مرسل. 


4 
يله 


لكن ثبت هذا عن جماعة من الصحابة كما قال ابن قدامة َا بعد 
ذكره هذه المسألة: «رُوي هذا عن: عمر”"» وعلي””"؛ وابن مسعود“. 
وبه قال: شريح» وعمر بن عبدالعزيز» ومالك» وأصحاب الا فإنه 
قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم في زمنهم مخالمًا فكان 
إجماعًا»””'» فالعمدة في تقرير هذا الحكم على هذه الآثار من الصحابة 
وليس على الحديث الضعيف. 


والحكمة من استثناء هذه المسألة: أن إباق العبد ليس بالأمر الهين؛ 
لأنه إذا أبق وكان في أصله كافرًا فربما رجع إلى أصله في بلاد الكفر وصار 
ET e A f‏ 
الأرض بسرقات ونحو ذلك» فكانت الحكمة أن نحث ونرغب من يرده 


)١(‏ ينظر: السنن الكبرى: 79/5 (۱۲۱۲۳)» ومعرفة السنن: 9/ 84 )١١505(‏ وما 
بعدها. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ .)۲۱۹٤۰( ٤٤٩‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: .)۲۱۹٤۱( ٤٤٩ /٤‏ 

417/5 وابن 5 شيبة في مصنفه:‎ »)۱٤۹۱۱( ۲۰۸/۸ أخرجه عبدالرزاق:‎ )٤( 
والطبراني في الكبير:‎ »)۷١١( ١17 وأبو يوسف في الآثار: ص‎ »)۲۱۹۳۹( 
وقال: «وهذا أمثل‎ )٠۲٠۲١( ۳۳۰ /5 والبيهقي في الكبرى:‎ .) 4١574 
ما روي في هذا الباب».‎ 


6 المغني: 5 . 


مست سج ي ل كد 20 
إلى سيده ونعطيه عوضًا حتى وإن لم يأذن سيده بذلك. 

وأضاف بعضص العلماء مسألة ثالثة. وهى: إذا أعد الإنسان نفسه 
لعمل فجاء شخص وطلب منه ذلك العمل فإنه يستحق أجرة المثل. 

مثال ذلك: وقفت فى الطريق فجاءك صاحب سيارة أجرة وعرض 
عليك أن تركب معه» فركبت معه وقلت: أوصلني لمكان كذا. ولم تتفق 
معه على الأجرة» فإذا أوصلك المكان وجبت عليك أجرة المثل» وليس 
لك أن تقول: آنا لم أذن لك ولم آمرك» أنت الذي عرضت عليّ. فيستحق 
أجرة المثل؛ لأن هذا أعد نفسه لهذا العمل. 


CG ENA 
O 


<> قال المؤلف يَدَإْندْه: 

[وهي تلان أقسَام: 

aa o NEE اعذها نا‎ 

فهدًا: يُملَكُ بالالتقّاطء ولا يلرم تعریة. لكن: إن وَجَدَ به َع إن 
کان باصا ولال يلزن ي 

ومن ن ترك اه يك ان بمهلكة» أو قلاة؛ لانقطاعهاء أو لحَجزه ٥‏ عن 
عَلفها: ملَكها آخذّها. وكذا: ما يُلقَى في الببخر حَوْفًا من العَرّق. 

ماني :الال التي ا 
والبًال» اليه والظباء. ر : التقاطها. ونُضْمَنٌ كالعَضْبٍ. 

ولا يرول الضَّمَانٌ إلا بدَفْعِها للإمّام أو نائبهء أو برَدّها إلى مكانها 
بإدنه. 

مَنْ َم شنا منهاء فتلف: زمه ة مته مَرتين. 

نس کي نه ا ركف أ : حل دارَة فأخرجه: لم يضمنه 
حيتٌ لم يأخذة. 

الثَّالتُ: كالذّهَبِء والفضة» و وما من صغار ا 
كالعَتَم؛ ا وَالعَجَاجيلٍء ولارن والدّجَاج. 

هذه يمجورٌ: التقاطها لِمَنَ وَثقَ مِنْ تفسه الأماة والقُدرَةَ على 


ا E TERE a O a‏ 
تعريفها. والأفضل مَحَ ذلك: تركها. فإن أخذماء ثي رَذها إلى مَوضعها: 


ضمن ]. 


02 ور ہے 

اللقطة لغة: بضم اللام وفتح القاف» ويقال: لقاطة. ولقطء وهى: 
اسم للشيء الملتقط؛ واللقّطة: الملتقط""". 

ومعنى اللقطة في اصطلاح الفقهاء: مال أو مختص ضل عن ربه '". 

قولنا «مختص): هو ما لا يصح تملكه ولا يجوز بيعه: ككلب 

وقولنا «ضل عن ربه»: أي: ضاع عن صاحبه» قال الموفق بن قدامة: 
«الضالة: اسم للحيوان خاصة دون سائر اللقطةء والجمع: ضَوَالُء ويقال 
لها -أيضًا-: الهوامى» والهوافى» والهوامل)”". 

والأصل فى اللقطة: حديث زيد بن خالد الجهنى كل أن النبى كلا 
سئل عن لقطة الذهب والورق؟ قال: «اعرف وكاءَمَا وعِمَّاصَهًا ثم عرفها 
سنةء فإن تعْرّف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طاليها یوما 
لل ينظر: العين: ٠٠١ ٥‏ . وتهذيب اللغة: 4/ ١٠ء‏ ومقاييس اللغة: ۲/٥‏ . 


(۲) ينظر: زاد المستقنع: ص 19 . 
(۳( المغني: 7/7 . 


من الدهر فأدها إليه»» وسأله عن ضالة الإبلء فقال: «ما لك ولهاء دعها 
فإن معها حذاءها وسقاءَمَاء ترد الماء وتأكل الشحر حتى يحدها رها 
وَسَاله عن الشاة»ء فقال: «خذهاء فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)17) 

وقد قسم المؤلف اللقطة إلى ثلاثة أقسام: فقال: 

وهي اة قْسَام : أحدمًا: ما لا عه همَّةٌ أَؤْسَاط الاس -كُسَوْطء 
وَرَغيفِء وَنْحُوهمًا- املك بالاأيقاط وكيم تغريف» آي : أن تكون 
ا ا حلا تهون اخذه 
بدون تعريف؛ ولهذا قال: ايُملَك بالالْقَاط وَلَا يَْرَمتعرِيفَةُ». 

وقولنا «أوساط الناس مالَا»: احترارًا من الغني؛ فقد لا تتبع همته فقدَ 
الشيء الكبير» واحترارًا من الفقير؛ فقد تتبع همته الشيء اليسير لفقره. 

وقول بوه احترار من الكريم الذي قد لا تتبع همته فقد 


Es 


وقد مثّل المؤلف لهذا القسم بالسوط والرغيف. 

ومن أمثلة هذا القسم كذلك: الريال» فلو وجدت ريالا في الطريق 
فيجوز لك أن تأخذه بدون تعريف وتتملكه» وكذلك خمسة ريالات 
لا تتبعها همة أوساط الناس بخلاف مئة ريال فتتبعها همة أوساط 


.)۱۷۲۲( ۱۳٤١۹ /۳ ومسلم:‎ »)۲٤۳۸( ۱۲۷ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 


جى بَابُّاللقَطة 
1 0 6 
الناس» وكأن تجد قلمًا بنصف ريال أو بريال فلك أن تأخذه وتتملكه 


بدون تعريف. 


ا و ا و 
العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به)”''؛ وإسناده 
ضعيف لكنه موّيّد بما جاء ذ ا ا 
النبي بيا بتمرة في الطريق قال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها»)”'"'. ووجه الدلالة: أن النبي کا بن لهم أنه يخشى أن تكون 
هذه التمرة من الصدقة؛ لأن الصدقة لا تحل لمحمد ية ولا لآل محمد 
فلولا هذا المانع لأكلهاء وهذا دليل على أن التمرة ونحوها لا يشترط 
تعريفها وإنما يملكها آخذها بمجرد الالتقاط. 

قال الموفق بن قدامة ب : «لا نعلم خلافا , بين أهل العلم في 
الي ا 

قوله: لکن إِنْ وَجَدَ رَه دفَعَهُ له ِنْ كَانَ باقیاء وَإلَالَمْ رمه شى 
أ ار ا ا دعا ا كات نف ايا اعد 
ماله» وإن لم تكن باقية بان استهلكها فلا يلزمه شيء» فمثلا: لو وجد 


))9757( ۱۰۷/۹ أخرجه أبو داود: ۱۳۸/۲ (۱۷۱۷)» والطبرانى فى الأوسط:‎ )١( 
00 .)11١94( 77 /5 والبيهقي في الكبرى:‎ 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۲۰ »)۲٤۳۱(‏ ومسلم: ۲/ ۷٥۲‏ (۱۰۷۱). 

(۳) المغني لابن قدامة (5/ .)۷١‏ 


ريالا فأخذه» ثم تی صاحبه وقال: قبل يومين ضاع مني هنا ريال. فقال 
الملتقط: أنا أخذته؛ فنقول: إن بقي الريال وجب عليه أن يرده إلى صاحبه؛ 
وإن أنفقه لم يلزمه شيء؛ لأنه لما التقطه ملكه بإذن الشارع حيث رخص 
النبي يك في التقاطه ولم يذكر في ذلك ضمانًا. 

مسألة: الشيء اليسير إذا كان صاحبه معروفا لا يجوز أخذه؛ فإن 
بعض الناس قد يفهم أن كل شيء يسير يُتَسَامّح فيه» وهذا غير صحيح. 
فلو وجدت قلمًا بنصف ريال وصاحبه معروف فلا يجوز لك أخذه. بل 
يجب رده إلى صاحبه» كما قال النبي َة «من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)» فقال له رجل: وإن 
كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبًا من أراك»)”''. والقضيب 
من الأراك من الأشياء التي لا تتبعها همة أوساط الناس ومع ذلك توعد 
النبي ية من أخذ مال أخيه بغير حق وإن كان شيئًا يسيرًا لا تلتفت إليه 
همة أوساط الناس» فينبغي التنبه لهذه المسألة والفرق بينها وبين مسألة 
جواز التقاط الشيء اليسير؛ لأن بعض الناس يخلط بينهما: فالتقاط 
الشيء اليسير إنما هو في الضائع الذي لا يُعرّف مالكه. أما إذا كان 
صاحب الشيء اليسير معروفا فلا يجوز أخذه. 

مسألة: هل يصح أن يقاس مسألة شحن الجوال في المسجد -خاصة 
للمعتكفين- على مسألة أخذ اللقطة التي لا تلتفت لها همة أوساط الناس 


(۱) سبق تخريجه ص:77. 


و 
E‏ ذه | و | 1 1 5 $ € 
١‏ 3 1 ل ۴ - 


باعتبار أن شحن الجوال فى كهرباء المسجد تكلفته يسيرة» فهى أشبه 
بالأشياء التي لا تلتفت إليها همة أوساط الناس» فهل يصح القياس هنا؟ 


الذي يظهر أنه لا يصح القياس هنا؛ لآن ذلك ليس لقطةء لكن إذا 
نظرنا إلى كهرباء المساجد فإنها عادة تكون من بيت مال المسلمين» 
وما يستخدم منه في الشحن شيء يسيرء وقد أباح الشارع أو تسامح في 
اللقطة إذا كانت شيئًا يسيرًا لا تلتفت له همة أوساط الناس» فكذلك إذا 
كان هذا الشيء يسيرًا من بيت مال المسلمين» وقد جعلت الكهرباء في 
المساجد لمصلحة المسلمين أصلاء فالذي يظهر أنه يُتسامح في ذلك. 

u‏ ومن ترك ابه ر ياس بِمهْلكَة أو اة لاْقطَاعِها أو لِعَجْرْه 

عَنْ عَلَفْهَا مَلَكَهَا آخذمَا) ای إن ترك إنسان دابته وسَيَبّها في الصحراء 
e CS‏ سق SS‏ 
يقوم بعلفها أو مَل منها لأي سبب ونحو ذلك فيتركها-» فإذا تركها ترك 
إياس بمهلكة فمن وجدها فإنه يملكها ويأخذها ولا شيء عليه؛ وقد جاء 
في سنن أبي داود أن النبي بلا قال: «من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن 
يعلفوها فسَيّبُوهاء فأخذها فأحياها فهي له)"''؛ لكن الحديث مرسل. 


وعن جابر طِلُه: «أنه كان يسير على جمل له قد أعيى فأراد أن 


(۱) أخرجه أبو داود: ۳/ ۲۸۷ (703784)» والدارقطني: 7/5 (١٠٠)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى: 75/5 .)1١511١(‏ 


O ١٠١ 5 6‏ ` السلسبيل في شرح الدليل ١ک‏ سے 


مو ا ل م د ا ا ا 
قال: ١بعْنيه‏ ب بوقيّة)» قلت: لاء ثم قال: ابعنيه)» فبعته بوقية واستثنيت عليه 
ممْلائه إلى أهلي» فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» ثم رجعت» 
فأرسل في أثري فقال: «أتراني مَاكْسْتَك لآخذ جملك؟! خذ جملك 
ورامك نهو لك والشاهد من هذه القصة: أن جابرًا كله أراد أن 
ات > فمن سيب دابته رغبة عنها فيملكها آخذهاء لكن إذا كان 
ENE‏ كن ماما جه ecg‏ 
يستطع أن يسيطر عليه- فظاهر كلام المؤلف أن من وجده فله الحق أن 
يأخذه وأن يتملكه. 

وقال بعض أهل العلم: إنه إذا تركه صاحبه عجرًا عنه وليس لانقطاعه 
فلا يملكه آخذه» لكن لآخذه أجرة المثل» وهذا هو القول الراجح» وقد 
رجحه الشيخ محمد بن عثيمين - اث تعالى-"". 

ووجه الفرق بين ما ترك رغبة عنه وما ترك عجرًا عنه: أن ما ترك 
رغبة عنه لا يريده صاحبه فيملكه آخذه. أما ما ترك عجرًا عنه فالأصل أنه 
مال محترم معصوم فلا يملكه آخذه» لکن آخذه يكون له أجرة المثل. 


قوله: «وَكَذَا ما يُلَقَى ذ في ابر حَوْفَا مِنَ الْغَرَقِ) اف يملكه آخذه» 


.)۷۱١( ۱۲۲۱ /۳ ومسلم:‎ »)۲۰۹۷( ٦۲ /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
. ٠٠٦و‎ ۳٣۱/۱۰ ينظر: الشرح الممتع:‎ )۲( 


ص 3-7 
جى بَابِّاللْقَطة ي 8 ۷ - 


والقاعدة في هذا: أن ما تركه صاحبّه رغبة عنه يملكه آخذه» أما إذا 
تركه صاحبه ليس رغبة عنه وإنما عجرًا عنه فلا يملكه آخذه على القول 
و 

قوله: «الثَانِي : الَا الي تمكح مِْ صقار السا -کالإبل ابقر 
وَالْحَيِل وَالْبَعَالِ وَالْحَمِير؛ وَالظبَاء - قيحر فيح م م التقاطها» هذا القسم الثاني 
من أقسام اللقطة» وهي: : ضوالٌ الحيوان التي تمتنع من صغار السباع: 
إما لضخامتها -كالإبل والخيل والبقر-» وإما لطيرانها -كالطيور 
عمومًا-. وإما لسرعة عدوها -كالضباع-. وإما لدفعها عن نفسها بنابها 
-كالفهود-. فهذه التي تمتنع من صغار السباع يحرم التقاطها؛ لقول 
النبي يي لما سئل عن ضالة الإبل: «ما لك ولهاء دعها فإن معها حذاءها 
وسقَاءَهَاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها)”"'» وفي رواية عند 
اح مع GA‏ اا 
أو احمر وجهه. ثم قال: «ما لك ولها ...» وعن زيد بن خالد كه أن 
النبي َيه قال: «من آوى ضالة فو ا يعرّفها)”". 


فما يحتفظ بنفسه ولا يُخشى عليه من الضياع فيحرم أخذه والتقاطه. 
ويلحق بهذا القسم الآلات الثقيلة والأدوات الكبيرة التي تحتفظ بنفسهاء 
(۱) سبق تخريجه ص: ۱۰۲ . 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۳٤۸/۳‏ (۱۷۲۲). 
(۳) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۳۰۵۱ .)۱۷۲١(‏ 


كالشاحنة على الطريق فمن وجدها في الصحراء لم يجز له أن يأخذها؛ 
لأنها تحتفظ بنفسها في مكانها ولا يُحْسََّى عليها من الضياع» وكذلك 
الحراثة» والكميات الكبيرة من الحديد. وأكياس الأسمنت» والأخشاب» 
فهذه الأشياء تحتفظ بنفسها فلا يجوز التقاطها. 

قوله: «وَتَضْمَنٌ كَالْعَصْب» أي: من التقط الضوال المذكورة التي 
تمتنع بنفسها فإنه يعتبر كالغاصب وعليه الضمان؛ لتعديه» ولا تَمْلك 

57 ولا ول الضَمَانٌ إلا بِدَفعَهًا امام أ تابه 3 بِردُهَا إلى 
مَكانهًا بإذنه) ا ٠‏ من التقط لقطة لا يجوز لنتقاطها > جن إل مث 
جملا - ا ا وهو حجان وار الان ع إلا بان 
يدفعه للإمام أو نائبه» أو بردها إلى مكان اللقطة بإذنه؛ وذلك أن للومام 


ره رو اي 


قوله: «وَمَٴ تن تم تا ا ِف رم قِيمَتَهُ مَرَتيْن» أي : : من کتم شيئًا 
ع و ل ا SS‏ 


النبي با قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها»"' » وفي سنده 


۱۳۹/۲ وأبو داود:‎ .)١80649( ۱۲۹/۱۰ أخرجه عبدالرزاق فى المصنف:‎ )١( 


(0371)» والبيهقي في الكبرى: »)١701717(7١7/5‏ وضعفه العقيلي في الضعفاء 
الكبير: ۳/ .)١17773( ۲٣۹‏ 


رم 
a‏ 
0 6 


وزأهوية' "قال (سحاق: نه سه فسترنة؟ لذلك المعول غلة فى هذه 
المسألة هو الآثار عن الصحابة خاصة قضاء عمر 

وعلى هذا: فمن كتم شيئًا مما يحرم التقاطه فإنه يغرم بقيمته مرتين» 
فمثلا: إذا التقط جملا قيمته خمسة آلاف ريال فيْعَرّم عشرة آلاف ريال 
وهذا من قبيل التعزير بأخذ المال» والعبرة بالقيمة يوم أخذها. 

00 «وَإِنْ زه وها واي له رَه دحل داره َأَخْرَجَهُ ل 

يَضْمَنْه؛ حي + يت لم أذ ؛ لأنه لم تثبت يده عليه» مثال ذلك: إنسان عنده 
نرق E a‏ ميمه ذلك Ga FEE‏ 
أيضًا إذا دخل هذا الجمل دارّه فأخرجه فإنه لا يضمن» أما لو أَدْخَلْه مع 
إبله فإنه يضمن . 

قوله: «الثَالتُ: کالذَمَّب وَالفضة ة الماع وَمَا لا ممع من 
ل كَالعَئم. ٠‏ وَالْمُصْلَان؛ وَالْعَجَاجيل؛ الإو وَالدّجَاجٍ- فَهَذٍ 
4 يَجُورٌ الْتقَاطهًا» هذا هو الق العالك من اتام اللقظة» ره ا 
المال الضال من سائر الأموال -كالذهب» والفضة. وكذلك الأوراق 
النقدية. والمتاع-. والحيوان الذي لا بمسم من صغار السباع» ومثل 


.)185:5(1١1١/٠١ المصنف:‎ e (01) 


د 6 سم ۶20 - 
لها بقوله: «كالغنم والفصلان»» والفصلان: جمع فصيل وهو ولد الناقة 
إذا فصل عن أمه «وَالعَجَاجيل»: جمع عجل وهو ولد البقرة (وَالْإوَرٌ 
وَالدّجَاجٍ». فهذا القسم يجور التقاطه مع وجوب التعريف لمدة سنة. 
وقد قيد المؤلف جواز الالتقاط بقوله: 


ره موه E ENE ٥٣‏ اھ اشر عقتس 2 7 
المَن وثق من نفسه الامّانة وَالقدرَة على تغريفهاء وَالافضل مَعَ ذلك 
َرْكَهًا؛ وهذا يقودنا إلى مسألة: هل الأفضل في هذا القسم الالتقاط» أم 
تركه؟ كأن تجد شاة» أو تجد خمسمئة ريال في الطريق» أو ذهبًا أو فضة. 
هل الأفضل أن تلتقط ذلك وتعرفه لمدة سنة» أم الأفضل أن تتركه؟ 
أولا: إن كان الملتقط لا يثق بأمانة نفسه» ويخشى على نفسه الخيانة 
فى هذه اللقطة فلا يجوز التقاطها فى هذه الحال باتفاق العلماء""» أما 
إن وثق الملتقط بأمانة نفسه وأنه سيقوم بواجب التعريف فهل الأفضل 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن الأفضل الالتقاط» وإليه ذهب جمهور الفقهاء من: 
الحنفية والمالكية والشافعية”". 


)۱( ينظر: بدائع الصنائع: 5/ ٠٠١‏ والشرح الكبير» للدردير: /٤‏ ١١ء‏ ومغني المحتاج: 
0/۳ . والمغنى: 5/ ۷۳. 
(۲( ينظر: بدائع الصنائع: ۳ ۹ والاختيار لتعليل المختار: ۳/ ۲« والذخيرة: = 


# رام 


القول الثانى: أن الأفضل ترك الالتقاط حتى إن وثق الملتقط بأمانة 
نفسه» وهو المذهب عند الحتابلة") وهو من مفردات المذهب. 
من باب التعاون على البر والتقوى. 

واستدل الحنابلة بأن الآخذ للقطة يعرّض نفسه لأكل الحرام» 
ولتضييع واجب التعريف وأداء الأمانة» فكان ترك الالتقاط أسلم 
وأبراً للذمة. 

وذهب بعض آهل العلم إلى التفصيل في المسألة: فقالوا: إن 
كان هذا الشيء يُخشى ضياعه لو لم يلتقط فالأفضل الالتقاطء أما إذا 
كان لا يُخشى ضياعه فالأفضل ترك الالتقاط» وهذا هو القول الراجح 
-والله أعلم-. 

فإذا كانت اللقطة مما يخشى ضياعه -كشاة وجدها في فلاة من 
الأرض ويخشى أن تأكلها السباع- فالآفضل الالتقاط؛ لأن في هذا 
حفظًا لمال أخيه المسلم» أما إذا كان لا يخشى عليه من الضياع لو لم 


4/4 والشرح الكبير» للدردير: ١١۹/٤‏ والتوضيح في شرح مختصر ابن 
الحاجب» : لخليل: ۷/ € ومغني المحتاج: ؟/ملاه ونهاية المحتاج: 
ها :. 


. ۳۷۹ /۲ ينظر: المغني: 1/ ۷۳ء وشرح منتهى الإرادات:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدلیل ‏ د 


يلتقط -لأن ربّها سيأخذهاء أو ربما يلتقطها غيره ممن يقوم بواجب 
التعريف- فالأفضل ترك الالتقاط؛ لأن فى هذا إبراءً لذمته. 


2 
ce ها‎ 7 


قوله: «قَإِنْ أَحَدَّهَا ثم رما إلى مَوْضْعهًا ضَمِنَ» كأن يأخذ اللقطة» 
ثم لما علم أنه لا بد أن يعرفها سنة كاملة قال: إذن أردَّها لموضعها 
فإنه يضمن؛ لأنه لما أخذها أصبحت يذه يد أمانة فيلزمه حفظها 
كسائر الأمانات» فإذا ردها إلى موضعها فقد فرط في حفظ هذه الأمانة 


~e ROL Yg 


چ قال المؤلف كا 


[وهذا القسمٌ الأخيد ئه أنواع: 
أحدها: ما التقَطهُ مِنْ حيوان. فيلر مه: غير لان انوي أكله بقيمته. 


ر سے 


2 و 


ار: یځ وحفْظ ميو أو: حفظه وی عليه من مالهه وله الؤججوعٌ بما 
فى إت نَوَاء إن أسكوت الثلانة: ر 

الغَانِي: ما يُحْشَى فَسَادُةُ. فيلرّمُه: فعل الأصلح» من بيعه» أو: أكله 
E aE‏ تإن نرت التواتة E‏ 

الثالث: باقي المَالٍ. ويل مه: مُُ: العريف في السجميع قَْ ال أل 
ل توم» ماوع م عادة مُه حزل. 

وتعريفها: أن يادي في الأسوَاق» وأبوَابٍ المَسَاجِدِ: مَنْ ضَاعَ منه 
شيءُ E‏ 0 . وأَجرَةٌ المتّادي: على الملتقط. 

فإذا عدَّقها حَؤْلاء ولم تُعرَفْ: دَحَلَّت في ملكه قَهْرًا علّيه» قَيكَصَرَفُ 
فيها ہما شاءَ» بشّرط: ضَمَانِها]. 


فور نر ا 


قسم المؤلف ياه القسم الأخير -وهو لقطة الذهب والفضة 
والمتاع» وما لا يمتنع من صغار السباع- إلى ثلاثة أنواع فقال: 

«وَهَذًا قشم الأخيدٌ نلاه أَنْوَا أَحَدُهَا: ما الْتَقَطَهُ من حَيَوَانَ) 
هذا هو النوع الأ وغوه ا ا ران مكو افده فلن آنا ,واه رو 
شاة في البر فالتقطهاء وجب أن يعرفها سنة كاملة» لكن ماذا عن علفها 
وشنقييا ؟ لو E‏ عزنا E‏ ا ا رمال ا 
ولو افترضنا أنه يشتري لها علمًا كل يوم بريالين فإنه مع نهاية السنة 
يكون قد أنفق عليها أكثر من سبعمئة ريال» وهو أكثر من ثمنهاء فإذا 
أتى صاحيّها بعد مرور سنة وسأل عن الشاة» قال: شاتك عندي لكن 
لن أسلم لك الشاة حتى تعطيني ما أنفقتٌء قال: كم أنفقت عليها؟ قال: 
سبعمئة ريّال» قال: الشاة كلها لا تساوي خمسمئة ريال فكيف أعطيك 
سيغدكة ریال؟! قفهنذا إشكال: 

وأجاب العلماء عن هذا الإشكال. وكان من أوائل من أجاب عنه 
أبو محمد الموفق بن قدامة في المغني”"» وأثنى ابن القيم على اختياره 
فقال: «ولقد أحسن في اختياره التخيير كل الإحسان)”'"'. 


. ٠١5 /5 ينظر: المغني:‎ )١( 


(۲) زاد المعاد: ۳/ لالاه . 


2 و َ 7 9 با 
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وهذا ا 


امه يد ور كله بقيمَته» أي ي: أن يذبح الشاة ويأكلها 
حفط ينها لاسي 

قوله: ‹ أو عه عه وَحفْظ ثُمَنه) ف يبيع هذه الشاة ويحفظ ثمنها 
لصاحبها. 

قوله: «أَوْ حفظة وه فق عَلَيْهِ منْ مَاله) أي: يجعلها مع أغنامه ويحفظها 
وينفق عليها من ماله. 


والتخيير بين هذه الأمور الثلاثة تخيير مصلحة لا تخيير تشه 
والقاعدة: أن كل من خير لغيره فهو تخيير مصلحة؛ ولذلك قال المؤلف: 
«قَبَلَرَمُهُ حير ثلاثة أمور» ففى مثالنا السابق الخيار الأمثل: إما أن يأكلها 
بقيمتهاء أو يبيعها ويحفظ ثمنها لا الإنفاق عليها؛ لأن الإنفاق يكون في 
نهاية السنة أكثر من قيمتهاء لكن لو كانت مع أغنامه في البر ولا ينفق 
عليهاء تذهب وتسرح مع أغنامه وترعى وترجع ولا ينفق عليها شين 
فربما يكون الأفضل والأصلح أن يحفظها مع أغنامه لمدة سنة. 

قوله: (وَلهُ الرجُوعٌ يما أنفقَ إِنْ نواه أي: إن كان الإنفاق هو الأصلح 
فأنفق عليها فله الرجوع على صاحب اللقطة بما أنفق إن نوى الرجوع» 
لكن إن لم ينو الرجوع فليس له الرجوع؛ لانه كان متبرعا. 


قوله: «قَإن اتوت الثلائة حير و( ای إن استوت الأمور الثلاثة (وهي: 


أكلها بقيمتهاء وبيعها وحفظ ثمنهاء والإنفاق عليها من ماله) اختار ما هو 
الأيسر له. 


قوله: «الثَانِي : لابح ا ده رمه غل الأْلّح مِنْ: : عه أو أكله 
بقيمته» أو تحفيف ما يُجَفَّتُ) ا الثاني اهن ال الثالث من 
اتنام اللقطة. وهو: ما يَحْشَى فساده ببقائه -كالفواكه. والخضروات- 
فيلزم الملتقط لهذا النوع فعل الأصلح من أمور ثلاثة: إما بيعه وحفظ 
ثمنه» أو أكله بقيمته» أو تجفيف ما يمكن تجفيفه وحفظه بذلك. 

ويقاس على التجفيف الذي ذكره المؤلف فون وقتنا الحاضر: 
التبريد» فإذا أمكن حفظه بالتبريد فى ثلاجة فيبرّد. 

تنبيه: إذا قلنا: «يأكل الشاة بقيمتها أو الفاكهة بقيمتها» فلا بد من 
تعريفهاء وكذلك لو باعها فلا بد من تعريفها وحفظ ثمنهاء فالتعريف 

قوله: «قإِن اتوت الثلائة خی ای إل استوت اموق الغلاثة ج 
وهي: بيعها 55 ثمنها وأكلها بقيمتها وتجفيف ما يُجفف- اختار 
ما هو الأيسر له. 

قوله: «الثَالِتُ: بَاقي الأَمْوّال» هذا النوع الثالث من القسم الثالث من 
أقسام اللقطة» وهو: باقي الأموال -كالأثمان والأمتعة ونحوها-» فهذه 


لا بد من تعريفها. 


--2 ع ال سم فته 

ثم بين المؤلف كيفية التعريف فقال: 

«وَيلْرَمةُ التغريف في الْجَمِيع قَوْرًاه أي: يلزم الملتقط التعريف 
بجميع أنواع اللقطة ما عدا القسم الأول وهو: الحقير الذي لا تتبعه همة 
أوساط الان مو ات اللقطةضير انا ر همو آرزة ا د 
تملكها أو حفظها لصاحبهاء ولا بد أن يكون التعريف فورًا بلا تأخير؛ 
لأن النبي ا أمر بالتعريف والأمر يقتضي الفورية» ففي حديث زيد بن 
خالد الجهني ؤلِِقُه: أن النبي بي سئل عن لقطة الذهب والورق؟ قال: 
«(اعرف وكَاءَمَا وعفاصهًا ثم عرفها 0 وعن اف بن كعب له 
قال: «أخذت صرة مئة دينار» فأتيت النبي 355 فقال: «عَرّفها حولاا» 
فعرّفتّها حولا فلم أجد من يَعْرفْهاء ثم أتيته فقال: «عَرفُها حولا» فعرّفتها 
فلم أجدء ثم أتيته ثلاثا فقال: «احفظ وعَاءَها وعددها ووكاءهاء فإن جاء 
صاحبها وإلا فاستمتع بها" ولأن صاحبها عادة يطلبها عَقَبَ ضياعهًا 
فإذا عرفت فورًا كان ذلك أقرب إلى وصولها إليه. 

قوله: «تهَاراء أو كل يَوْم مد بوم 0 عَادَةٌ مُذَةَ حَول» التعريف 


يكون لمدة سنة» ويكون التعريف نهارّاء أو كل يوم في الأسبوع الأول. 
ثم بحسب العرف في بقية السنة. 


)00( سبق تخريجه ص: ۱۰۲ . 
(۲) أخرجه البخاري: 7/ »)۲٤۲۲۱( ١75‏ ومسلم: ۳/ 116٠9‏ (۱۷۲۳). 


وقال بعض الفقهاء: إنه يعرفها أول أسبوع كل يوم» ثم يعرفها كل 
أسبوع لمدة شهرء ثم يعرفها في الشهر مرة واحدة. 

لكن هذا كله ليس عليه دليل» والراجح: أن المرجع في التعريف 
إلى العرف» فما عده اد تعريفًا فهو تعريف. 


«مَنْ اء منه شي 0 ع أي : 0 غا في آماکن 
الان ريكانمو المكان الى يدها فيه و قبا كال الو وا ات 
تاجو )نولم بعل اف ا الغالة ولا جرم 
في المسجد فإن النبي به نهى عن ذلكء. بل أمر بالدعاء على من فعل 
ذلك» كما جاء في حديث أبي هريرة كل ۾ قال: قال رسول الله كِلِةِ: من 
سمع رجلا يَنْشْدُ ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإن 
المساجد لم تبن لهذا»"» وقال للرجل الذي كان ينشد الجمل الأحمر: 
«لا وجدت؛ إنما نيت المساجد لما بنيت له)7". 


واباائتى لاله على من ب قله في SS‏ 
ونظير ذلك: أن النبي يا لم يد ككف ی للدم بات ا 
فإذا عطس إنسان ولم يقل: الحمد لله؛ فيكره تشميته كما نص على ذلك 


.)078(191//١ أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)0159(191//١ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


ر 
سم ندند ہل 


YS‏ أحدهما ولم 
يشمت الآخرء فقال الذي لم يُسَمُنْه: عطس فلان فشمَّنّه 


2 فة و طت أنا فلم 
تشمّتني» فقال: «إن هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله" . 


وفي وقتنا الحاضر: يمكن كتابة لافتة أو ورقة معلقة في مكان. 
ويوضع عليها رقم هاتف الملتقط. فيكتب -مثلا-: عثر في هذا المكان 
على محفظة فيرجى من صاحبها الاتصال على هذا الرقم. ويبقى هذا 
الإعلان لمدة سنة. وهذا كاف في التعريف» والتعريف يختلف بحسب 
ا 


0 


قوله: دوجو رَه الْمُتَادي عَلَى المُلتقط» أي أن ا جرة المنادي على 
اال ا يي 7 
وهكذا سائر تكاليف التعريف. فلو افترضنا أن النداء أو التعريف له أجرة 
-كإعلان في الصحف- فالأجرة على الملتقط؛ لأن التعريف واجبٌ 
عليه فكانت أجرته واجبة عليه» ولأن الملتقط متبرع بحفظها فلا يرجع 
من ذلك بشيء على صاحب اللقطة» هذا هو المذهب عند الحنابلة في 
هله المسالة7” 


والقول الثانى فى المسألة: أن الأجرة تكون على صاحب اللقطة. 


(۱) ينظر: شرح النووي على مسلم: ۱١۱/۱۸‏ . 
(۲( أخرجه البخاري: ۸/ »)1۲۲١( 5١‏ ومسلم: /٤‏ ۲۲۹۲ (۲۹۹۱). 


(۳) ينظر: الإنصاف: ٦‏ وشرح منتهى الإرادات: ۸۱/۲" . 


وهذا مذهب المالكية”''؛ لأن الملتقط محسن بالتقاطها وبالتعريف بهاء 
فلا تكون مؤونة التعريف عليه؛ ولأن التعريف إنما هو لمصلحة صاحبها 
فهو وسيلة لإيصالها إلى صاحبهاء وهذا القول هو الراجح؛ لأنه أقرب 
للأصول والقواعد الشرعية. 


قوله: «فَإِذَا عَرَكَهَا حَؤْلا وَلَمْ تغرف دَحَلّتْ في ملكه فَهْرًا عَلَيْهِ 
يتَصَدَفُ فيا با شَاءَ برط صَمَانََاه إذا عدفها سنة كاملة فإنها تكون 
ESA E Ee E ED‏ يولك توا قن 
قال: لا أريدها. نقول: هي ملك لك. فيتصرف فيها بماء شاء لكن عليه 
ضمانها لصاحبها إذا جاء يطلبها؛ لحديث زيد بن خالد َيه وفيه: «فإن 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه». 


~e ROL, Ign 


.0 5 /9 والمختصر الفقهي» لابن عرفة:‎ ۸۳۸ /١ ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة:‎ )١( 
. ١٠١ سبق تخريجه ص:7‎ )۲( 
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+ قال المؤلف 2 


[ يحرم : تَصَوٌّفهُ فيها عم حَنَّى يَعْرفَ وعَاتهاء ووكَاءَهَاء وهُو: ما 
شد به الوعَاءً. وعمَاصّهاء وهُو: صفَةَ السَّد. ويَعرفٌ قَدْرَهَاء وجِنْسَهَاء 
ومَتّى وَصَمَّها طاليُها يوم مِنَ الدَّهْرِ: لزم دفعها إليهء ئها المتصِل. 
وأا المُنفَصِلُ بعد حول التّعرِي: فَلِوَاجدِهًا. 
إن تَلِفَتء أو نَقَصَتء في حول التعريفِ» ولم يُقرّط: لم يَضمّن. 
وبَعدَ الحول: يضمن مُطَلقًا. 
NS‏ 
ومَنْ وجَدَ في حيوان تَقَدَاء أو درّة: فلقَطَةُ لواجده يَلرَمُهُ تَعرِيفة. 
ومن استيقظ قَوَجَدَ في تُوبه مَالاء لا يدري مَنْ صَرَهُ: فَهُو لَه. 
ااا اا ادن 


دم هم وير ت 


4 «ويحرم hE‏ وعَاءَهَاء وَوكَاءَهَا -وَهوَ: 
ما شد به الوا وَعفْاصَهًا - و هُوَ: صِفَةُ الشَّدٌ -« الوكاء -كما قال 
المؤلف- هو: الخيط الذي ا الكيس» وأما العقاص: 
فقد فسره المؤلف بأنه صفة الشد -أي: طريقة الربط هل هو عقدة أو 
عقدتان؟ ونحو ذلك-» والصحيح أن العقاص هو: الوعاء من جلد أو 
من خرقة ونحو ذلك""'. 

قوله: «وَيَْرفَ: قَدُرَمَاء وَجِنْسَهَاء وَصفتها» أي: يعرف كميتها 
وجنسها ونوعها ولونها وغير ذلك من المعلومات الدقيقة المتعلقة بهاء 
والأفضل أن يكتب ذلك حتى لا ينسى ويُشهد عليها. 

والأصل في ذلك: قول النبي بيه لما سئل عن لقطة الذهب والورق: 
«اعرف وكَاءَمَا وعفاصها ١‏ عرفها 2 

قوله: «وَمَنَى وَصَفَهَا طَالبَهَا يَوْمَا منَ الدَّهْر 2 دَفْعْهَا لبه أي: إذا 
وصفها طالبّها يجب دفعها إليه إذا غلب على الظن صدقه ولا يطالب 
بالبينة؛ لأن النبي با لم يأمر بمطالبته بالبينة» وإنما قال: «اعرف وكَاءَمًَا 
وعِمَاصَهًا ثم عرفها سنةء فإن لم دَعْرَف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك 


. 77" / ينظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر:‎ )١( 


(0) سبق تخريجه ص:7١٠.‏ 


دا 
جى بَابّاللقطة 


فإن جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدها إليه»'. 

وقال بعض أهل العلم: إن وصف اللقطة وصمًا مطابقًا للواقع يُعتبر 
بينة بالنسبة له؛ لأن البينة شرعًا هي: اسم لكل ما أبان الحق -كما قرر 
ذلك ابن القيم-”"» فمجرد الوصف الدقيق للقطة يعتبر بينة؛ ولهذا قال 
ابن قدامة: «وقد جعل النبي ية بينة مدعي اللقطة وَصْفَهَاء فإذا وَصَفَهَا 


فقد أقام بينته» ". 


قوله: 'لَرِمَ دفْعََا َيه تمَائِهَا الْمُتّصلء وَأَمَا الْمُنْفَصِلُ بَعْدَ حول 
التغريف فَلوَاجدمًا» المراد بالنماء: الزيادة» والنماء المتصل مثل: 
سمّن الحيوان» والنماء المنفصل مثل: ولد الحيوان. والنماء المتصل 
يكون لصاحب اللقطة» وأما النماء المنفصل بعد حول التعريف فيكون 
للملتقط. هذا هو المذهب عند الحنابلة» قالوا: لأن هذه الزيادة نماء 
ملكه» ولكن هذا محل نظرء والراجح: أنه لا فرق بين النماء المتصل 
والمنفصل في جميع الأبواب. 

وعلى هذا يكون النماء المتصل والمنفصل بعد الحول للملتقط. وأما 
في أثناء الحول فيكون لصاحبهاء هذا هو القول الراجح في المسألة. 


(۱) سبق تخريجه ص :۱۰۲ . 
)۲( ينظر: إعلام الموقعين: 7١/١‏ . 


.۸0/٦ المغني:‎ (۳( 


قوله: ١وَإنْ‏ تَمَتْ أو تَقَصَتْ في حول التَرِيفٍ وَلَمْ برط لَمْ يَضْمَنْ؛ 
لأن يد الملتقط يد أمانة فهو كالمودّع والمضارب. فإذا تلفت من غير تعد 
ولا تفريط فإنه لا يضمن. 

قوله: ١«وَبَعْدَ‏ الْحَوْل يضمن مُطلقًا»؛ لأنها بعد الحول قد دخلت في 
ملكه -كما سبق- فيضمنها بعد الحولء أما في أثناء الحول فهي أمانة 

قوله: «وَإِنْ أَدْرَكَهَا رَبّهَا َعْدَ الْحَوْلٍ مَبِيعَةً أو مَؤْهُوبَة لَمْ يكن لَه إلا 
0 1 0 
ادل إذا عرف الملتقط اللقطة ولم تعرف فقام يبيعهاء ثم أتى صاحبها 
فقال له الملتقط: أنا بعت اللقطة هذه إلى فلان؛ فلا يفسد هذا البيع 
ويكون لصاحبها البدل بقيمتهاء وهكذا لو عرفها الملتقط سنة ثم وهبهاء 
ثم جاء صاحبها فليس له إلا البدل؛ وذلك لصحة تصرف الملتقط فيها 
لدخولها في ملكه. 

قوله: «وَمَنْ وَجَدَ في حَيوَان قدا أ درَةََلمَطةٌ لاجد يَلْرَمهُتعْرِيفُةا 
أي: إذا وجد في جوف حيوان نقدًا أو درة أو جوهرة ونحو ذلك -كما 
لو اشترى إنسانٌ شاةً فذبحها فوجد في بطنها دنانيرٌ أو دراهم- فالأصل 
أنه يرجع على البائع ويسأله؛ لاحتمال أن تكون من ماله» فإذا قال البائع : 
إنها ليست من ماله ولا يدري عنها؛ فإنها تكون لقطة فيلزمه تعريفها 
وتجري عليها أحكام اللقطة. 


و 
7 و ات 9 e‏ 
حل بات اللقطة کک ١٠١‏ 9 
0 2 6 


- سه ميرم َعم 


قوله: «وَمَن اسيق فَوَجَدٌ في تَوْبهِ مَالَا لا يَذْري مَنْ صَرَهُ فَهُوَ له 
U a‏ 
ولا يدري من وضعها فهي له بلا تعريف؛ لأن قرينة الحال تقتضي 
تمليكه من صاحب هذا المال هبة أو صدقة عليه. 

قوله: رلا یرام َحَدَ من ائم سینا إلا َيه له بَعْدَ انتباهه» من 
أخذ من النائم شيًا لا يبرأ من الضمان إلا بأن يسلمه له ما أخذه منه بعد 
استيقاظه؛ لتعديه لأنه إما سارق أو غاصب» فلا يبرا من عهدته إلا برده 
لمالكه في حال يصح قبضه فيها. 

مسألة: لا يجوز التقاط لقطة الحرم إلا لمنشد أبد الدهرء أو يسلمها 
للأمانات التي عند الحرم» لقول النبي بي «ولا تحل ساقطتها إلا 
لمنشد»"'» والأفضل أن يتركها ولا يلتقطها حتى يجدّها صاحبُها؛ لأن 
هذا البلدَ بلذ آمن» يأمن فيه الإنسان وحتى الحيوان والنبات» لكن إذا 
خشي الضياع على لقطة الحرم فلا بأس أن يأخذها ويسلمها للأمانات؛ 
حفظا لمال أخيه المسلم. 


“AOS 
o 


)1( أخرجه البخاري: ۳/ 176 (7175)) ومسلم: ۲/ (وه" ١‏ ). 


1 هج السلسبيل في شرح الدليل و 
++ باب اللقيط مجه 


>> قال المؤلف يَدَإنِنْةُ: 

[وهو: طفل بوك لا رف تسه ولا ر والتقاطة َالإنْمَاقَ 
عليه: فَرض كفاية ويك : بإسلايه ورل 

وينفق عليه : مما مَعَه إِنْ كانَ. فان َم یکن فان 
تَعذَّرَ: E‏ فإن تَعَذْ تعذْرّ: فَلى مَنْ عَلِمَ با 

الان بحضانته: واجده» إن کان حراء ا شتا أا ل 
ald‏ 
2 الشرح ۹ 

اللقيط هو: الملقوطء وعرفه المؤلف بقوله: 

ولق ظلل ترضة [القرق تكله ولار د اتوعرنه ماعن ا 
بأنه: «الطفل المنبوذ)"'"» والتعريفان متقاربان في تعريف اللقيط» وأنه 
طفل منبوذ مجهول | 

قوله: «وَالِْقَاطه وَالْإِنْقَاقَ عَلَِْ فَوْض كفاية؛ فيلزم من علم بحاله 
التقاطه والإنفاق عليه بحيث لو تركوه جميعًا أثمواء وإذا قام به من يكفي 


. 770 المقنع: ص‎ )١( 


لبج باب ‌اللقيط هي 00 - 
5 ص 24 6 


سقط الثم عن الباقين» وفي بلدان العالم الإسلامي وضعت دور الرعاية 
الاجتماعية لتقوم بهذه المهمة. 
قوله: ١وَيُحُكُمْ‏ ب يإشلامه» أي : إذا وجد اللقيط في دار إسلام فيحكم 

بإسلامه» ويترتب على ذلك: أنه نه إذا مات قبل بلوغه فإنه يغسل ويكفن 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

وأما إذا وجد في دار كفر لا مسلم فيها فيحكم بكفره» فلا يغسل 
ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

أما إذا كان في دار كفر فيها مسلمون -وهذا هو الغالب الآن في 
وقتنا الحاضر- فقولان لأهل العلم» والأقرب -والله أعلم-: أنه يحكم 
بإسلامه؛ لاحتمال أن يكون أحد أبويه مسلمًا وتغليبً للإسلام؛ لأنه دين 
الفطرة. 

قوله: «وَحْرٌيّتها أي: يحكم بحريته؛ لأن الحرية هي الأصل والرق 
عارض. 

قوله: ١وَيَُْنُ‏ عليه مما مَعَهُ إنْ كان فَإِنْ لَمْ يكن فَمِنْ بَيتِ الْمَالِ) 
أي: إن وُجد مع اللقيط مال فإنه ينفق عليه من هذا المال» فإن لم يكن 
فة مال فق عله من مال المفسلفية:وقه سيق أن دكرنا أكون 
الرعاية الاجتماعية في هذا العصر تمثل بيت المال في ذلك. 

قوله: «فَإِنْ تَعَذَّرَ اقتَرَض عليه + الْحَاكمٌ) أي: اقترض الحاكم على 
نيك الما 


قوله: «فَإِنْ تَعَذْرَ قَعَلّى مَنْ عَلِمَ بحَاله» أي: إذا تعذر الاقتراض على 
بيت المال فنفقته على من علم بحاله من المسلمين. 

قوله: «وَالأَحَقٌ بحَضاتته وَاجِدَهُ إِنْ كَانَ حرا مُكَلًا رَشيدًا أميئًا عَدُلا 
وَلَوْ ظاهرًا؛ فيكتفى بالعدالة الظاهرة» لكن لا بد أن يكون حرا مكلمًا 
جميلة بلقيط» ولم يعرفه عمر له فأتى بمعرف له وزكاه وقال: إنه رجل 


صالح» فقال عمر: «أذهب فهو حر» ولك ولاؤه. وعلينا ع 


~e ROL Ign 


.)۱۹( ۷۳۸ /۲ ينظر: موطأ مالك:‎ )١( 


چ قال المؤلف كاه 
[وميرَاتٌ اللقيط ودَييٌهُ إن قُتلَّ: لبت المَال. 


و 
ء 


وإن اعا من پمک وه نك ِن گر أو أنتى: ألحقّ به» ولو ميا 
تبت نَسَبْهُه وإرثهُ. وإن ادّعَاهُ اثتان فأكدَدُ مَعَا: م عن له بيد فإن لم 
ل و د لحقَة» وإن أَلحَمَيْهُ بالجميع: 
لَحِقَهُم وإن أشكلّ أمذة: ضاع نَسَيه ۰ 

ويكفي : قائف واحدٌ. وهو: لکا > فييكفي مُجَرَّد حَبّره» بشرط : 
کونه مُكَلّفا ذَكَوَاه عَدْلاء حرا مِجَجَبًا في الإصَابَة بَه]. 


ررقو ه 


قوله: «وَمِيرَاتُ اللّقبط وَدِينهُ إنْ قل لبت الْمَال» أي: إن لم يخلف 
وارنًا فيكون ميراثه لبيت المال وكذا ديته إن قتل» وإن كان له زوجة تعطى 


قوله: إن اعا من نکی کو له من دَكر أ أثتى ألْجقَ به وَل 
متا وك سمه وَإرْنة؛ لآن الشريعة لها تَشَوُفَ في حفظ الأنساب. 
فيلحق به ولو کان اللقيط میتا فيثبت نسبه لمن ادعاه» لکن ا* شتر ط بعض 


العلماء شرطا وهو: أن لا يكون هناك تهمة) فمفاد: لو أن هذا اللقيط 
عمل بالتجارة وأصبح غتيّاء ثم مات فأتى إنسان وقال: هذا اللقيط ابني 
-يريد أن يرثه-؛ فهل نقبل دعواه؟ 

الجواب: لا تقبل إلا ببينة؛ لأن التهمة قائمة» أما لو لم يكن ثَمّ تهمة 
-كما لو كان هذا اللقيط فقيرًا- فيُلْحَق به. 

مسألة: حكم استلحاق ولد الزنا: 

هذه المسألة عرضت على المجمع الفقهى الإسلامى برابطة العالم 
الإسلامى» وقد كتبت فيها بحثّاء وخلاصة القول فيها: أن المرأة إن كانت 
فراشًا فقد أجمع العلماء على أن ولد المزني بها لا يلحق بالزاني» وإنما 

(TD) a ٠. 5 
. يلحق بصاحب الفراش‎ 

أما إذا لم تكن المزني بها فراشا لزوج ولا سيد» فقد اختلف العلماء 

القول الأول: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني» وهذا قول الجمهور ". 


والقول الثاني: أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه» وهذا قول 


. ٠۹٥/۱۰ الشرح الممتع:‎ )١( 

(۲) ينظر: التمهيد: 8/ ۱۸۳٠ء‏ والمغني: 5/ 140 . 

(۳) ينظر: المبسوط: 4/ ,5١6‏ والأم: 177/6.» والحاوي الكبير للماوردي: 4/ 2١77‏ 
والمغني: 5/ 56 7. 


جى باب‌اللقيط هص E‏ 
1 7 7 0 6 


عدد من التابعين» واختاره أبو العباس بن تيمية تيمية وابن القيم -رحمهما 
الله تعالى-"' وهذا هو القول الراجح؛ لأنه لا دليل يدل على منع 
الاستلحاق. 

وأما حديث «الولد للفراش»": فهذا -كما قال ابن القيم- نحن 
أول القائلين به لكن إذا كان ثّمة فراش”". 

ولأنه في قصة جريج: لما أتى جريج وطعن في بطن الغلام وقال: 
يا فلان! من أبوك؟ قال: فلان لراعي؛ قال: فأنطقه الله -تعالى-». وهذا 
إنطاق من الله لا يجوز فيه الكذب”*) 


قوله: «وَنِ اذاه اتان فكت معا قد َدُمَ مَنْ له ينها ي: إذا ادعى نسب 
ا 

۶ OA و 0 4 ا‎ Cer 2 

قوله: «فإِنْ لم تكنْ عرض عَلى القافة» القافة: أناس يعرفون الأنساب 

قوله: «فَإنّ ألحَقَده بواحد ا وَإِنْ أله بالجميع لَحفَهُمْ) أى 
إذا ألحقته القافة بواحد لحقه» وإن ألحقته باثنين -فعلى كلام المؤلف- 


. ۱۸۷ والطرق الحكمية: ص‎ .٠۲ /5 ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى:‎ )١( 
.)١1508( ۱۰۸۱ /۲ أخرجه البخاري: ۸/ 154 (1۸۱۸)ء ومسلم:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الطرق الحكمية: ص ۱۸۷ . 

.)5060(195717/5 ومسلم:‎ ».)١17١5( ٦۳ /۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


يلحق بهما جميعاء فيقال: فلان بن فلان آل فلان وابن فلان آل فلان» 
بل جاء في رواية مهنا عن الإمام أحمد''"': أن القافة لو ألحقته بثلاثة 
ألحق بهم» وهذا قول الجمهور”"؛ لما روي عن عمرطاف: «في امرأة 
وطئها رجلان في طهرء فقال القائف: اشتركا فيه جميعًاء فجعله عمر 
بينهما») وهذا الآثر أخرجه البيهقي” '" وقال ابن القيو: (وإسناده صحيح 
متصل )”1 وروي عن علي نحو“ 

والقول الثاني: لاست اسار بأكثر من أب فإن هذا 
مستحيل ولا يمكن أن يتحقق أصلاء وإليه ذهب العاف" و 
يؤيده الطب الحديث» وذلك أن خَلّقَ الإنسان يحصل ابتداءً بتلقيح 
الحيوان المنوي للبويضة» وهو حيوان منوي واحد من أكثر من عشرين 


. ٠١١/۲ ينظر: المغني: 17597/5ء والمحرر:‎ )١( 

(۲( ينظر: بداتع الصنائع: 5/ ٠٠٠١‏ والبناية: ۷/ ۳٠١‏ والذخيرة: ١‏ ”» والمغني: 
5:©, والمحرر: ۱۰۳/۲ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الكبرى: .)١٠٠٠٠١( 556/٠١‏ وأخرجه -أيضا- مالك: 
۲ ۰ (۲۲)ء والشافعي في الأم: 5 * وعبد الرزاق: ۷/ »)۱۳٤۷٩( ۳٣۰‏ 
وابن أبي شيبة: 7585/5 .)7"١5579(‏ 

. ٥۷۸/۲ الطرق الحكمية:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف: ۷/ .)١۳٤۷۳( ٠٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
.(YIYAV) a 1۱°‏ 

() ينظر: الأم: ۷/ ۱۸۷ وأسنى المطالب: ۳۲۱/۲ . 


ي نات الا يط وه 0 


مليون حيوان منوي» وقول الشافعية هو أقرب من قول الجمهورء وقول 
عمر يه أو قضاؤه اجتهاد منه وَلتِيُه. 

وفي وقتنا الحاضر قد لا نحتاج لهذه المسألة أصلاء إذ يمكن تحديد 
النسب بما يسَمى بالحمض النووي» أو البصمة الوراثية» ويمكن تحديد 
النسب عن طريقها بدرجة قريبة من القطع؛ ولذلك إذا تنازع أكثر من 
شخص في ولد فيِحَلّل الحمض النووي لكل واحد منهم» وتحليل 
E‏ 

قوله: «وَإِن َشْكَلَ أمْرْهُ ضَاعَ مَسَبْهُ نَسَيْه) أي: إن أشكل أمره على القافة 
فلم يعرفوه فإنه يضيع نسيه؛ لأنه عند التنازع لا بلق بأحدء وإنما ميق 
بمن ادعاه إذا لم ينازعه منازع» وفي وقتنا الحاضر لا يمكن ذلك مع 
وجود الحمض النووي. 

قوله: «ويكفي قَائِف وَاحِدٌ وَهُوَّكَالْحَاكم قيفي مجر رد خَبَرو؛ لأنه 
يقد قوله كالقاضي: بخلاف الشاهد فلا يكفي مجرد خبره. 

قوله: ١بشزط‏ : كؤنه مُكَلَمَا ذَكَوًا عَدُلًا حرا مُجَرَّبًا في الإصابة بَة) القيافة 
كالقضاء -كما سبق-. فلا بد أن يكون القائف عاقلا بالا ذكرًا عد لا 
حرًّا وأن يكون مجربًا ومعروفا بالإصابة. 

وفي الوقت الحاضر -كما سبق-: قد لا نحتاج للقيافة التي ذكرها 
الفقهاء بسبب وجود التقنية الحديثة في الطب الحديث وهي الحمض 
النووي كما سبق بيانه. 


وى يج يَ ياتا على هيئَة مسجد وَيَأدَنَ 
فيه) أو يَجْعَلٌ أرضة هة مَقَبَرَة أن إِذْنَا غاا بالدفن 


2 ع در و ر ن لف 
وبالقول. ول صَريح» وكناية. فصّريحه: وفمت. و حست» و: 
ت ص 2 ا و ريه بي " 3 و 8 3 ٠‏ چ 
مكل وكتايتة: تصدقت» و: حَرَّمْتٌء و: أبّدت. فلا بد فيها: من نة 
2 ا E E‏ 
الوّقف. مالم يَقل: على قبيلة كذاء أو: طائفة كذا]. 


الوقف من أبرز أسباب ازدهار الحضارة الإسلامية على مر القرون 
الماضية؛ ولذلك لما أتى الغربيون لاستعمار البلاد الإسلامية أرسلوا 
مستشرقين يدرسون أسرار نهضة المسلمين وأسرار نهضة حضارتهم. 
فوجدوا أن من أعظم الأسرار في ذلك: الوقفء فسلّت الأوقاف في كثير 
من الدول الإسلامية التي أرادوا استعمارهاء ومن ثَمَّ استطاعوا السيطرة 
عليها بسهولة بعد ذلك. 


والوقف أفضل أنواع التبرعات؛ لأن النبي ية أشار به على عمر بن 
الخطاب ئل لما أصاب أنفس مال في حياته"» ولو كان هناك شيء 
أفضل منه لأشار به النبي بيه على عمر؛ لأن المستشار مؤتمن. 

والوقف في اللغة: السو عن ار 7 «وقف الشىء»: إذا 
حبّسه» قال ابن الأثير: «يقال: وَقَمْتُ الشيء قف فقاولا يقال ف 
أَؤْقَفْتُ إلا على لغة رديئة»” “» والوقف: الحبس والتسبيل. يقال: وَفعتة 
a,‏ 

واصطلاحًا: هو : تحبيسر الأصل وتسبيا ال 

شرح التعريف: 

قولنا «تحبيس )2 : التحبيس هو: الإمساك عن التصرفات فن البيع» 
والهبة. والإرث» ونحوه. 

قولنا «الأصل): ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه: كالعقارات» 


والبساتين» ونحوها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۱۹۸/۳ (۲۷۳۷)»ء ومسلم: */ 1708 2)١7727(‏ وسيأتي نصه 
-بإذن الله تعالى-. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر: 7١7/6‏ . 

() ينظر: تهذيب اللغة»: ۹/ ١‏ 70» ومقاييس اللغة: 5/ ٠١١‏ . 

(4) ينظر: المغني: 5/ 6 . 


چ كتانّالوؤقف چو 10 - 


قولنا «وتسبيل المنفعة»: المقصود بالمنفعة: الغلة الناتجة عن ذلك 
الأصل -كالثمرة والأجرة ونحوهما-» وتسبيلها: أي إطلاقهاء فيحبس هذا 
الأصل على أن لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتطلق منفعته فيما قف فيه. 

ومن أعظم الأوقاف: المساجدء ومن أبرز الفروق بين المسجد 
والمصلى: أن أرض المسجد موقوفة» بينما أرض المصلى مملوكة غير 
موقوفة» فلا يمكن أن يكون مسجدًا وأرضه مملوكة لأحد. 

والأصل في الوقف: حديث ابن عمر كا قال: «أصاب عمر كلف 
أرضًا بخيبر» فأتى النبيّ ية يستأمره فيها فقال: يا رسول الله! إني أصبت 
أرض] بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: 
(إن شئت حبست أصلها وتصدّقت بهااء قال: فتصدّق بها عمرء أنه لا 
باع أصلها ولا يُبْتَاع» ولا يورث ولا يوهب» قال: فتصدق عمر في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. 
لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يُطعم صديقًا غير 


وهذه الأرض التي وقفها عمر وليه كانت نخلاء وأوصى بها إلى أم 
المؤمنين حفصة ا ثم إلى الأكابر من آل عمر"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۳/ ۱۹۸ (7117), ومسلم: ۳/ 11085 )١11775(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه الدارقطني: ۳١ /٥‏ والبيهقي في الكبرى: 751/5 (۱۱۹۰۲). 


السلسبیل في شرح الالیل جو 


والصحابة ك كان لهم عناية كبيرة بالأوقاف» فعمر كله وقف 
أرضه التي بخيبر ووقّف دارًا له" وكذلك أنس ل وقف دار" 
والزبير بن العوام كه وقف دوره وقال: «للمردودة -أي: المطلقة- من 
بناته: أن تسكن غير مُضرّة ولا مُضَرّ بها»”"» بل قال جابر بن عبد الله كا : 
«لم يكن أحد من أصحاب النبي يله ذو مقدرة إلا وقف»“» وحرص 
الصحابة -رضوان الله عليهم- على الأوقاف؛ لعلمهم بأن الوقف هو 
أفضل ما تبذل فيه الأموال. 

والوقف هو الصدقة الجارية المذكورة في قول النبي يَكِِ: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جاريةء أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له قال النووي يَاُْ: «الصدقة الجارية 
وهي: الوقف»”/, ومعنى كونها جارية: أن ثوابها يجري للإنسان بعد 
موته ما دام ينتفع بهذه الصدقة» وكم من إنسان في عداد الأموات لكن 


أجره وثوابه مستمر بسبب وقفه. 


(۱) ينظر في وقف داره: مصنف ابن أبي شيبة: 4/ .)۲۰۹۳٤( 6٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: 2.17/4 والبيهقي في الكبرى: 7717/17 
.)١١١7(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: .)۲٠۹۳۳( ۳۰۰ /٤‏ 

(8) ينظ الم 7/1 

)0( أخرجه مسلم: ۳/ ۱۲۰۵ (175:1). 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم: /١١‏ 86 . 


سسب کي اا نے اوم - 
2 6 


قوله: «يَحصل بأد أَمْرَيْن» أي: أن الوقف ينعقد بأحد أمرين» وهما: 
القول» أو الفعل؛ فالوقف ينعقد بكل ما يدل على رضا الواقف من قول 
أو فعل» والقول: هو الصيغة القولية» والفعل: هو الصيغة الفعلية. وبدأ 
المؤلف بالصيغة الفعلية فقال: 

«بالفغل مَعَ ديل دل عليه أي: ينعقد الوقف بالفعل لكن لا بد من 
لع ا الوتقم تعن ا 

«كَأَنْ بني ينانا عَلَى َة المج د وَيَأَدنَإِذْناعَاما بالصّلَاةفيه' ولا بد 
أن يكون الإذن عامًا؛ لأن الإذن الخاص قد يقع على غير الموقوف فلا 
يكفى فى الدلالة على الوقف» فمن بنى مسجدًا وفتحه للناس لا يلزمه أن 
يقول: هذا وقف؛ فإئه يكون وقمًا بمجرد أن يأذن للناس فيه إِذنًا عامًا. 

أما المصليات التى تكون فى بعض القصورء لكن لا يؤذن لأي أحد 
بالصلاة فيها وإنما يختص الإذن بأفراد معينين فلا يكون وقمَاء فلا بد أن 
يكون الإذن عام لكي يكون وفقا. 

قوله: «أَوْ يَجْعَلَ ازع مقر ادن دنا عَامًا ادن فيهًا» أما إن كان 
نا خاضًا فلا تكون وققّاء فلا بد من الإذن العام وأن كل من أراد أن 
يدفن فى هذا المكان فله ذلك» فهذا يكون وقماء وعلى هذا: فالصيغة 
الفعلية لا بد من دليل يدل على إرادة الوقف حتى ينعقد. 
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ثم انتقل المؤلف للكلام عن الصيغة القولية فقال: 

«وبالْقَوْلِ؛ أي: وينعقد الوقف بالصيغة القولية. ثم بن المؤلف 
المراد بها فقال: 
وَكَثة: «مَصَدَّفْتُ وَحَرَمْت وََبَدْتُا ابد فيها مِنْ نة الوَقْفِ ما لَمْ 
يَقَلَ : عَلَى قَبِيلة كذَا أ طائفَة كَذَا) الصيغة القولية تنقسم إلى فن 
صريح» وكناية. 

فالألفاظ الصريحة التي ينعقد بها الوقف مثل: وَقَفْتٌء وَحَبِسْتٌ 
وَسَكَلْتٌ فهذه ألفاظ صريحة» فلفظ «وقفت»: موضوع لهذا المعنى وهو 
أصرح ما يكون في إرادة الوقف» وكذلك «حيّسشتء وسَبّلت» من الألفاظ 
الصريحة؛ لاستعمال الشارع لهما في هذا المعنى ووافقه الاستعمال 
العرفي» فهذه الألفاظ الثلاثة صريحة في الوقف» فبمجرد أن يتلفظ بها 
ينعقد الوقف من غير حاجة إلى نية أو قرينة. 

وأما ألفاظ الكناية فهي الألفاظ التي تحتمل معنى الوقف وتحتمل 
غيره مثل: تَصَدَّفْتٌ» وَحَدَمْتٌء وَأَبَدْتُ ولا تنحصر ألفاظ الكناية في هذه 
الألفاظ بل أي لفظ يحتمل معنى الوقف فإنه يكون من ألفاظ الكناية. 

ولا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا انضم لها واحدٌ من أمور 
ثلا ثة : 
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أحدها: النية -كما أشار إلى ذلك المؤلف-». فمتى أتى بإحدى 
الكنايات ونوى الوقف فإنه ينعقد الوقف» فلو قال: «تصدقت ببيتي هذا» 
ونوى الوقف فيصبح وقفاء أو قال: «حرمت بيتي هذا» يريد الوقف فإن 
الوقف ينعقدء أو قال: «أبّدت بيتي هذا» ونوى الوقف فإن الوقف ينعقد. 

الثاني: أن يقترن بلفظ الكناية أحدٌ الألفاظ الأخرى للوقف -سواء 
من الصريح أو من الكناية-» كأن يقول: «تصدقت صدقة موقوفة» أو 
صدقة محبسة» أو صدقة مسبلة» أو صدقة محرمة» أو صدقة موّبدة» 
فلفظ الكناية إذا اقترن بلفظ آخر يدل على الوقف فيترجح إرادة الوقف. 
وينعقد الوقف بذلك. 

الثالث: أن يقترن بأحد ألفاظ الكناية حكم الوقف» كأن يقول: 
«تصدقت بهذه الدار صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث». 


وقوله: «مَا َم يقُلُ: عَلَى قَبيلّة كَذَا أو انف كَذَاا أي: فيكون وقفًا من 
غير حاجة إلى نية؛ لأن ذلك لا يستعمل في غير الوقف فيكون كالصريح» 
فإذا قال: «داري هذه صدقة على قبيلة كذا» فهو كما لو استعمل مع 
الكناية لفظا آخر يدل على الوقف فينعقد به الوقف» وقد قرر الإمام ابن 
تيمية اذه قاعدة في صيغ العقود. فقال: «العقود تنعقد بكل ما دل على 
مقصودها: من قول» أو فعل»""» وعلى هذا: فكل ما دل على الوقف من 
قول أو فعل فإنه ينعقد به من غير أن نحصره بألفاظ معينة. 


. ١560 القواعد النورانية: ص‎ )١( 


< قال المؤلف يَدَاننْهُ: 


مومه . 


او وط الوق ف : 

ll ا‎ 

کر E‏ ا E‏ ونتف 26 
يَقَاَهًا. فلا يمك : اتسي رك وروا وله : قف دُهْنء 
وشّمعء وأئمَانِء وقَنادِيلٍ قب على المَسَاجِدِء ولا عَلَى غَيرهَا. 

انالك : كونهُ على جهّة بر وقربة» كالمَسَاكِينِء والمَسَاجِدِء والقَنَاطر 
كرت 00 0 ولا: على البهوة والتصارئ: ولا: 


1-2 


الرَابِع: كوثة على معن غير نَفْسِه- يصح أن يملك. فلا يَصِحٌ: 
الوَقْفٌ على مَجهُول» جل ومسجدء أو: عَلَى أَحَدٍ هَذينِ. ولا: عَلَى 
فسه. ولا: عَلَى مَنْ لا يَملك» كالرّقيق» ولو مُكَاتباء والمَلائكة» والجنٌ؛ 
والبهائم» والأمرّات. ولا: علَى الحمل استقلالاء بل تَبعَا. 

الخامش: كَونُ الرَفْف مُتَجَرًا. قلا يَصحٌ: تَعلِيقُهُ إلا بموته. فَيَلرَمُ: 
مِنْ جين الوَقفٍ إِنْ حَرَجَ مِنَ الثلث. 

السَّادسٌ: أنْ لا يَشتَرط فيه ما يُنَافِيهء كقوله: وقَمْتُ كذَا عَلَى أن أبِيعَة 


3 ڄا 
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أو هبه می شئت» أو: بشرط الخيار لي» أو: E‏ حَوّله مِنْ جهة 
إلى جهة. 


السَابِعٌ: أن يَقَفَهُ على التّأبِيدِ. فلا يَصحٌ: وَقَمْنّه شَهْرَاء أو: إلى سََة 


ل عي الجهةء فلو قَالَ: وقَفتٌ كَذَاء کک صح 


قوله: 'وَشْرُوط الْوَقْفٍ سَبْعَةه انتقل المؤلف للكلام عن شروط 
صحة الوقف» وحصرها في سبعة شروط. 

قوله: «أحَدُهَا: َوه ِن مَلِكِ جائز الصف أو من بوم مَقَامَه 
فلا بد أن يكون الواقف جائز التصرف» والمراد به: الح المكلف 
الرشيدء فلا يكون الواقف رقيقاء والمكلف: البالغ العاقل» والرشيد: 
غير السفيه» فلا يصح الوقف من الصغير غير البالغ» ولا من السفيه» ولا 
من المملوك. 

وقوله: «أوْ مِمَنْ ن قوم مَقَامَه) أي: يصح الوقف ممن يقوم مقام جائز 
التصرف كالوكيل؛ فلو وکل شخصٌ 0 الوقف صحٌ. 

قوله: «الذَنِي: كود الْمَْقُوفٍ عَبئيَصِحُ يها وبمَُ با فعا مُبَاحَا 


مَعَ بَقَائِهَا» أي : أن يكون الموقوف مما ينتفع به انتفاعًا مباحا : مستمرًا مع 
بقاء عينة -كالعقار. والأثاث. والمصحف. وکتب العلم ونحو ذلك-. 
والمؤلف جعل محترزات لهذا الشرط فقال: 
اقلا يصح وَقْفٌ: مَطعُوم وَمَشْرُوب عير الما وَل 5 دهن 
وَشَمْع وََنْمَانِ وال تف عَى الْمسَاجِلِوَلَاعلَى عيرم أي: E‏ 
ما لا ينتفع به إلا بإتلافه -كما في الأمثلة التي مكّل بها المؤلف- لم يصح 
الوقف فى قول جمهور الفقهاء من: الحنفية والشافعة وال 
وعللوا لذلك: بأن ما لا ينتفع به إلا بإتلافه فإنه يتلف ولا يراد به 
الدوام» والوقف لا بد أن يراد به الدوام؛ ليكون صدقة جارية» وما لا 
والقول الثاني: يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه» وهذا مذهب 
المالكة واختار الإمام ابن تيمية لني لقال اف نتسويه وقفًا 
بمعنى: أنه وقف على تلك الجهة لا تم به في غيرها لا تأباه اللغفُ 
عه a‏ هھ )€( 
وهو جائز في الشرع»“ 


(1) ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 237١‏ ونهاية المحتاج: ۳١١ /١‏ والمغني: ٠٤/١‏ . 
(۲) ينظر: مواهب الجليل ”/ ۲۲. 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۳٤٣/۳۱‏ . 

(5) الفتاوى الكبرى: 0/ 5706 . 


للج كتَابَالوَفْفٍِ «ص با ١‏ 

وهذا هو القول الراجح -والله أعلم-: أنه يصح وقف ما لا ينتفع 
به إلا بإتلافه قياسًا على الماء الذي يجيز الجمهورٌ وقمّه مع أن الماء لا 
ينتفع به إلا بإتلافه» وقد وردت آثار عن بعض السلف في صحة وقفه. 
فأي فرق بين الماء وبين المطعوم والمشروب ونحوه؟! 

وفائدة وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه: أنه يتحدد للجهة الموقوف 
عليهاء فمثلا: لو أتى شخص ببخور وقال: هذا وقف للمسجد؛ فلا يصح 
أن يكون لغير هذا المسجد. 

مسألة: وقف النقود 

صوززة العيألة: انان عند ةعفر الف رتال فال ارك أن اجعلها 
وققا لإقراض المحتاج من المسلمين» فمن احتاج إليها اقترضها ثم 
أرجعهاء ثم يقترضها آخر وهكذا. فهل يصح هذا الوقف؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يصح وقف النقود وإليه ذهب جمهور الفقهاء من: 
اللخ و ااا 


(۱) ينظر: فتح القديرء للكمال ابن الهمام: “٦‏ والبناية: ۷/ ٤۳۷‏ وروضة 
الطالبين: 0/ ."٠١‏ والمغني: ۳٤/٦‏ وكشاف القناع: ۲٤٤ /٤‏ . 
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وعللوا لذلك بأمرين: 

الأول: أنه لا ينتفع بها إلا بإنفاقها. 

الثاني: أنها لا تتعين بالتعيين. 

القول الثاني: أنه يصح وقف النقودء وإليه ذهب المالكية""» و 
رواية عند الحنابلة"» واختار هذا القول الإمام ابن ثيمية يزازه" 
وهو القول الراجح؛ لأن تحبيس الأصل يكفي فيه معناه وهو متحقق 
في وقف النقود فإن قيمتها باقية وذاتها غير مقصودة» والنقود لا تتعين 
بالتعيين -على القول الراجح-. ويمكن أن يُستفاد من هذا القول في 
تأسيس جمعيات خيرية؛ لإقراض المحتاجين» أو الراغبين في الزواج 
لو نچو اف 

قوله: «الثَّالتُ: كوه عَلَى جهّة بر وَقَربة -كَالْمَسَاكِين َالمَساجد» 
وَالْقَنَاطر 0 من شروط صحة الوقف: أن يكون على جهة 
بر وقربة» و اا لهذا بأمثلة فقال: ١كَالْمَسَاكِين‏ وَالْمَسَاجِدِ 
وَالْمَنَاطرِ؛ والأقارب» فلا يصح الوقف على غير جهة البر» فلا يصح 
-مثلا- الوقف على الأضرحة والقبور. 


1 ينظ اق التعليل 77/1 
(۲) ينظر: الإنصاف: ١١/۷‏ . 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى: ۲۳٣١/۳۱‏ . 
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ولا يصح الوقف على كل ما كان فيه معصية. ومَثّل المؤلف لذلك 
فقال: 


قلا یصځ عَلَى التائ ولا على ايهو وَالَصَارَیء وَلَاعَلَى نس 
الأَْنَاء أو الفُسّاق» أي: لا يصخ الوقف على الكناقس ولا على اليهود 
والنصارى باتفاق العلماء"» ولا على جنس الأغنياء؛ فإن الأغنياء ليسوا 
جهة بر» وكذلك جنس الفساق -كالمغنيين والمطربين- لا يصح الوقف 
عديم. 

قوله: «أمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى ذمَىّ 3 فاسق أو عَنِيّ مُعيّن صَحَّ) أي 

ارق الوك على فی مكو أما لو كان على دو 
أن يكون على برء فالفقهاء فرقوا بين الجهة والفرد: فالجهة لا بد أن 
تكون جهة بر؛ ولذلك قالوا: لا يصح الوقف على الأغنياء أو الفساق؛ 
لأن هذه الجهة ليست جهة برء أما لو كان الوقف على فرد فلا بأس حتى 
ولو لم يكن فيه خير بشرط: أن لا يكون ذلك الوقف على معصية» فيصح 
الوقف على كافر ذمي معين أو فاسق معين أو غني معين. 

وقوله: الَوْوَكَفَ عَلَى ذم أي: الوقف على الكافر إذا لم يكن محاربًا 
يصح؛ وقد جاء عن عكرمة: «أن صفية زوج النبي ية قالت لأخ لها يهودي: 
أسلم ترثني» فسمع بذلك قومه فقالوا: أتبيع دينك بالدنيا؟! فأبى أن يسل 


غ2 ينظر: المغني: ٠۳۸ /١‏ ومجموع الفتاوى: ۲۷/۳۱ 1 


فأوصت له بالثلث»""» وفي كثير من كتب الفقه -منها الروض”" ومنار 
السبيل'"-: أنها وقفت على أخ لها يهودي» لكن لم أجده بلفظ: «الوقف» 
وإنما الوارد في كتب السنن والآثار: أنها أوصت لأخ لها يهودي. 

ولأن الصدقة تجوز على المعين حتى لو كان كافرًا ما لم يكن 
حربيّاء والوقف من جنس الصدقة. ولكن لا يعطى الكافر من الزكاة إلا 
أن يكون من المؤلفة قلوبهم؛ والدليل على جواز الصدقة على الكافر 
إذا لم يكن محاربًا قول الله -تعالى --: لإوَيُظْمُوَ الطعام عل حيو وس كينا 
يتسا وَأَسِيرَا 7 4 [الإنسان: ۸]» ولم يكن الأسير وقت نزول الآية إلا من 
الكفار. 

وقوله: «أَوْ فاسق) أي : لو وقف على فاسق مسلم صح؛ وإذا كان 
يجوز الوقف على الكافر فلأن يصح على المسلم الفاسق أولى. 

وإذا كان مَضْرف الوقف على أهل البدع فيجوز للحاكم تغيير 
emd‏ كن للتهاكم بر ايه حاف 
غاا :ولا نوو أن فحن امل البوعة من اد ی ارات 
أهل السنة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى: 559/7 (١٠٠١٠)ء‏ وجوده ابن الملقن في البدر 
المنير: ۲۸٦/۷‏ . 

(۲) ينظر: الروض المربع: ص 5 45 . 

(۳) ينظر: منار السبيل: ۷/۲ . 
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وقوله: «أؤ عَنيّ مُعيّن» أي: فيصح الوقف عليه بخلاف جهة الأغنياء. 
والققياء تبر فو بي النجية والقرد كنا شت 


قوله: «الرَابِعٌ: کون عَلى مُعَيّن ن عير تفسه» أي: يشترط في صحة 
الوفك أن يكون على و لكر انيد ستثنوا من ذلك النفس» فقالوا: لا يصح 
أن يوقف الإنسان على نفسه. وهذا قول الجمهور”''؛ لأن الوقف الوارد 
في قصة عمر كيه وغيره إنما هو وقف على الغير وليس على النفس» 
ولأن الوقف عقد يقتضي زوال الملك فصار كالبيع والهبة» ومعلوم أنه 
لا يصح بيع الإنسان لنفسه ولا هبته لنفسه فكذلك الوقف. 

القول الثاني: أنه يصح الوقف على النفس» وإليه ذهب الحنفية"» 
وهو رواية عند الحنابلة”"» اختارها الإمام ابن تيمية ية . 

واستدلوا بحديث عتمنان اه قال: : (قدم رسول الله عبد المدينة 
وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة» فقال رسول الله مي «من يشتري 
بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها فى الجحنة؟». 
فاشتريتها من صلب مالي»؛ ولأن عمر كه وقف دارًا له سكنها إلى 


)١(‏ ينظر: المحيط البرهاني: 7/ ١١٠٠ء‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: ۷/ ۸٤‏ ومغني 
المحتاج: ۳/ 20179 ونهاية المحتاج: ٥‏ والإنصاف: ۱٦/۷‏ . 

(۲) ينظر: البحر الرائق: 6/ 778» والمحيط البرهانى: 5/ ١6١‏ . 

١ . ۱١/۷ ينظر: الإنصاف:‎ )۳( 

. 570 /6 ينظر: الفتاوى الكبرى:‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: ٠٠۹/١‏ وأحمد: ٠ )٠٥١( 00۸/١‏ - 


ع ٠۰۰‏ بجت السلسبیل في شرح الدليل جو 
أن قات وا ر اوق دور كسيد لا مها 

ولأن الوقف على النفس فيه فائدة وهى: أنه لا يبيعهاء قال الحافظ 
ابن حجر: «للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من ريع الموقوف؛ لأن عمر 
أو غيره فدل عن صحة الشرطء. وإذا جاز في المبهم الذي تعينه العادة 
كان فيما يعينه هو أجوزء ويستنبط منه: صحة الوقف على النفس»)"'". 

وهذا هو القول الراجح» وهو: صحة الوقف على النفس» وأما ما 
استدل به الجمهور من وقف عمر كيه وغيره: فهو يدل على صحة الوقف 
على الغير لكن ليس فيه دلالة على عدم صحة الوقف على النفس» وأما 
قياس الوقف على البيع: فقياس غير صحيح؛ للفروق الكثيرة بين الوقف 
والبيع. 

ثم ذكر المؤلف احترازات هذا الشرط فقال: 

١لا‏ صح الْوقْف عَلَى مَجْهُولٍ: كرَجلء وَمَسْحِدِء أو عَلَى أَحَدٍ 
َذَيْنَ»؛ لأن الوقف تمليك وتمليكُ غير المعين لا يصح فكيف يُمَلّك 
المجهول أو المبهم؟! 


EA /o والدارقطني:‎ .))۳٣۰۸ 06 /٠:يئاسنلاو‎ »)۳۷۰۳( ۷ ٥ والترمذي:‎ 
.)۱۱۹۳١( ۲۷۷ /5 والبيهقي في الكبرى:‎ »)٤٤۳۷( 
٤٠٣/٥ فتح الباري:‎ )١( 
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وقوله: و مشحد مَشجد» يقصد مسجدًا غير معين» ولكن التمثيل بالمسجد 
محل نظ فيمكن للإنسان أن يوقف وقفا ويقول: هذا لأي مسجد 
من المساجد. وإنما التمثيل الصحيح هو: كرجلء أو على أحد هذين 
الشخصين» ونحو ذلك. 

مسألة: كيف يصح الوقف على المساجد وهي لا تملك؟ 

أورد هذا الإشكال الموفق بن قدامة ثم أجاب عنه فقال: «الوقف 
إنما هو على المسلمين لكن عيّن نفعًا خاضًا لهم»"» فالوقف على 
المساجد في الحقيقة وقف على المسلمين الذين يصلون فيها. 

قوله: «وَلا على نَفْسِه) أي: لا يصح أن يقف على نفسه» وقد سبق 
ذكر الخلاف في صحة الوقف على النفس» وأن القول الراجح صحته. 

قوله 'وَلَاعَلَى مَنْ لَايَمِْكُ : كالرٌَقيق وَلَوْ مُکاتبا » وَالْمَلَائَكة الجن 
وَالبَهَائِم؛ وَالََمْوَاتَ)؛ لأن هؤلاء لا يملكون» بخلاف ما لو وقف وجعل 
ات الاجر ا للا ا هو و | نما بورك 
الوقف على الميت نفسه: كالوقف على الأضرحة والقبور ونحو ذلك 
أما لو وقف وقفًا وجعل ثوابه وأجره للميت فلا بأس به. 

قوله: «وَلَا عَلَى الْحَمْل اسْتفْلَالا بل تَبَعَاه أي: لا يصح الوقف على 
الحمل استقلالًا؛ لأن الوقف تمليك والححخْلٌ لا يَمْلك استقلالاًء لكن 


)1( الكافي في فقه الإمام أحمد: 0/۲ . 


الأولاد تبعاء كأن يقول: وقفت على أولادي ثم على أولادهم. وفيهم 
عق فيضيل الوق 

قوله: «الْحَامِسٌ: كو الْوَقْفِ مُتَجُرَاء فَلَايَصِحٌ تَعْلِيقُهُ إلا بمؤته فَيَلرَمُ 
E 0‏ 9 وو م ے #2 
من حين الوّقف إن خرّجَ مِنَ الثلث» أي: لا بد أن يكون الوقف مَجُرا 
غير معلق» ومثال الوقف المعلق أن يقول: بيتي هذا وقف بعد شهر أو 

وعللوا لذلك: بأن الوقف نقل للملك فيما لم يُُبْنَ على التغليب 
والسراية فلم يجز تعليقه على شرط في الحياة كالهبة. 

والقول الثاني: أن الوقف يصح مع التعليق مطلقّاء واختار هذا القول 
الإمام ابن تيمية ية" وهو القول الراجح في المسألة؛ لأنه لا دليل 
يدل على المنع من تعليق الوقف» وقد سبق ترجيح القول بصحة تعليق 
العقود مطلقًا. 
الفقراء والمساكين» فعلى قول الجمهور: لا يصح» وعلى القول الراجح: 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى: ۱ والانصاف: ۷/ ۲۳ 1 
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واستثنى الحنابلة من هذا مسألة» وهى: صحة التعليق بموته» فلو 
قال: «إن مت فبيتي وقف» فيُخْرَّجٍ من الثلث؛ لأنه تبرع مشروط بالموت 
فكان كالوصية. 

لكن هل يكون الوقف المعلق بما بعد الموت لازمًا كالوقف المنجز 
فى الحياة؟ 


من آهل العلم من يقول: إن هذا حكمه حكم الوصية تمامًا فلا يكون 
لازماء وهذا هو قول الجمهور. 

والقول الثاني: أن حكمه حكم الوصية إلا أنه يكون لازمًا من حين 
التلفظ بالوقف ولا يمكن فسخه. وهو مذهب الحنتابلة”''. 

والفرق بين قول الجمهور وقول الحنابلة: أن الوصية يجوز التراجع 
فيها ولا تلزم إلا بالموت بينما الوقف لا يصح الرجوع فيه» والشيخ محمد 
بن عثيمين يياه استشكل قول الحنابلة قال: كيف يكون فيه من حكم 
الوصية وفيه من حكم الوقف؟! إما أن يجعله وصية أو يجعله وققًا"» 
لكن عندي أن قول الحنابلة متجه» ولا مانع من أن نقول: حكمه حكم 
الوصية وهو لازم من حين الوقف» وما دام أنه وقف فقد لزمه لكن يكون 
حكمه حكم الوصية في اعتبار الثلث فلا يزيد عليه؛ لكونه علّقّه بموته 


. ۲٤١/۷ والإنصاف:‎ »35١ /۲ ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد:‎ )١( 
. ٥۷/۱۱ ينظر: الشرح | لممتع:‎ (۲( 


والتصرفات المعلقة بالموت إنما تكون في حدود الثلث. 
قوله: «الگادس: أن لا يَشْرطً فيه ما افيه كَفَوْلِه: وَقَفْث کا عَلَى 
أن أبعَهُ أو أََبه متّى شِدْتٌ ك» أو برط الخيار لي أو ترط أَنْ أ وله منْ 
حية ا ا ار هذه ار فلا بع الرقت» لان 
هذه الشروط تنافي مقتضى عقد الوقف» فقوله «أن أبيعّه أو أهبّه متى 
شئت» أو بشرط أن الخيار لي» أو بشرط أن أحوّله من - جهة إلى جهة» 
ينافي مقتضى عقد الوقف الذي يستلزم التأبيد وألا يُباع ولا يوهب ولا 


= 


يورت . 


قوله: «السّابِعٌ: أن يَقَِهُعَلَى التأبيد فد يَصِحٌ: وقفتّه شَهْرّ 
سنه وَنَحُوهًا) وبناء على ذلك: لا يصح الوقف مؤقتاء فلو قال: بيتي 
كلذ وقق الوه علا | E ea AO‏ 
الفقهاء”''. 

القول الثاني: أنه يصح الوقف المؤقتء وإليه ذهب المالكية”"» 
وقالوا: كما أنه يجوز الوقف مؤبدًا فيجوز مؤقنّاء ولا مانع يمنع 


من هذا. 


۳٤۹ /۸ ونهاية المطلب في دراية المذهب:‎ ۱/٦ ينظر: المحيط البرهانى:‎ )١( 
. 70 /۷ اال والإنصاف:‎ /o ونهاية المحتاج:‎ 
. 7٠١ /٦ ينظر: مواهب الجليل:‎ )۲( 
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والأقرب: قول الجمهور؛ لأن هذا هو ظاهر النصوص» ففي قصة 
عمر كله أن النبي َة قال له: «حبّس الأصل وسل الثمرة“'» والتحبيس 
ينافي التأقيت. 

وأيضا: جاء في قصة عمر ك أن النبي يكل قال: «تصدَّقٌ بأصله لا 
بباع ولا يوهب ولا يورثء ولكن ينفق ثمره»”''» وهذا صريح في التأبيد؛ 
إذ إنه لو جاز التأقيت لجاز بيعه ولجازت هبته وأمكن إرثه» ولم ينقل 
عن أحد من الصحابة والتابعين أنه وقف وقمًا مؤقنًا وإنما المنقول عنهم 
الو 

قوله: ولا د يشرط تَعِينُ الجهة كلو قَالَ: «وَقَفْت كَذَا) وَسَكْتَّ صَحٌَّ 
وَكَانَ لورثته مِنْ النّسَب عَلى قَذْر إزْثهمْ» هذه المسألة يعبر عنها بعض 
الفقهاء بامصرف الوقف المنقطع». والوقف المنقطع له عدة صورء 
ومنها هذه الصورة التي ذكرها المؤلف: أن يقول: «وقفت كذا» ويسكت 
ولا يذكر شيئًا. 


ومن صور الوقف المنقطع -أيضًا-: أن تزيد غلة الوقف على 


)01 أخرجه بهذا اللفظ : الشافعي في مسنده: ص »٠۸‏ وأحمد: »)٥۹٤۷( ۱٦۱۱/۱۰‏ 
وابن ماجه: ۸۰۱/۲ (۲۳۹۷)» والنسائي: 777/5 (4073705 والدارقطني: 
٥‏ (4))11072 والبيهقي في الكبرى: ١58/5‏ (۱۱۹۰۵)» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير: 49/7 . . 


.)۲۷٣٤( ۱۰/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 


الجهة التي وقف فيهاء وهذا كثيرًا ما يقع» كأن يقول: «وقفت بيتي هذا 
في أضحيتين : لي» ولوالدي». والأضحيتان قيمتهما ألفا ريال» وريع 
هذا الوقف عشر ة: آللاف -مثلا-» فيبقى بعد قيمة الأضحيتين مبلغ من 
المال فلمن يكون هذا الفائض؟ هذا ما يسميه الفقهاء بامصرف الوقف 
المنقطع»؛ وقد اختلف الفقهاء في مصرف الوقف المنقطع على أقوال. 
أشهرها قولان: 

القول الأول: أن مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف من 
النسب على قدر إرثهم» وهذا هو المذهب عند الحنابلة"''» وهو الذي 
قرره المؤلف هنا. 

وعللوا لذلك: بأن الوقف مصرفه البرء وأقاربه أولى الناس ببره. 

القول الثاني: أن مصرف الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكين. 
وهذا القول رواية عند الحنابلة"» وقد اختار هذا القول الموفق بن 
قدامة اث" وهو القول الراجح 

وذلك لأن الفقراء والمساكين هم مصرف الصدقات وحقوق الله 
-تعالى- من الكفارات ونحوها؛ ولآن هذا هو الغالب على مقاصد 


. ۲۹ /۷ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 
. ۳۰ /۷ والإنصاف:‎ ٦ ينظر: المغني:‎ )۲( 
.۲۳ / 5 ينظر: المغني‎ )۳( 
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الواقفين» فلو كان الواقف يريد أن يكون هذا إرئًا لما وقفه أصلاء لكنه 
أخرجه لله كك فهو يريد أن يكون في جهة بر» والأصل في مصارف البر 
أنها تكون للفقراء والمساكين» وقد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن 
السعدي ييدث وقال: «يصرف على الفقراء المساكين» فإن كان في أقاربه 
من هو كذلك كانوا أحق من غيرهم» وهذا هو الذي يغلب على مقاصد 
الموقفين للأوقاف الشرعية)”'؛ لأن القريب أولى بالصدقة والزكاة 
وصلة الرحم وكذلك -أيضًا- أولى بمصرف الوقف. 

وهذا القول هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية: أن مصرف 
الوقف المنقطع هو الفقراء والمساكينء لكن الفقراء من أقارب الواقف 
أولى من غيرهم. 


ORS 


. 45 ينظر: المختارات الجلية: ص‎ )١( 


<> قال المؤلف يََإننْهُ: 
راو ا تش 6 ابر ل ور ع 
[ويّلزم الوّقف: u SS‏ 
e‏ ف 


فسعين 


و صَرْفَهُ إلى الجهّة التي وة ت لها في اليه مال سكن 
E‏ ا AIL‏ لوده أو لصَديقه مَدَةَ حَيّاته» أو مد 

مةه فيعْمَل بذَلِكَ 

حَيتٌ انقَطْعَت الجهّةٌ» والوّاقفٌ حَيٌّ: رَجَعْ إليه وَقُمًا. 

ومن وف عل ال قاف اول هة 


E 


es علق ليق الکوقو ف يكال‎ e 


قوله: «وَيرمٌ لوقف جرد وَيَملِكهُ المَوْقُوفٌ عليه ينظ فيه هوَ) 
أي: يلزم الوقف بمجرد النطق بالصيغة القولية» ويملكه الموقوف عليه 
إذا كان معيئاء ولا يشرط للزومه إخراججه عن يد الواقف. فإذا قال: «هذا 
الببيث وفك هن فان ملكه فان المزقرف غل بحر دهده الغنارة: 
ويكون هو الناظر لهذا الوقف. 


جى كتابالوَ قف هي 0 - 


قوله: «أَوْ رَه فيما إذا كان الموقوف عليه محجورًا عليه كأن يكون 
مسجنونًا أو صغيرًاء مثال: أراد رجل أن يوقف على مجنون فقال: أوقفت 
عليه هذه السيارة أو أوقفت عليه هذا البيت؛ فالناظر على هذا الوقف 
الوليىٌ وليس المجنون. 

قوله: «مَا لَمْ يشرط الْوَاقفٌ نَاظرًا فَيتَعَيّنُ؛ إن شرط الواقف ناظرًا 
معيئًا ذ اا ا قات 
حفصة أمَّ المؤمنين ها . 

قوله: «وَيتَعَينَ صف إن الجهّة التي وة قفٌ عَلَبِْهَا في الحَال» فلا 
ضيرك ال ا اغوي ملل و اتساج قاذ برف 
إلا في المساجد ولا يُصرّف إلى جهة أخرى» كالمصاحف الموقوفة 
على المساجد لا تصرف في جهة أخرى» فلو أراد شخص أن يأخذ 
المصاحف الموقوفة في المساجد ويذهبّ بها للمدرسة أو إلى البيت 
فلا يجوزء ولا يملك إمامُ المسجد ولا المؤدَّنٌ أن يأذن له في ذلك؛ لأنه 
وقف على المسجد. 

قوله: «مَا لّمْ سكن الْوَاقفٌ مَنْفَعَتَهُ أو عَلَتَهُ لَهُ أو لوده او 
مُه حيّانه أو مُدََّمَعْلُومَة يعمل بذَِّكَ» أي: أن الواقف إذا استثنى 
الموقوف أو غلته لنفسه أو لولده أو لصديقه مدة معينة أو مدة حياته 
ونحو ذلك فيَعمّل بشرطه. 


. ۱۲۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


ل 


8 لصم به السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


قوله: «وَحَيِتْ الْقَطعَت الجهَة -وَالْوَاقَتَ حَينْ- رَجَعَ ! م ليه وَقَمًا) 
اا يو هنها حل ذا 
الموقوف يرجع إلى الواقف ما دام حيًّا ويكون وقفًا عليه» فمثلا: لو أوقّف 
على مدرسة ثم ألغيت المدرسة» فعلى مذهب الحنابلة: يرجع الموقوف 
للواقف وقفًا عليه» وهذا بناءً على القول الذي قرره المؤلف» وهو: أن 
مصرف الوقف المنقطع يكون لورثة الواقف» وبناءً على القول الذي 
رجحناه: أن مصرف الوقف المنقطع يكون للفقراء والمساكين» نقول: 
إذا انقطعت الجهة والواقف حى فإن الوقف يكون للفقراء والمساكين. 

قوله: ا د َقَرَ اول مله أي: إذا وقف على 
الفقراء فأصبح الواقف فقيرًا فإنه يدخل فيمن د ا 
شرط الوقف فيه وهو الفقرء فيجوز له أن يتناول منه. 

قوله: «وَلا يصح عق عق الرّقيق الْمَوْقُوفٍ بحَال) أي: ما دام الرقيق 
موقوفا فلا يصح أن : يُعْتَقَ؛ لأن العتق يبطل الوقف والوقف عقد لازم 
لا يُمكن إبطاله. 

قوله: «لَكنْ لو وَطى الأمَةَ الْمَوْقُوفَةَ عَلَيْه حَرّمَ) أي EE‏ 
أا لو نضح د فلن موا راعاق ت ور ا 
يأئم بذلك؛ لأن ملكه ناقص وليس تامّاء ولا يُحَذٌ حدّ الزنا؛ لأنه وطى 
بشبهة لكونها موقوفة عليه لكنه يأثم بذلك. 


سم سافب م 
قوله: ِن َمَلَث صَارَتْ اَم ود ته تَعْتَقَ بِمَوْته) لن أمهات الأولاد 
يعتّقنَ بموت السيد» ولآنها ولدت منه وهو مالكها. 
اش ٥ر‏ ع8 ع 
قوله: «وَتَحِبٌ ينها في ر كته يشر يُشْتَرَى ی بها مثلها» قالوا: لانه آتلفها 
على مَنْ ب ده من البطون» وحيتئلٍ فإنه إذا مات علقت وتجب قيمتها في 
تركته حتى تكون وقفاً مکانها'» ور 10 يعد ولدها منه حرًا؛ لوجود شبهة 
لوقت 


. 77/5 ينظر: المغني:‎ )١( 
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[ويرجع في مَضْرِفٍ الوَقفٍ: إلى شزط الوّاقفٍ. فإن مجهل: عمل 
بِالعَادَة الجَاريّة. فإن 9 0 فبالعُرْف. فإن لم e‏ فالشمَاوي 0 
الْمُسِتّحقَينَ. 
ويُرْجَعٌ إلى شَرْطه : في الثّرتِيبٍ بين البُطونء أو الاشترًاك. 
وفي إيججار الوَقفٍ أو عَدَمه. وفي قدر مُدَ مُدَّة الإييجار» فلا يُرَادُ على ما 


A 
الل‎ 


قذر. 
ولتت نص الشَّارِعه يجب العَمَلُ بجمِيع ماد رطا 
ا 
غل به فيمًا إذا ث شَرَطَ أن لا بزل في الوقف فَاسِقٌء ولا شير 
ولا ذو جاه. 


ر سے 


ولد ج مَقَبرَةه او درس أو مَذهب» لد 


هذا الفصل عقده المؤلف يياه للكلام عن أحكام الشروط في 
الوقف» والشروط في الوقف هي: ما يشترطه الواقف في وقفه. كأن 
يشترط شروطا في بیان مصرف الوقف ومن ينتفع به ومقدار ما يعطى 
كل شخص والناظر للوقف وإصلاحه ونحو ذلك» وبهذا نعرف الفرق 
بين شروط الوقف والشروط في الوقف. 

فشروط الوقف هي: الشروط السابقة التي تكلمنا عنها وهي 
شروط صحة الوقف التي إذا تخلف واحد منها لم يصح» وأما الشروط 
في الوقف فهي: ما يشترطه الواقف في وقفه -كأن يشترط كون الناظر 
فلاتا وأن يكون ريع هذا الوقف لفلان وأن يستثنيّ في هذا الوقف أمورًا 
لا تدخل في الوقف ونحو ذلك. 

وشروط الوقف يتوقف عليها صحة الوقف. أما الشروط في الوقف 
فلا يتوقف عليها صحة الوقف؛ ولذلك لو وقف وققمًا ولم يشترط فيه 
شروطا فالوقف صحيح. 

وشروط الوقف كلها صحيحة» أما الشروط في الوقف فقد تكون 
صحيحة وقد يكون بعضها باطلاء كما لو اشترط شروطا فيها جور فلا 
تكون صحيحة» وهذا يقودنا إلى تقسيم الشروط في الوقف» وهي تنقسم 
إلى قسمين: شروط صحيحة» وشروط فاسدة. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


فالشروط الصحيحة: ما وافق مقتضى العقد ولم يبطله الشارع أو 
ينه عنه» والشروط الفاسدة: ما خالف مقتضى العقد أو أبطله الشارع أو 
نهى عنه. 

فلو أنه وقف وقمًا وقال: «بيتي هذا وقف على أني أبيعه متى ما 
شئت» فإن هذا الشرط غير صحيح؛ لأنه مخالف لمقتضى العقد» فإن 
عقد الوقف يقتضي عدم صحة بيعه. أو قال -مثلا-: «بيتي هذا وقفٌ 
على أولادي» على أن يكون للذكور فقط دون الإناث» فهذا الشرط غير 
صحيح؛ لأنه مخالف للشرع في تفضيل الذكور على الإناث» وهكذا. 

قوله: ا«وَيُرْجَعُ في مَضْرِفٍ الْوَقْفٍ إلى شَرْطِ الْوَاقفِ؛ المقصود 
بمصرف الوقف: واا لأن الوقف هو: تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» فهذا الريع للوقف من ثمرة أو أجرة أو غيرها المرجع فيها إلى 
شرط الواقف على ما شرطه. 

قوله: إن جهلَ عمل بالَْادَة الْجَارِية فَنْ لَمْ يكن فَبالْعَرفِ ِن 
َم يَكُنْ فَالنسَاوِي بَِنَ الْمُسْتَحِقّينَ» فرّق المؤلف بين العرف والعادة 
والفرق بينهما: أن العادة تتعلق بشخص أو فرد؛ ولذلك يقال: المرأة 
ترجع إلى عادتها في الحيض؛ أما العرف فيكون لمجتمع» كعرف أهل 
البلد الفلاني كذا. 


وعلى هذا: يُرجَع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف. فإن لم يوجد 


وا ا اد 9 9 


له شرط عمل بعادة الواقف إذا كان له عادة جارية في وقفه. فإن لم يكن 
له عادة جارية فننظر لعرف أهل البلد؛ وذلك أن العادة الجارية والعرف 
المستقرٌ يدلان على شرط الواقف» فإن لم توجد عادة جارية ولا عرف 
مستقر فيوزع الوقف أو ريعه بالتساوي بين المستحقين؛ لثبوت الشركة 
دون التفضيل» وسيأتي في الفصل الآتي أنه يستوي فيه الذكور والإناث» 
فإذا قال: «بيتي وقف على أولادي» فيتساوى فيه الذكور والإناث. 
قوله: ١وَيُْججعُ‏ إلى د شزطه في الْتَوتِيب ب بين البُطون أو الاشْيرَ ترّاك» کان 

يقول: هذا وقفٌ على أولادي. : ثم آولادهم : لم أولاد أولادهم. فيكون 
أولا للبطن الأول الذين هم أولاده» ثم للبطن الثاني أولاد أولاده» ثم 
البطن الثالث أولاد أحفاده» هذا معنى الترتيب بين البطون. 

وقوله: «أؤ الاشْتر تَرَاك) أي: د يشترك أولاد أولاده مع أولاده. فيقول في 
هذه الصورة: هذا وقف على أولادي وأولادهم. 

قوله: (وَفِي إيجار الْوَقْف أو عدمه» وَفي قذر مده الإيجار فلا راد 
على ها لذو اق : زر ق اذك إلى شرظ اهر يوجر هذا 
الوقف بكذا. رُجع لما قدَّر في قيمة الإيجار وفي مدته فلا يزاد على ما 


قدّر الواقف. 


قوله: «وَنَصٌ الْوَاقف كُتَصٌ الشارع يجب العَمَل بجّميع مَا شَرَطَهُ) 
هذه مقولة مشتهرة في كتب الفقه» ولا بد أن تَفهّم الفهم الصحيح» وقد 


تكلم الإمام ابن تيمية تة ریا له عن هذه العبارة فقال: «(نصوص الواقف 
كنصوص ا يعني : : في الفهه والدلالة» لا في وجوب العمل»”'. 


وَأمَا أن تنوّل صوص الواققت أو تضواضٌ :غيرة من الشاقذية هنر 
نصوص الشارع في وجوب العمل بها فهذا منكر باتفاق المسلمين؛ 
والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة؛ وإن خالفت كتاب الله 
كانت باطلة؛ كما جاء ذ في الصحيحين أن النبي يك خطب الناس فقال: 
«فما بال أقوام د يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟! من اذ شترط شرطا 
ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط كتابٌ الله أحقٌّ وشرط 
الله أوثق»)”''» وعلى هذا: فالمقصود بقول الفقهاء «نص الواقف كنص 
الشارع»: أي من حيث الدلالة والفهم بتخصيص العام وتقييد المطلق 
ونحو ذلك» لا في وجوب العمل. 

قوله: مالم يق يض إلى الْإخلال بِالْمَعْضُودِا أي : ما لم يد اتباع شرط 
الواقف إلى الإخلال بالمقصود الشرعي من الوقف فلا يعمل بشرطه 


ث ال فى 


و ٠ ETE‏ سم 5 كوية 5 ا 2 0 2 

قوله: ١ف‏ به فيمًا إذا شرّط أن لا يَنزل فى الوّقف فاسق» ولا شسْرَيرٌء 
ر ص ا 4 ۶ ٠‏ م 
ولا ذو جاه)؛ لآن هذا شرط صحيح ومعتبر شرعا فيُعمل به» ولانه ثبت 


. ٤۲۹/۰ الفتاوى الكبرى:‎ )١( 
.(10°) 11/۲ أخرجه البخاري: ۳/ ۷۳ (۲۱۹۸)» ومسلم:‎ (۲( 


لهم انفد ڑل 


بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه»ء فلو أن الواقف شرط ألا ينزل بوقفه 
فاسق ولا مبتدع ولا شرير ولا ذو جاه؛ لكونه يريد أن يكون مخصوصًا 
للفقراء ونحوهم» فهذه شروط صحيحة معتبرة. 

قوله: 'وَإِنْ حص مَفْبرَة أو مَدْرَسَة أو مامتها بهل مَذْهَب أو يلد 
3 ذ قي َخَصَّصّتْ) بهم عملا بشرطه» فإذا قال: هده المدرقة N‏ 
الفلاني -كالحنابلة مثلاء أو الشافعية-» أو هذه المقبرة لأهل البلد 
الفلاني أو القبيلة الفلانية ونحو ذلك؛ عمل بشرطه. 

قوله: «لا ا بها» أي: لو قال «هذا المسجد لا يصلي فيه إلا 
ا عير فرشتي اذا لجال ون ر 
فيه الحنابلة وغيرهم» ولا يعمل بشرطه هنا ولا يختص ذلك به. 

قوله: «وَلا إِنْ شَرَطَ عَدَمَ اسْتِحْفَاقٍ مَنِ اكب طرِيقَ الصَّلاح» كأن 
NE‏ الداع لاتغا العا لجيه أن امعان ين 
كان ملتحيًا -مثلا-؛ فلا يصح شرطه ولا يعمل به. 


8 چ السلسبيل نی شح الدلیل جو 


نصل 

© قال المؤلف يانه 

ويُرججع: في شَرْطله إلى النَاظر. 

يشرط في النّاظر حمسة أشيّاءَ : الإسلام. والتّكليف. ااه 
للتّصَدّف. والخبرة به. اله عَليه. فإن كَانَ ضَعِيفًا ضَمّ إليه قوي أمِينٌ 

ولا يُشتَرط: الذكورَةٌ. ولا: العَدَالَهه حيثٌ كان بجَعْل الاقف لَهُ. فإن 
كان منْ غيره: قلا بُدَّ منّ العَدَالة. 

فإن يشرط الوَاقفٌ تاظرًاء فالمَطه: اروف فا لاما خوك 
كان مَحصُورًاء وإلا: قللحَاكم. 

ا لحاكم مَعَّ ناظر خاص. لكنْ: لَه أن يَعتَّرضٌ عليه إن فَعَلُ 


ووَظيفَةٌ النّاظر: حفظ الوّقفٍ. وعمارئه وإيجَارُه وزَرعُه. 
وَالمُخَاصَمَةٌ فيه) وف رَيعه» والاجتهاد في تحعة وضرت ار 
في جټاته؛ مِنْ عكار E‏ ا 

Ss‏ : صح وضمنّ ضع اا 

وله : الأكل بمَعروف» وو م يكن نتا ٠‏ ولهُ: الَقريرٌ في وظائفه. 


ومَنْ فرّرَ في وَظيفَة عَلى وَفق الشرع: : حرم م إخراجه منها بلا مُوجب 


ام 


محسحح نج : كات لوقف ود 000 - 
2 0 6 


اف ا > د ا ا ر ° eT‏ ت م 
ومَنْ نل عَنْ وَظيفة بيده لِمَنْ هو آهل لهًا: صَحَّء وكان احق بها. 
E E‏ ل 2 
وما يأخذه الفَقَهَاءُ مِنْ الوَقفٍ: فكالّزْق مِنْ بيت المَالِء لا كَجُغل» 
ولا كأجرة. 


قوله: «وَيُرْجَعُ في شَرْطِهِ إلى النَّاظرِ) كذا عبارة المؤلف» ولعل 
الصواب كما في الإقناع: 5-57 إلى شرطه أيضًا في الناظر فيه»'» 
والناظر: هو ناظر الوقف» وهو الذي يتولى حفظه وصرف غلَته في 
مصارفها الشرعية وإجراء ما يلزم من التصرفات. 

وينبغي لمن وقف وتقفًا أن يعَيّن ناظرًا؛ وذلك لأن من أبرز أسباب 
ضياع الأوقاف: عدم وجود النُظار الصالحين. 

قوله: 'وَيُشْتَرَطْ في النّاظر حَمْسَةٌ شيا انتقل المؤلف للكلام عما 
يُشترط في الناظر. 

قوله: «الْإِسْلَامٌ» هذا هو الشرط الأول وإنما يشترط إسلامٌ الناظر 
إن كان الوقف على مسلم أو على جهة كالمساجد والمدارس؛ لقول الله 
-تعالی-: «(ولن جل الله لِلْكفْرنَ عل رمن سَبيلا © [النساء: ١١٠]ء‏ أما 
إن كان الوقف على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر. 


. ٠١/۳ الإقناع:‎ )١( 


كأ ۷۰ هة السلسبيل في شرح الدليل وہ 


قوله: «والتكليف» هذا هو الشرط الثاني» فلا بد أن يكون الناظر 
بالعًا عاقلا؛ لأن غير المكلف غير مؤهل للنظر فيما يملكه ففي الوقف 
من باب أولى. 

0 «وَالْمَابَهُ للتَصَدّف وَالْخْبْرَة به وَالْقَدَةٌ عَلَيْه فإِنْ کان ضَعيفًا 
ضَمٌ! لبه قَويٌ أمينّ) هذا هو الشرط الغالثى وهو: أن بكرن عدن الا 
قدرة وكفاية وخبرة في القيام بأمور الموقوف» فإن كان الناظر ضعيمًا 
لا بحسن إدارة الوقف صم إليه قوي أمين يساعده. والقوة والأمانة 
هما ركنا الولاية وإدارة الأعمال. كما في قول الله -تعالى- عن ابنة 
الرجل الصالح شعيب: ك حَيْرَ مَنِ أسْسَتْجَرت الْقَوى الْدمِينٌ 4 
[القصص: 75]. 

وجميع نظريات الإدارة الحديثة ترجع لهذين الركنين: القوة والأمانة. 
فإذا اجتمع قوة وأمانة في إنسان فهذا الذي يصلح للإدارة والولاية» وهو 
الذي ينفع الله به» وقد يكون الإنسان قويًا غير أمين» وقد يكون أميئًا غير 
قوي» وقد جاء عن أي ذر الغفاري طَِِيُهه أن رسول الله َء قال: «يا 
ذرء إني أراك ضعيقا وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا مرن على اثنين: 

لا تون مال تيم“ فنهاه النبي يل عن أن يتأمر على اثنين؛ لكونه 
ضعيفاء كما نهاه عن أن يتولى مال يتيم. 


.)۱۸٤٩( ۱٤٥۷ /۳ أخرجه مسلم:‎ )١( 


ك ا SEE.‏ 007 - 


قوله: «وَلَا تُشْتَرَط الذَكُورَ ة» فيصلح أن تكون المرأة هي الناظرة 
للوقف؛ ويدل لذلك أن عمر له جعل نظارة وقفه من بعده لابنته 
حفصة أم المؤمنين تا ثم للأكابر من آل عمر"" 

قوله: «وَلَا الْعَدَالة عيك عاذ شيل لواف له ون كان ون صر 
فلا بد فيه منّ الْعَدَالَة أي: لا تُشترط الأمانة والعدالة في ناظر الوقف 
إن كان الواقف هو الذي عيّن هذا الإنسان ناظرًا للوقف» وعلى هذا: 
فإذا كان الناظر فاسقا فيضم CB E‏ انول بان 
الوقف من يده؛ لأنه يمكن الجمع بين حق الواقف في شرطه وحقه في 
حفظ وقفه وذلك بضم الأمين إلى الناظر» لكن إن كان تعيين الناظر من 
غير الواقف -كأن يكون من القاضي للبلد- فلا بد من العدالة في الناظر؛ 
لأنها ولاية على مال فا* شترط لها العدالة كالولاية على اليتيم. 

قوله: «فَإِنْ لم يَشْرُ رط الْوَاقفٌ تَاظرًا فَالئَظَمُ للْمَؤقَوف عَلَيْهِ مُطَلََا 
كت كان SEO E‏ 
أو محجورًا عليه» كأن يقول: «بيتي هذا وقف على فلان» ولم يعين له 
ناظًاء ففلان هذا هو الناظر بغض النظر عن كونه عدلا أو فاسمًاء هذا إذا 
کان الق ف عله مخضو را 


. ۱۳۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


(۲) ينظر: منار السبيل: ٠۳/۲‏ . 


7# چ السلسبيل في شرح الدليل وو 


قوله: وَل تللْحَاكم) أي : إذا كان الوقف على غير محصور 
فالنظارة تكون للقاضي» كأن يقول: «بيتي وقفٌ على الفقراء» ولم يعين 
ناظرّاء فالناظر هو القاضي أو نائبه» والولاية العامة على الأوقاف تكون 
للقضاة. 


قوله: : لا َطرَ اکم م َع ناظر خاص» أي: ليس للقاضي الولاية 
على الوقف والنظر مع وجود ناظر خاص: فالناظر الخاص أولى؛ ولهذا 
فعندنا في المملكة العربية السعودية لا تنتزع الهيئة العامة للأوقاف الوقف 
من أحد إذا وُجد له ناظرٌ خاصٌ؛ لأنهم يجعلون الناظر الخاص أولى من 
نظارة الهيئة» وإنما تتولى الهيئة النظارة إذا لم يوجد ناظرٌ خاص. 

قوله: «لَكِنْ لَهُ أن عرض عَلَيْهِ إنْ فَعَلَ مَا لا يَسُوِعٌ» لو كان الناظر 
الخاص يفعل أمورًا لا تسوغ من تبذير الأموال أو وضعها في المعاصي 
ونحو ذلك» فالحاكم له ولاية عامة على الأوقاف فيعترض عليه ويبين له 
خطأه» فإن استمر فله الحق أن ينزع النظارة منه وأن يتولى النظارة بنفسه 
أو يعين لها غيرّه. 

قوله: «وَوَظِيفَة النّاظر» هي باختصار: أن يفعل ما فيه مصلحة للوقف. 
وفك النؤلف لهذا با فقال: 

«حِفْظ الْوَقْفِ وَعِمَارتهُ وَإِجَارُهُ وَرَرْئُهُ وَالْمُخَاصَمَةُ فيه وَتَحْصِيل 
ريمه وَلِاجتهادُ في ميته وَصَرْفَ الرّبع في جهاته: مِنْ عِمَارَةِ وَإضْلاح؛ 
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وَإِعْطَاء الْمُسْتَحقَينَ» أي: يفعل ما فيه مصلحة هذا الوقف» وهذا مما 
ا باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان» ومن ذلك ما ذكره 
المؤلف من: حفظ الوقف. وعمارته إن احتاج إلى عمارة وصيانة. 
وإيجاره» وإن كان مما يزرع يقوم بزرعه» وتحصيل ريعه والاجتهاد 
في تنميته» ويبدأ عند صرف الريع بأعمال الإصلاح والصيانة والعمارة 
للوقف» ثم بإعطاء المستحقين على حسب ما شرط الواقف» كما يقوم 
الناظر بالمخاصمة أو التوكيل فيها إن احتاج الوقف لذلك -كأن يعتدي 
أحد على هذا الوقف» ويرفع أمره للحاكم» ويحتاج لمخاصمة هذا 
المعتدي-» ونحو ذلك. 


قوله: 'وَإِنْ آجَرَهُ بأنْقَصَ صح وَصَّمِنَ النَقْضّ) أي: إن آجر الناظة 
ارو اس ا ديع ا عازه ركم ا ا 
لأنه مأمور بأن يتصرف في مال غيره على وجه الحظ والغبطة فضمن ما 
نقص كالوكيل. 

مثال ذلك: رجل وقف بيتا فجعل الناظرَ عليه زيدًا من الناس» 
وإيجار هذا البيت في عرف الناس خمسة عشر ألقاء فأجّره بعشرة آلاف» 
فيضمن الناظر خمسة آلاف» فإن قال: آنا راعيت حال هذا المستأجر 
وأنه إنسان فقير فخفضت الإيجار فجعلت بدل خمسة عشر ألما عشرة 
آلاف؛ فهل له ذلك؟ 


نقول: ليس له ذلكء إذا كان المستأجر فقيرًا فيمكن أن يساعده من 
ماله الخاصء أما بالنسبة للوقف فهو مأمور بألا يتصرف فيه إلا بالتي هي 
أحسن» فكل من وَلِيَ مالا لغيره فلا يقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن 
كولي اليتيم: «إولا دروا مَالَ التي لا الى هى لَحَْسَنٌ 4 [الأنعام: ؟16]» 
فولي اليتيم ليس له أن يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؛ ولذلك 
ليس له أن يُقْرض مال اليتيم» ولیس له أن يتصدق منه» وله أن يستثمره 
في المجالات قليلة المخاطر. 


وناظر الوقف كولي اليتيم» ليس له أن يُوَّجُر الوقف بأقل من أجرة 
المثل» وليس له أن يتسامح مع المستأجر. بينما يدب له ذلك في ماله 
الخاص» لكن في مال غيره ليس له ذلك؛ ولذا لو فرط وأجَّره بأنقص من 
أجرة المثل فإنه يضمن. 

قوله: «وله الأكلٌ بالْمَعْرُوف وَلَوْلَمْ يكن مُحتَاجَاا أي: لناظر الوقف 
أن يأكل من الوقف بالمعروف» وناظر الوقف قد يبذل جهدًا كبيرًا في 
نظارة الوقف» فلو قلنا: إن نظارة الوقف بدون مقابل فإن ذلك يؤدي إلى 
اعتذار كثير من الناس عنها؛ ولذا ينبغي للواقف أن يشترط أجرة للناظر 
ابتداء» فإن لم يشترط فيجوز للناظر أن يأخذ أجرة المثل ولو لم يشترط 
الواقف ذلك؛ ولهذا قال المؤلف: ووَلَهُ الأكل بِالْمَعْرُوفٍ وَلَوْ لَمْ 0 
مُحْتَاجَااء والمقصود بالمعروف هنا: أجرة المثل؛ ولهذا قال البخاري 
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في « تيحه: «باب نفقة اله للوقف»"'» يعني الناظر» ثم ساق بسنده 
عن أبي هريرة كله أن النبي بي قال: «لا يقتسمٌ ورثتي دينارًا ولادرهمّاء 


۳ e 


ما تركتٌ بِعْدٌ نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة» 


وعن ابن عمر ڪا : (أن عمرا* شترط في وقفه أن يأكل من وَلِيّه ويُؤكل 
صديقّه غير مُتَمَوّل مالا»”"» فيفرض له أجرة المثل. فإذا كان الوقف 
عقارًا فنسأل مكاتب العقار: كم قيمة إدارة هذا العقار؟ فإذا قالوا: اثنان 
ونصف فى المئة من الإيجار؛ فللناظر اثنان ونصف فى المئة» وهكذا. 
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وقوله: «وَلَوْ لَّمْ يِكنْ مُحْتَاجًا» أي: لا يشترط حاجته» وإنما أخذه 
مقابل عمله وجهده» وليس لأجل حاجته. 

قوله: «وَلهُ التقريرُ في وظائفه» ای لناظر الوقف تعيين من يقوم 
بو ظائف الوقف حسب ما تقتضيه المصلحة. كإمام المسجد» ومؤدنه. 
وحارسه. ونحو ذلك. 

و 

عليه فبناه فهو الأحق في اختيار الإمام والمؤذن» وهذا الذي عليه عمل 
وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أنهم يجعلون من يبني المسجد 


010( صحيح البخاري: 5/ ١7١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري: /٤‏ ۱۲ (711/57)) ومسلم: ۳/ ۱۳۸۲ (1770). 


السلسبيل في شرح الدليل وو 
هو الأحق باختيار الإمام والمؤذن. لكن يلزمه أن يختار من هو الأصلح 
والأولى بالإمامة أو بالأذان شرعًا. 

قوله: «وَمَنْ قَررَ في وَظَيفَة عَلَى وفق الشزع حرم إِخْرَاجَهُ مِْهَا بلا 
موجب شرْعِيٌ ا كأن يختار فلان من الناس ا لهذا المسجد فليس 
و هذا ا ارا عليه أن ر ر ا ی 
شر عي ) أما أن يستبعده ويأتي بغيره بدون مبرر شرعي فليس له ذلك. 

ومن ذلك أيضًا: ولاية وزارة الشؤون الإسلامية» فإن الذين يبنون 
المساجد الآن يجعلون النظارة للوزارة» وحينئذ إذا عَيّن إنسان في مسجد 
فلا يجوز فصله إلا بسبب شرعي. 

قوله: 'وَمَنْ تَرلَعَنْ وَظَِة بيده ِمَنْ مو اَل لها صح وكا أحَقَ 
بها» أي: من تنازل عن وظيفة من وظائف الأوقاف كإمامة مسجد أو 
ارت ت هش ا ان دک م وک ا لله 
ھال 

قوله: «ومَايَحُذُهُ الْمقََاءُ منَ الوَْفٍ فَكَالرَرْقٍ مِنْبَيت : الْمَالِ» المؤلف 
يتكلم عما هو موجود في زمنه» وفي القرون الماضية إلى القرن الرابع 
عشر الهجري كان اعتماد المسلمين على الأوقاف في كل ما يحتاجون 
إليه سواء في مجال الصحة أو التعليم أو الطرق وفي جميع الأمور التي 
يحتاج لها الناس» والدولة الإسلامية في ذلك الوقت كانت فقط تهتم 
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بالأمن الداخلي والخارجي والتقاضي بين الناس» لكن الأمور الخدمية 
التي يحتاج لها الناس كانت تعتمد على الأوقاف» فكان ما يأخذه الفقهاء 
وطلاب العلم والأئمة والمؤذنون والفضاة من الأوقاف» وكلام المؤلف 
يشعر بهذا حيث قال: «وَمَا يَأَحُذَُ الْفُقَهَاءُ م مِنَ الوَفْفٍ فَكالرّرْق مِنْ بت 
الْمَال) ارف من بيت المال يبذل في المصالح الشرعية: كالإمامة. 
والأذان» والقضاء» ونحو ذلك» وهو جائز بالإجماع''' وإنما الخلاف 
في أخذ الأجرة؛ ولهذا قال المؤلف: 

«لَا عَجَغْل ولا كأجْرَ رَة) الأجرة والجعل فيهما خلاف كثير -وسبق 
تفصيل القول 56 في كتاب الإجارة-» فما يؤخذ من الوقف ومن 
الرزق من بيت المال مقابل القيام بأعمال القرب -كالإمامة والأذان 
والقضاء وتعليم العلم الشرعي ونحو ذلك- لا بأس به وليس فيه خلاف 
بين العلماءء قال الإمام ابن تيمية: «ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضًا 
NO‏ فلن AE E‏ :لمان الور فيه كن 
أعمال البر»". 

ولا يقال إن الورع ألا يأخذ الإنسان مكافأة على إمامة المسجد أو 
الأذان؛ لأن الورع إنما يكون في الشيء المشتبه وهذا يجوز بالإجماع 
فليس فيه شبهة» وسبق تفصيل المسألة في كتاب الإجارة. 
)١(‏ ينظر: مراتب الإجماع: ص .6١‏ وعمدة القاري: ۲٤١ /۲١‏ والمغني: 7١1/١‏ . 
(۲) الفتاوى الكبرى: 5٠9/06‏ . 
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2 قال المؤلف يَدَأَنْهُ: 

[ومَنْ وقَفَ على ولد أو ولد غيره: كل العو تركو نشت وين 
دور ناث بالسّويّة مِنْ ر فضيل» وَل أولاد الذكور ا 

ون قَال: على وَلَدِي : دحل أولادٌ ه المَوجُودُونَ» ومَنْ يُولَدٌ لَهُم. لا: 
الحَادتُونَ. 

يقلن لديو اوقل تولك لي ؟ #خل الكو وذو فو والخاد رن كا 

ومن وقَفَ على عَقِهِء أو تَسلهء أو وَلَدِ وَل أو ذرَيتهِ: دل اذكو 
والإنّاث. لا: أولادٌ الإا ثء إلا بقريئة. 


هت 


ومن وف على بنيه» أو بي فلا فللڈگور خاصّةً 5 

ويكرَة تا: أن قصل عض أولاده على عض لكر سَبَبٍ. 

والشتة: أن لا مرَاد 55 على أَنْتّى . 

فإن كان لبعضهم عيال. أو: به حاجة ا عَاجِرٌ عن التكسّب. أو: 
حص المُشْتَغْلِينَ بالعلم. أو: حص ذا الدين والصّلاح: قلا بأمن]. 


هذا الفصل عقده المصنف ييه للكلام عن أحكام الوقف على 
الأولاد من بنين وبنات» والوقف على الأولاد يصح من حيث الأصل» 
وقد يقول قائل: ما فائدة الوقف على الأولاد مع أنه سيصل لهم 
بالميراث؟ 

والجواب: الوقف عليهم فيه فاتدة» وهي: أن لا يباع الموقوف» فقد 
يرى الواقف أن أولادّه ليس عندهم حسن تدبير للمال فيقول: هذا البيت 
أريد أن أوقمّه حتى لا يبيعوه. وأيضًا: بعض الناس يريد أن يكون بيته 
مركرًا للعائلة يجتمعون فيه من بعده فيوقف هذا العقار على أولاده. 


لكن بعض الناس يرتكب أخطاءً في الوقف على الولدء ومن ذلك: 
تخصيص بعض أولاده بالوقف دون بعض» أو تخصيص الذكور دون 
الإناث» أو تخصيص زوجة دون باقي الزوجات» وكل هذا لا يجوز؛ 
لأنه يتضمن الظلم والجورء وللإمام محمد بن عبدالوهاب ييا رسالة 
مطبوعة في هذا بعنوان: «إبطال وقف الجنف والإثم»» ويبدو أن هذا 
النوع من الأوقاف كان شائعًا زمن الشيخ فصنف رسالة في هذاء وشدد 
في هذه المسألة وكان مما قال: «ومن أعظم المنكرات وأكبر الكبائر: 
تغيبر شرع الله ودينه» والتحيل على ذلك» والتقرب إليه بمثل هذه 
الأوقاف التي يُحْرّم فيها من أعطاه الله من امرأة أو نسل بنات أو غير 


ذلك.» أو يعطى من حرمه الله» أو يزيد أحدًا عما فرض الله أو ينقصه». 
ثم قال: «فالأدلة على بطلان هذا الوقف أكثر من أن تحصى». 

وعلى هذا نقول: إنه لا يجوز تخصيص بعض الأولاد بالوقف دون 
بعض» لكن لو وقف وققفًا على جميع أولاده فلا بأس بذلك» وكذا لو 
وقف وقفًا وعلقه بوصف يمكن أن يدخل فيه جميع الأولاد فلا بأس. 
كأن يجعل وقفًا على المحتاج من ذريته فلا بأس به؛ لأن كل واحد منهم 
يمكن أن يدخل في هذا الوقف في الحال أو في المستقبل» وقد جاء عن 
الزبير بن العوام كة: «أنه وقّف دورّه واشترط أن تسكن المردودة -أي: 
المطلقة- من بناته غير مضرة ولا مضر بهاء فإن استغنت بزوج فلا حق 
لها فيه)” '» ولم ينكر ذلك بقية بقية الصحابة. 

فإذا قال: «هذه الدار وَقْفٌ على المحتاج من ذريتي أو من أولادي 
أو من ورثتي» فلا بأس بذلك. 

قوله: «وَمَنْ وَقَفَ عَلَى وَلَدِه أو ولد غَيْره دحل الْمَوْجُودُونَ فقط مِنْ 
ذكور ناث السو من غير َفضيلٍ' آي إذا وقف على أولاده فيدخل 

فيهم الموجودون حال الوقف عون و من الذكور والإناث؛ أن 
اللفظ يشملهم فالجميع أولاده. 

وقوله: «بالسُويّة من عَبْر تفضيل» أي: أنه يستوي الذكر والأنئى 
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في غلة الوقف فلا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه ليس تمليكا تام 
و 
وإنما هو تمليك استحقاق؛ ولذلك لا يملك هؤلاء الذين أوقف عليهم 
بيع الموقوف ولا رهته ولا هبته» ولأنه شرك بينهم وإطلاق التشريك 
يقتضي التسوية» وهذه المسألة محل اتفاق''"» قال الشيخ محمد بن 
عثيمين يََانْةُ: «لم أجد أحدًا خالف فى هذه المسألة» ". 
قوله: «وَدَخَلَ اواد الذكور خَاصَّةً) أي: لو قال مثلا: بیتی هذا وقف 
على أولادي. فيدخل الأبناء والبنات وأولاد الذكور. 


وقال بعض العلماء: لا يدخل أولاد الذكور مع وجود آبائهم؛ 
وذلك أن القاعدة: أن ما استحق بوصف فيُقدم من كان أقوى في ذلك 
الوصف» ومعلوم أن وصف الولادة بالنسبة للأولاد أقوى منه بالنسبة 
لأولاد البنين. 

لكن هل يكون الترتيب بين الأولاد وأولادهم بطنًا على بطنء أو 
فردًا على فرد؟ فلو وقف على ابنين فقط فمات أحدهما؛ فهل ينتقل 
نصيب الميت لأولاده؛ أو لا ينتقل للبطن الثاني ما دام عمهم موجودًا؟ 
فيه قولان للفقهاء: 


. 4١/1١ ينظر: المغني:‎ )١( 
. 4١/١١ الشرح الممتع:‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


القول الأول: أن الترتيب يكون بطنًا عن بطن» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة”''. 

والقول الثانى: أن الترتيب يكون فردًا عن فرد» وعلى هذا: ينتقل 
نصيب هذا الميت لأولاده. وهذا الأقرب وهو اختيار الإمام ابن تيمية 
بسي نع (1) 
رععائللهة 2 . 

قوله: «وَإنْ قال: «عَلَى وَلّدي» دحل أولادة الْمَوْجُودُونَ وَمَنْ يولد 
ص ت 0 3 ر ء 1 5 
لھم لا الحادثونَ» أي: لو قال «هذا وقف على أولادي فقط» اختص 
بالموجودين منهم ومن يُولّد لهم دون الأولاد الحادثين فلا يدخلون. 
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مثال ذلك: إنسان قال: بيتي هذا وقف على أولادي. ثم بعد سنة أو 
سلتين أو أكثر رزف بأولاد آخرين» فهل هؤلاء الأولاد الذين ولدوا بعدما 
وقف هذا العقار يدخلون؟ 


المؤلف يقول: إنهم لا يدخلون» وهو المذهب عند الحنابلة”". 


والقول الثاني: أنهم يدخلون تبعّاء واختار هذا القول ابن أبي موسى. 
وهو رواية عند الحنابلة'''» وهذا هو القول الراجح؛ لأنهم أقرب لمقصود 


. 477/1 ينظر: المغني: 5/ "و والإنصاف:‎ )١( 
. 7919/5 ينظر: الفتاوى الكبرى:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإنصاف: ۷٤/۷‏ . 

(5) ينظر: المرجع السابق. 


سم عتاش ئشب ہی 
2 ه. 0 


الواقف فإن الإنسان عندما يقول: «بيتى هذا وقف على أولادي» يقصد 
الموجودين ويقصد من يأتى من أولاده فيما بعد ولا يقصد تخصيص 
أولاده الموجودين وحرمان الحادثين من أولاده. 


5 ا 07 کا ا IS 6 E:‏ و ر 

قوله: ««وَعَلى وَلدي وَمَنْ يُولد لي» دحل المَوْجودُونَ وَالحَادنُونَ 
تَبَعَاه أي: لو قال «هذا وقف على ولدي ومن سيُولد لى» دخل فی ذلك 
الموجودون والحادثون معًاء وهذا مما يقوي ترجيح المسألة السابقة, 
ولا فرق بين المسألتين فيدخل الحادثون كما يدخل الموجودون فى 

5 ماه a‏ ت َم > 1 E O‏ خا ا ا و 

قوله: (وَمَنْ وَقَفَ عَلَى عَقِبه أو نَسْلِه أو وَلَدِوَلَدِِ أو ذْرَييِهِ دحل الذكوز 
وَالْإنَاتُء لا أَوْلَادُ الإتاث إلا بقريتة» هذه المسألة ترجع لمسألة أخرى» 
وهى: هل أولاد البنات يدخلون فى مسمى الآولاد أو لا يدخلون؟ 

٠‏ » 5 و ع ع ع ع 

فلو قال رجل: بيتى هذا وقف على أولادي واولاد أولاديء أو قال: 
بيتى وقف على ذريتى؛ فهل أولاد البنات يدخلون فى هذا الوقف؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أنهم لا يدخلون.» وإليه ذهب جمهور الفقهاء. وهو 
المذهب عند الحنابلة؛ 


)١(‏ ينظر: الحجة على أهل المدينة» لمحمد بن الحسن: ”257/7 والكافي في فقه أهل 
المدينة: 5و والبيان والتحصيل: ١7/١5‏ 4» والمغني: ١17/5‏ : 


5 ر ر عم ل وم ع 

لقول الله -وتعالی-: ‏ بوضي؟: اله ف أؤلدر كم للد کر مل 
ر س وء رو 
حظ الأنشيين €[النساء: «۱١‏ فدخل فيه ولد البغية دون ولد البنات 

1 1 0 02 : (01) 

بالإجماع''» وهكذا كل موضع ذكر فيه الولد في الإرث والحجب 
دخل فيه ولد البنين دون ولد البنات؛ ولأن أولاد البنات لا يدخلون فى 
العاقلة» ولا مدخل لهم في ولاية النكاح» ويُعتبرون من ذوي الأرحام 
ااا 

القول الثانى: أن أولاد البنات يدخلون ی الأولاد. وهو مذهب 


الشافعي”"”» واستدلوا بقوله -تعالى-: و وهَبَتا لم إِسْحَقَ وَيَعَهُوبَ 
ع ٤‏ ر ل ے ر > ص وھ ے اب 2 ره دو م 

حلا هدا وو اهديا مِن َل ومن دربي داو د إلى قوله: 

##وعيسئ * [الأنعام الآيتان: »]۸٥-۸٤‏ قالوا: فجعل الله -تعالى- عيسى من 


واستدلوا كذلك بحديث أبي بكرة كه قال: «أخرج النبي اة ذات 
يوم الحسن» فصعد به على الف فقال: «(ابنی هذا سيك» ولعل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين»» "'» وهو ابن بنته. 
(۱( ينظر: الإجماع: ص 8١‏ . 


(۲) ينظر: البيان: ۸/ ۰۸٥‏ الشرح الكبير على متن المقنع 5 / .۲۲٤‏ 


(۳) أخرجه البخاري: 5/ 5 .)"579(7١‏ 


سه كعات لوف وعم 00 - 


والراجح هو القول الأول -قول الجمهور-. وهو: أن أولاد البنات 
لا يدخلون؛ لأن ذلك أقرب لمقصود الواقفين» ولأن أولاد البنات 
يُنْسَبون إلى آبائهم دون أمهاتهم» ولأنه لو وقف إنسان على ولد رجل 
وصار قبيلة دخل ولد البنين دون ولد البنات بالإجماع. 

وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني من دخول عيسى كاه في 
ذرية نوح مع أنه ابن بنت: فلآن عيسى لم يكن له أب يُنسب إليه» فثسب 
إلى أمه يك لعدم أبيه؛ ولذلك يقال: عيسى بن مريم» وغيره إنما يُنسّب 
إلى أبيه كيحيى بن زكريا. 

وأما قول النبى ية عن الحسن «ابنى هذا سيد»: فمن باب التجوز 
في العبارة» قال ابن قدامة يَدَإْنْةُ: «تجوز بغير خلاف» بدليل قول الله 
-تعالى- : ل ما کان محمد ا من راك 4 [الأنعام PIAA:‏ 

قوله: ١وَمَْ‏ وان ان ينه اذ تق الزن نلا I‏ لأن لفظ 
البنين إنما يطلق على الذكورء لكن قال الفقهاء: إن كانت قبيلة -كبني 
هاشم» وبني تميم مثلا- فيشمل كل الذكور والإناث» فلو قال: «بنو 
هاشم كلهم» فليس المعنى أنه لذكور بني هاشم» وإنما يشمل الذكور 
والإناث؛ لأنه ss‏ القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. 


قوله: اک م هنا أن د ل عض الاد على بَعْض لِمَيْر سب 


(۱) المغني: 7/5 . 


۸ - ع العلسيل وق الال سمحت 


يكره أن يفضّلَ الإنسانٌ بعض أولاد على بعض في الوقف لغير سبب» 
والقول الراجح: أنه يحرم وليس مجرد كراهة؛ لحديث النعمان بن 
بشير كا قال: «أعطاني أبي عطية» فقالت عَمْرَّة بنت رواحة: لا أرضى 
حتى تشهد رسول الله» فأتى رسول الله اة فقال: إني أعطيت ابني عطية 
فأردت أن أشهدك يا رسول اللهء قال: «أعطيت 0 ولدك مثل هذا؟)» 
قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا ر بين أولادكم»»"' 5 وفي لفظ آخر: 
«قال النبي يكِدِ: «يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم» فقال: «أكلهم 
وهبت له مثل هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على 
جور»»"» فسماه النبي ييو جورّاء وهذا يدل على تحريم التفضيل بين 


الأولاد بدون سبب. 

2 2 وم ء۶ 2 

قوله: (وَالِسُنَة: أن لا راد 718 عَلى أنثى) أف أن السنة عندما يريد 
أن يوقف على أولاده أن يجعل الوقف بالسوية , بين الذكر والاأنشى» وقال 
بعض الفقهاء: الأفضل أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين كقسمة الله 

ب سس 


وفرق بين هذه المسألة ومسألة ما إذا وقف على أولاده فسبق أن 


.)17717( ١747 /۳ واللفظ له» ومسلم:‎ )710417( ١64 /۳ أخرجه البخاري:‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١1١1( ۱۲٤۳ /۳ ومسلم:‎ .)3516( Vo /٣ أخرجه البخاري:‎ (۲( 


(۳) ينظر: المغني: 18/5 . 


سيم كع اركف لس 
| ظ 


قلنا: إن الوقف يكون بينهم بالسوية (الذكر والأنثى سواء»» فإذا قال: 
بيتي هذا وقف على أولادي؛ فنقول: يستوي الذكر والأنثى. لكن إذا 
أراد الواقف أن يوقف ابتداء فالمؤلف يقول: السنة أن لا يُزاد الذكر 
على الأنثى» والقول الراجح: أنَّ السنة أن يكون للذكر ضعف الأنثى في 
الوقف كما يكون ذلك في الهبة وفي العطية؛ لأنه لا أعدلٌ من قسمة الله 
والله -تعالى- جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. 

ls ed‏ جَة أو اجر عَنْ السب أو 

ححص الْمُشْتَغْلِينَ بالْعلم أو خَصّ ذا الدَيْن رالصلاح ا بَأْسَ) لا باس أن 
بم يفطن انل عونو عنقا لكر شط : أكون هذا الوضق يمي 
لأن ينطبق على الجميع» بحيث يمكن لأيّ واحد من الأولاد أن يشمله 
هذا الوصف. 

مثال: فلو خص الذكور فلا يجوز؛ لأن الإناث لا يدخلن في هذا 
الوصف. لكن لو خص المحتاج فقال: «بيتي هذا وقف على المحتاج» 
فلا بأس؛ لأن كل واحد منهم قد يحتاج فيدخل في هذا الوصف. وكذا لو 
قال: بيتي هذا وقفٌ على المشتغلين بالعلم؛ ليشجعهم على طلب العلم» 
أو خصص -مثلا- ذا الدين والصلاح فلا بأسء فالضابط في هذا: أنه إذا 
خصهم بوصف يصاح لأن يَصْدَق على أي واحد منهم فلا بأس بذلك؛ 
وأما إذا خصهم بوصف لا يصدق على واحد منهم فلا يجوز. 


إن خقطج السلسبيل في شرح الدليل و 
a‏ 
نصل 
<> قال المؤلف یه 
[والوَقفٌ: عفد لازم. لايح بإقالة» ولا غَيرها. TT‏ 
عرفل ورك ولا يبَاعَ. إل أن تَتَعطل مَنَافعُهُ بخَرَابِء أو عَيره» ولم 
يُوجَدْ ما يُعَمّرُ به فاع ويُصرَف تَمَنهُ في مثله» أو عض مثْله. وبِمْجَوّد 
شرَاء البَدّل: ب تفي و قفا 
م aS‏ 
استقَذرَ مَوضعة. ۰ 
وتجور: تقل آله وحِجارَته لِمَسجد آخَرَ احتاجّ إليهاء وذَلِكَ أوْلَى 
TE‏ وجَعْلّها في حائطه؛ لتحصينه. 
ومَنْ وقّفَ على نَع فاختل: صرف في تعر مثْله. . وعَلَى قياسه: 
مسجد ورباط» وتَحَؤُهُما. 1 
ويحرم: م: حفر البثّر وغعرس ی الشَّجَر بالمَسَاجِد. لعل هَذَا: حيثٌ لم 
E TS‏ 


قوله: «وَالْوَقْفَ عَفْدٌ لازم لا يُفْسَحْ بإقالة وَلا عَيْرمَاء وَلَا يُومَبُ 
ولا مهن وَكَابُورَتُ وَكَامَاٌ» لأنه عقد يقنضي التأبيد فلا يباع ولا بُفسخ 
بإقالة ولاغيرهاء ولا يوهب ولا يرهن ولايورث؛ لقول النبي يفي حديث 
عمر: «لا يباع أصلها ولا يبتاع» ولا يورث ولا يوهب»""» قال الترمذي: 
«العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم» لا نعلم 
بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا»"» فيحرم بيعه ولا يصح. 

لكن يستثنى من ذلك ما ذكره المصنف بقوله: 


0 


«إلا أن أن تتعطلَ مانغ راب أ عَبْرِه وَلَمْ بوج تا يعر به فاع 
وَيِصْرَفُ تمه في مله أو بَعْض مل وَبمجَرّدِ شرّاء لدل يَصِيرُ وَقُمَا 
أي: إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية ولم يمكن الانتفاع به جاز في هذه 
الحال بيعه ونقله» وهو قول جمهور الفقهاء"» وهذا عند تعطل جميع 
منافعه» لكن لو تعطلت بعض منافعه ولم تتعطل منافعه بالكلية فهل 
يجوز نقله لما هو أصلح؟ 


. ۱۳۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲( سنن الترمذي: ۳/ ٠٥۱‏ . 

)۳( ينظر: الدر المختار: ۳۷١ /٤‏ مع حاشية ابن عابدين» وروضة المستبين: ۲/ A۳44‏ 
والشرح الكبير» للدردير: »4١ /٤‏ والمبدع» 0/ ۱۸١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز نقله» وإليه ذهب جمهور الفقهاء. 

واستدلوا بعموم قول النبي كَلِةّ: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث»”". 

القول الثاني : أنه يجوز نقله لما هو أصلح» وهو رواية عند الحنابلة"» 
وقد اختار هذا القول الإمام ابن تيمية كث . 

واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله كلها : «أن رجلا قال يوم الفتح: يا 
رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. 
فقال: «صل هاهنا»» فسأله» فقال: «صل هاهنا». فسأله. فقال: «شأنك إذن)*, 
ووجه الدلالة: أن النبي ية أرشد هذا الرجل السائل إلى إبدال المنذور بخير 
منه؛ لأن الصلاة في المسجد الحرام خير من الصلاة في المسجد الأقصى. 
فإذا جاز ذلك في المنذور مع أنه نذر طاعة يجب الوفاء به فكذلك في إبدال 
الموقوف بما هو خير منه من باب أولى» وهذا هو القول الراجح. 


)١(‏ ينظر: الدر المختار: ۳۸٦/٤‏ مع حاشية ابن عابدين» والشرح الكبيرء للدردير: 
4ه والمهذب: ۲/ ٠۳۳١‏ وفتح الوهاب: والإنصاف: ٠٠۳/۷‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص: ١1717‏ . 

(۳) ينظر: الإنصاف: /ا/ ٠١١‏ . 

. 707 /۳۱ ينظر: مجموع الفتاوى:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد: ۲۳/ »)۱٤۹۱۹( ۱۸٩‏ وأبو داود: 75/7 (۳۳۰۵)» والحاكم: 
TTA /‘‏ (۷۸۹). والبيهقي في الكبرى: ۰ (۲۰۱۳۵). وصححه ابن 


الملقن في البدر المنير: 9/ 609 . 


جل كتات الوقف 2 0< 
ڪي 


مثال ذلك: عمارة موقوفة أجرتها عشرة آلاف» ولو بيعت واشتري 
بثمنها عمارة أخرى في حي آخر فإن أجرتها سترتفع إلى خمسة عشر 
ألفاء فعلى القول الراجح: يجوز نقلهاء وعلى القول الأول: لا يجوز 
والذي عليه العمل الآن: هو جواز النقل» ونصوص البشر ليست مقدسة 
مثل نصوص الشارع» فإذا كان في نقل الوقف مصلحة ظاهرة فلا بأس 
بالنقل» وهذا هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية. 

قوله: «وَكَذَا حَُكُمُ الْمَسْجد لَوْ ضَاقَ عَلَى أله أو خَرِبَتْ محا 
أو اسْمُقْذْرَ مَوْضعُةُ» أي: أن المسجد إذا ضاق بأهله ولم تُمكن توسعته 
في موضعه أو صارت المحلّة الذي هو فيها خربة أو استّقذر موضع 
المسجد لسبب من الأسباب فيباع وينقل المسجد لمحل أوسع وأليق. 

قوله: 'وَيَجُورُ تفل آله وَحِجَارَه شج آكَرَ اختاج ليا وََلِكَ 
أو كيه أي: يجوز نقل بعض آلة المسجد أو حجارته أو بعض 
الأثاث ونحو ذلك إلى مسجد آخر» وذلك أولى من بيعه. 

مثال ذلك: جماعة مسجد أرادوا أن يستبدلوا مكبر الصوت بمكبر 
صوت آخرء أو أرادوا أن يستبدلوا مكيفاته بمكيفات آخری» فتنقل 
المكيفات القديمة ومكبر الصوت إلى مسجد آخرء ويجوز أن تباع هذه 
المكيفات القديمة ومكبر الصوت ويُجعَل ريعها للمسجد. لكن المؤلف 
يقول: إن نقلها لمسجد آخر أولى؛ ولهذا قال البهوتي يَدَاَنُ: يجوز بيع 


بعض آلته وصرفها في عمارته»'. 


و 


قوله: «ويَجُورٌ تقض مَلَارَة المَشجد وَجَعْلَهًا في حائطه؛ لتخصينه) 
أي : يجوز هدم منارة المسجد ونقل حجارتها إلى حائط المسجد 
لتحصينه من نحو كلاب وغيرها؛ لآن ذلك في مصلحة المسجد. 

قوله: ١وَمَنْ‏ وَقَفَ عَلَى تر فَاحتَلُ صرف في تعر مله وَعَلَى قياسه: 
مشج راط وَتخوهمًا» القاعدة: أن الوقف إذا e‏ منافعه أو أريد 
نقله أو استغني عنه فينقل فيما هو من جنسه. فإذا كان الوقف على ثغر 
-أي: حد بين بلاد المسلمين والكفار- فتعطلت منافعه ثقل إلى ثغر 
مثله» وإن كان على مسجد نقل إلى مسجد آخرء وإن كان على مدرسة 
نقل إلى مدرسة أخرى» وهكذا. 


ولا تقل مكبرات الصر ت الى سى عنيا السحد إلى مدر 
وإنما تنقل لمسجد آخرء فلا بد أن يكون النقل لما هو من جنسه. 
قوله: «وَيَحْرُمُ حَفْرٌ البئْر وَعَوْسٌ الشَّجّر في الْمَسَاجِد)؛ لأن البقعة 
مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان» قال فى الإنصاف: «هذا المذهب)”". 
لكن استثنى المؤلف من هذا بقوله: 
ل أ - - وو م فه 
«ولعَل هَذَا حَيْتٌ لَمْ يكن فيه مَصلحَة» أي: لعل تحريم حفر البثر 


(۲) الإنصاف: ۱۱۳/۷ . 


ك كات لوف ,چو MA:‏ 
2 € 


بالمسجد إذا لم يكن في ذلك مصلحة للمسجدء أما إذا كانت المصلحة 


في حفر البئر لأجل استخراج الماء ليتوضاً الناس» أو اقتضت المصلحة 
غرس الشجر في محيط المسجد فلا بأس بذلك. 


E? 


7 ي اتشيل وش ااال كويب عب 
4ھ باب الهبَة د 


© قال المؤلف ییاه 

[وهي: التَبَرّعٌ بالمَال في حال الحيّاة. 

وهي: م مُنعَقَدَة : بل قَولٍ أو فغل يذل عَليهَ. 

وشرو طا تَمانية: كوثها من جائز التَصَرّفٍ. وكونة مُخْتَارًا 7 
هازل. وكونٌ المَوهُوب يَصِح بَيعْهُ. وكون E‏ 
وگو قبل ما وهب لَه پول أو فغل يَدلعَلَي قبل تَعَاعِهمَايمَايَطَ 
ليع عُرفا. وكونٌ الهبة مُتَجَرَةً. وكونُها غَيرَ مُوْقنَة. . لکن لو وُقَنَتْ بعر 
أحدهتاء لَزِمَتء ولعًا النّوقِِتُ. ا فان كانت بعوّض 
مَعلُوم: بَيعٌ» وبعوّض مَجهول: ََاطلَة. 

ومَنْ أهدّى ليُهدَى له أكتَرُ: فلا بأس. ویکره : رذ الهبّة» وإنْ كَلَّتْ ٠‏ بل 
السْنَةٌ: أن يُكَافِيَ» أو يَدعُوَ. وِنْ عَلِمَ آنه أهدّى حَيَاء: وَجَبَ الرذً]. 


الهبة لغة: مصد وهّبَء يُقال: وهّبَ يهَبٌ وَهْبَا ووَهَبًا وهبة: أعطى. 
فين : التبرع وا لعطية'. 
واصطلاحًا: تمليك العين بلا 7 بن 


وعرفها المؤلف بقوله: «وَهِيَ: التَبرّعُ بالْمَالِ في حَالٍ الْحَيَاة؛ هذا 
هو تعريف المؤلف» وعرّفها بعضهم بأنها: التبرّع بتمليك ماله المعلوم 
الموجود في حياته غيرّه» وهذا التعريف بناء على رأي الحنابلة بعدم 
صحة هبة المجهول» وسيأتي أن الراجح صحة هبة المجهول» وعلى 
هذا: فلا حاجة لهذا القيد في التعريف» والأقرب هو تعريف المؤلف. 


ى 


والفرق بين الهبة والهدية: أن الهدية يُتَوَدّد بها إلى المُهدى إليه 
والهبة يراد بها ثواب الآخرة”"» فمن قصد بإعطائه ثواب الآخرة فقط 
فصدقة» أو أراد إكرامًا أو توددًا ونحوه فهدية» وإلا فهبة وعطية ونحلة» 

و 

ويعم جميعها لفظ العطية. 

والصدقة أفضل من الهدية» قال الإمام ابن تيمية: «الصدقة ما يعطى 
لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض 
(۱) ينظر: تهذيب اللغة»: /٦‏ 55 7» ولسان العرب: ۸٠۳/١‏ . 


من جهته» لكن يوضع في مواضع الصدقة كأهل الحاجات. وأما الهدية 
فيقصد بها إكرام شخص معين إما لمحبة وإما لصداقة وإما لطلب حاجة؛ 
ولهذا كان النبي اة يقبل الهدية ويثيب عليها فلا يكون لأحد عليه منةه 
ولا يأكل أوساخ الناس التي يتطهرون بها من ذنوبهم وهي: الصدقات؛ 
ولم يكن يأكل الصدقة لذلك وغيره. 

وإذا تبين ذلك: فالصدقة قة أفضل إلا أن يكون في الهدية معنى تكون 
به أفضل من الصدقة» مثل: الإهداء لرسول الله ي في حياته محبة له 
ومثل: الإهداء لقريب يصل به رحمه وأخ له في الله فهذا قد يكون أفضل 
من الصدقة»'. 


E, وخ‎ 


قوله: ١وَهيّ‏ مُسْتَحَبَةَ) بالإجماع”"' إذا قصد بها وجه الله -تعالى-؛ 
الحدية أبي هريرة ته أن النبي ياو قال: «تهادوا تحابوا)” "2 0 
اوت سس 

قوله: ١مُنْعَقدَةٌ‏ َكل قول أو فغل يدل ليها سبق أن ذكرنا قاعدةً في 
أول أبواب المعاملات» وهي: أن الحو فيه كل د ا كول 
أو فعل» وأنها لا تنحصر في صيغة معينة» ومن ذلك: الهبة» فتنعقد بكل 


. ۲۱۹/۳۱ مجموع الفتاوى:‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان: 8//48١٠ء‏ والهداية: 7/ ۲۲۲ . 

(۳( أخرجه البخاري في الأدب المفرد: ص ۲۰۸ (295)» وأبو یعلی: 9/١١‏ (51548), 
والبيهقي في الكبرى: 5/ ۲۸۰ .)۱۱۹٤٩(‏ 


ما دل عليها من قول أو فعل. 

قوله: «وَسُرُوطها نماي ثم انتقل المؤلف لبيان شروط صحة الهبة 
وحصرها في ثمانية شروطء وهذا من مزايا هذا المتن أنك تجد شروط 
الباب محصورة في مكان واحد. 

قوله: «كَوْنْهَا منْ جَائز النَصَدّف) هذا الشرط الأولء وجائز التصرف 
ا المكلف ا قلا ته ااي اورا الي 
من السفيه. 

قوله: «و کونه مُخْتَارَا غَيْرَ مَازْلِ) وهذاهو الشرط الثاني» فلا تصح هبة 
المكرّه ولا الهازلء كأن يقول: وهبتك كذاء ثم يقول: كنت مازحًا في قولي. 
فلا تنعقد بهذا اللفظ ولا تصح» ولا يترتب عليها المطالبة بالقبض. 

قوله: «وَكَْنٌ الْمَوْمُوبٍ يْصِحٌ َه هذا الشرط الثالث» وهو أن 
يكون الشيء اقرب ها رمد هة لأن عقد الهبة يقصد به تمليك 
العين أشبه البيع. 

ويتفرع عن هذا مسألة هبة الكلب» فمن الفقهاء من صحح ذلك 
وهو قول الحنفية والمالكية وأحد الوجهين عند الشافعية وهو المعتمد 
عند الحنابلة"» ومنهم من منع ذلك . 


(۱) ينظر: المحيط البرهاني: 5/ ٤‏ ۷ء والتاج والإكليلء للمواق: ۸/ ٠٦‏ ونهاية المطلب: 
5 441. والكافي في فقه الإمام أحمد: ۲/ ۲٠١‏ والإنصاف: ٠۳١/۷‏ . 
(۲) ينظر: نهاية المطلب: 7/6 »591١‏ والإنصاف: 7717/17 . 


۹۸ لګ © السلسبيل في شرح الدليل و حت 


وهذا الخلاف متفرع عن اعتبار هذا الشرط من عدمه» والقول 
الراجح: أنه لا يشترط هذا الشرط» وبناءً على ذلك: تصح هبة الكلب» 
وهذا اختيار شيخنا محمد بن عثيمين يي" ؛ لأن المحرم هو أخذ 
العرض عليه وهبته ليست هبة حقيقة ولكنها عبارة عن تنازل عن 
الاختصاص بهذا الكلب. 


ومما لا يصح بيعه: ما فيه جهالة وغررء كالحمل في البطن واللبن 
في الضرع فعلى هذا لا تصح هبتهماء قال الموفق بن قدامة: «ولا تصح 
هبة الحمل في البطن واللبن في الضرع» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي 
وأبو ثور؛ لأنه مجهول معجوز عن تسليمه)”". 

والقول الثاني: لا يشترط هذا الشرط» فتصح هبة الحمل في البطن 
ونحوه. 

وهذا يقودنا إلى مسألة أخرى. وهي : الجهالة والغرر في أبواب 
التبرعات عمومًا -كالهبةء والوصية» وعقود التبرعات- هل هي مؤثرة 
كعقود المعاوضات أو غير مؤثرة؟ 

ومثال ذلك: هبة المجهول وهبة ما فيه غرر -كهبة العبد الآبق» 
والجمل الشارد- هل تصح؟ 


. 71/١١ ينظر: الشرح الممتع:‎ )١( 
Sa المغني:‎ (۲( 
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نقول: أما عقود المعاوضات فالجهالة والغرر مؤثران فيها؛ لأن 
النبي يك نهى عن الغرر» فما كان فيه غرر وجهالة في عقو د المعاوضات فإنه 
لا يصح» كالبيع المشتمل على الغرر أو الإجارة المشتملة على الغرر. 

لكن عقود التبرعات -كالهبة» والوصية» ونحوهما- فيها قولان 
لأهل العلم: الجمهور يرون أنه لا فرق بين عقود التبرعات وعقود 
المعاوضات'''» وبناءَ على ذلك: فلا تصح عندهم هبة المجهول ولا ما 
فيه غرر» ومنهم من يفرق بين الهبة والوصية كالحنابلة "» فيمنعون هبة 
المجهول ويجيزون الوصية بالمجهول. 

والقول الثاني: هو مذهب المالكية''"'» وهو اختيار الإمام ابن تيمية“: 
أن الجهالة والغرر في عقود التبرعات مغتفرة؛ لأن من يدخل في عقود 
التبرعات مع الجهالة والغرر فهو متردد بين العم والسلامة فهو إما غانم 
وإما سالمء بينما من يدخل في عقود المعاوضات متردد بين الغنم والغرم 
أي: الربح والخسارةء فمثلا: إذا تضمن البيعٌ الجهالة والغررٌ فالمشتري 
متردد بين الربح والخسارة -كبيع العبد الآبق أو الجمل الشارد فقد يجده 
وقد لا يجده-» لكن لو أنه وهب له هذا الجمل الشارد وقال: يا فلان! 


6 ينظر: المبسوط: ؟١١/‏ ۷۳ء والبيان: ۸/ »١5١‏ والمغني: كإلاء. 
(۲) ينظر: المغني: 51/5 . 

(۳) ينظر: الذخيرة: 775/5 . 

(؟) ينظر: الفتاوى الكبرى: 0/ 575 . 


۰۰ به السلسبيل في شرح الدليل جو 
عندي جمل شارد إن وجدته فهو لك؛ فإن الموهوب له لن يخسر شيئًا 
إن لم يجد الجمل» والحكمة التي من أجلها نهى الشارع عن الغرر في 
عقود المعاوضات: أنها قد تفضى إلى المنازعة والخصومة»ء وذلك غير 
وارد في عقود التبرعات» وهذا هو القول الراجح. 

ومن التطبيقات المعاصرة لهذه المسألة: التفريق بين التافية 
التعاوني والتأمين التجاري» ومن العلماء من لا يفرق بينهماء وهذا غير 
صحيح؛ لأن التأمين التجاري يراد به الربح والمعاوضة والغرر فيه مؤثر» 
بخلاف التأمين التعاوني فيراد منه التكافل والتعاون لا الربح فهو أشبه 
بالتبرع؛ ولذلك لا تؤثر فيه الجهالة والغرر على القول الراجح. 

7 اق 5 و ےر و 1 ١‏ 5 

قوله: «وَكوْن المَوْهوب له يَصِح تمّلكه» هذا هو الشرط الرابع» فإذا 
فلا تصح الهبة له. 

قوله: 'وَكَوْنهيَقْيلَ مَا وهب لَه بقل أو فغل يذل لَه قبل َشَاغْلِهِمَا 
ما يَفْطعُ البَيْعَ عُرْفا» هذا الشرط الخامس» وهو: قبول الموهوب له الهبة 
إما بصريح القول أو الفعل قبل تشاغل المتعاقدين بما يقطع البيع عرفاء 
أي: لا بد أن يحصل قبول الهبة في مكان الهبة قبل أن يتفرق الواهب 
والموهوب له كالبيع. فان البيع يلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع 
بالأبدان فكذلك الهبة لا بد من القبول في مكان الهبة. 


وإنما اشترط الفقهاء هذا الشرط لأن الهبة نوع معروفٍ ولا يلزم أن 
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يكون الإنسان تحت منّة غيره» وعليه: فلو لم يقبل الموهوب له الهبة 
فإنها لا تصح» فلو أن إنسانًا وهب لآخر مبلعًا ماليًا أو أنه كان له عليه دين 
فوهبه له» فلم يقبل منه هذه الهبة فرارًا من المنة فلا تصح الهبة. 

قوله: « و کون ن الهبة مُتَجرَةً) هذا الشرط السادسء فلا يصح كون الهبة 
معلقة على شرطء كأن يقول: وهبتك كذا إن قدم زيد أو وهبتك كذا إن 
ربحت في هذه الصفقة أو إن نجحت في الاختبار ونحو ذلك؛ لأنها 
تمليك لعين حال الحياة فلم يجز تعليقها قياسًا على البيع» وهذا متفرع 
عن مسألة أخرى. وهي: حكم التعليق في العقود. فالجمهور يمنعون من 
التعليق في العقود -كتعليق البيع» والإجارة» والهبة-""'؛ لأنها تمليك 
في حال الحياة فلم يجز تعليقها على شرط''". 


والقول الثاني: د يصح التعليق في العقود كلهاء وهو رواية عند 
الحنابلة واختار هذا القول الإمام ابن تيمية”"» والشيخ عبدالرحمن بن 
سيعلا 7 “» وجمع من | لمحققين من أهل العلم””. 


(۱) ينظر: بدائع الصنائع: ه/ ۱۹۲٠-۱۹۳ء‏ وشرح مختصر خليل» للخرشي: ه/ 21844 
والمهذب: ۲/ 70-19. والمغني: 4/ ۲۸۷ . 

. ٤١ /٦ ينظر: المغني:‎ )۲( 

(۳) ينظر: كتاب العقود: ص ۲۲۷ . 

. ۷۳ ينظر: المختارات الجلية: ص‎ )٤( 

. 70١ /8 والشرح الممتع:‎ ٠١ /۳ ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين:‎ )٥( 


واستدلوا لذلك بحديث أم سلمة وفيه: «ولا أرى إلا هديتي مردودة 
عليّ» فإن ردت علي فهي لك وعن سفينة قال: «كنت مملوكا لأم 
سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله 4يا ما عشتّ» 
فقلت: وإن لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله اة ما عشت» فأعتقتني 
واشقرطت غل 


قوله: «وَكوْنْهَا غَيْرَ مُوَقنَة» هذا الشرط السابع» فلا يصح أن تكون 
الهبة مؤقتة» كأن يقول: وهبتك هذا الشيء لمدة شهر أو لمدة أسبوع؛ 
لأنها إذا كانت مؤقتة صارت عارية لا هبة» ثم إن الهبة عقد تمليك كالبيع 
فلا يصح فيه التأقيت”"» ولكن التأقيت فيه تفصيل: 

قوله: كن لَو وقد مر أَحَدِهِما لَِمَتْ وَلََا التَْقِيتُ» التوقيت 
بالعمر له مصطلح عند أهل العلم» وهو: العمْرَى والرُبِى» وهما نوعان 
من الهبة» فَالعُمْرَّى: أن يقول شخص لآخر: «أعمرتك داري هذه أو 
هي لك عمرك (أي: طيلة عمرك)» فهي مشتقة من العُمْر''» والرقبى: 


6 أخرجه أحمد: 757/565 (2717/71/7) والبيهقي في الكبرى: 5/ .)١١١١۲۷( ٤۳‏ 

(۲) أخرجه أحمد: 95/ 560 (۲۱۹۲۷)» وابن ماجه: 7/ ۸٤٤‏ (35577)) وأبو داود: 
0/5 397(9). والنسائى فى الكبرى: 5١/60‏ (5941/7)» والطبرانى فى الكبير: 
EV) Ao /V‏ 1€(« والحاكم: ۲/ «(YA€E4) YY‏ والبيهقي في اک 1۰ ٤۹۱‏ 
(٤0‏ 

.۷ / ٦ المغني‎ (۳) 

() ينظر: تهذيب اللغة»: ۲/ 775 . 


أن يقول: «أرقبتك داري هذه على أنك إن مت قبلى فهى لى» وإن مت 
قبلك فهي لك» وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب الآخر متى يموت 
لترجع إليه. 

والفرق بينهما: أن العْمْرَى هبة معلقة بالعمر فقطء والدّقَبِى معلقة 
بشرط» وهما جائزان» لكن مع جوازهما هل يلغى الشرط الوارد فى 
الرقبى أو لا يلغى؟ هذا ما ذكره المؤلف بقوله: «وَلَعَا النَّوْقِيتٌ» المذهب: 
أنه يلغى الشرط» وقد ورد فى هذه المسألة عدة أحاديث منها: 


حديث جابر بن عبدالله که أن النبي ييا قال: «أمسكوا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أَعْمَرَ عَمْرَى فهي للذي أَعْمِرَمًا حيًا 
وميا ولعقبه»" وفي لفظ: «أيما رجل أغمرٌ ُمْرَى له ولعقبه فإنها 
للذي أغطيهًا لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث)”". 


مسألة: هل ترجع الدار التي كانت هي العُمْرَّى أو الرُقبَى للمُغمر 
وللمزقب؟ 
القول الأول: أنها لا ترجع وإنما تكون للمعمّر وللمرقب له في 


)01( أخرجه مسلم: .)١575( ١715/7‏ 
(۲( أخرجه مسلم: ۳/ ۱۲٤١‏ (1570). 


حياته ولورثته من بعده» وبه قال الشافعي”'» والخنابلة > واستدلوا 
بالأدلة السابقة ة فإنها ظاهرة الدلالة في عدم الرجوع. 


والقول الثاني: أنها ترجع إلى الذي أَعْمَرَ مَرَهَاءه وهو مذهب مالك'". 


واستدلوا بقوله يكلِ: «المسلمون على شروطهم»“؛ ولأن الشرط 
اي و اا EOP‏ 


56 3-3 
00 


والأظهر والله أعلم هو القول الأول» وهو أنه يلغى الشرط وأن من 
أَغْمّر عُمْرَى وأرْقَب رُقْبَى فإنها لا ترجع للمُعغمر ولا للمُزقبء وإنما 
كران للم ولام فقنو انل الط 

قوله: 'وَكَوْنْهًا بعَيْرِ عوّض» هذا الشرط الثامن وهو آخر الشروط» 
وهو: أن تكون الهبة بدون عوض؛ لأنها عقد إرفاق. 


0-0 > مه ات سس تن و أ 0 
قوله: «فإن كانث بعوّض مَعْلوم فيع شرط الهبة أن تكون تبرعًا 


. 109/6 ينظر: الأم: 77/4 » ونهاية المحتاج:‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني: 57/ 238 وشرح منتهى الإرادات: ۲/ 170 . 
(۳) ينظر: الاستذكار: ۷/ ۲۳۸. والبيان والتحصيل: 7١57/١١‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه في المجلد الخامس» ص: ٠١‏ . 

(0) ينظر: الفتاوى الكبرى: 0/ 170 . 


چا عات ا 2 5 O ٠٠١05‏ 


من غير عوضء أما إذا كانت بعوض معلوم فإنها تكون بِيعًا؛ لأن ذكر 
العوض يجعل العقد معاوضة. 

قوله: 'وبعِوَض مَجْهُولٍ باعلأ أي: إذا كانت الهبة بعوض مجهول 
نون ا لأنها إذا كانت هری ا قن ول كرا ارا 
حكم البيع» ومعنى ذلك: أنها إذا كانت بِيعًا لزم أن يكون العوض معلومًا 
اس لآن ا الو حر الد فعا 

قوله: «وَمَنْ أَهُدَى لِيَهْدَى له له اکت قلا 1L‏ وهذا يسميه الفقهاء: 
هبة الثواب» وهي جائزة إلا في حق النبي يك فإنه ممنوع منها؛ لقول الله 
-تعالى -: ولا تمن مَسْمَكيْرٌ © © [المدثر: 1]» قيل: المقصود بذلك هبة 
الثواب» أي: لا تهد لأحد هدية لأجل أن يهدي لك أكثر منهاء و إتمئن 4 
أي: تهب» و لإتَسْتَكير4 أي: ترجو أكثر من ذلك» وهذه مخصوصة 
بالنبي يك لما فيها من الحرص والمنة ولذلك قال: «إولا تمئن )» لكنها 
في حق غير النبي َة جائزة. 


ومثال هبة الثواب: : أن يهدي ذ فقي هدية لأمير أو لغني؛ ليحصل على 
أكثر منها من الأمير أو الغني» فهذه هبة الثواب وتعرف بالقرائن 


قوله: وك 17 د الْهَديّة وَإِنْ كَل لحديث ابن مسعود اه 
أن النبى ية قال: «لا تردوا الهدية»'''» ولما فى رذها من كسر خاطر 


= »)۲۱۹۸٥( 157/4 أخرجه أحمد: 7878(189/5)) وابن أبي شيبة:‎ )١( 


المسلم» فإذا ردها لسبب فينبغي أن يبينه بلطف» وقد جاء في حديث 
ابن عباس كا» عن الصَّعْب بن جِنَامَة الليئي يْلنضُه: «أنه أهدى 
لرسول الله َة حمارًا و ales sos‏ 
رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نردّه عليك إلا أنا حرم . 


ويستحب قبول الهدية وإن قلَّت؛ لحديث أبي هريرة كله أن 
النبي بيا قال: «لو دعيت إلى ذراع أو كرّاع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع 
أو كراع لقبلت»”'". وعنه یه أن النبي لا قال: «يا نساء المسلمات» 
لا تحقرنَ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة)"". والفزسن: العظم قليل 
اللحم» أي: ولو أن تهدي لها عظمًا قليل اللحم» وهذا من باب المبالغة 
في إهداء الشيء اليسير» فينبغي ألا يستقل الإنسانُ الهدية ولو كانت 
يسيرة ولو أن تهدي لأخيك المسلم عود سواك أو قلمًا أو شيئًا يسيرّاء 
نهذا عرد من الا نهدي له شك ` 

ويَتَأكَدُ عدم رد الهدية إذا كانت من الطيب؛ لحديث أبي هريرة ك 
أن النبي ية قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده» فإنه خفيف المحمل 


- والبخاري في الأدب المفرد: ص 77 (2161). والنسائي في الكبرى: ١١9/9‏ 
(ومن كي وأبو يعلى: »)٥٤۱۲( ١85/9‏ والطبراني في الكبير: ٠۹۷/۱۰‏ 
»)٠٠٤٤٤(‏ وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد: ١57/5‏ (1/17). 

.)۱۱۹۳( ۸٥۰ /۲ أخرجه البخاري: ۳/ ۱۳ (1875). ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ۳/ ١67‏ (1058). 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۰۴۳ (75077), ومسلم: ۲/ ۷۱٤‏ (۱۰۳۰). 


لهم بای 
1 2 6 


طيب الرائحة)'» رواه أبو داود والنسائي'" وقد أخر جه مسلم بلفظ: 
«من عرض عليه ريحان فلا يرده»"» ولكن المحققين من أهل الحديث 
قالوا: إن الصواب من الرواية: «من عرض عليه طيب»» وهذا اللفظ 
أصوب من رواية مسلم: «من عرض عليه ريحان» كما أفاد ذلك الحافظ 
ابن حجر؛ لأنه رواه بلفظ الطيب جماعة» فإن أحمد وسبعة أنفس 
معه رووه عن عبدالله بن يزيد المقبري عن سعيد بن أبي أيوب بلفظ 
«الطيب»» ووافقه ابن وهب عن سعيد عند ابن نوين 2 والعدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد7". 

قوله: «يل السَّنَّةَ أَنْ يُكافى أو يَدْعوَ) لحديث عبدالله بن عمر كا 
قال: قال رسول الله : امن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا 
ما تكافكونه. فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافاتموه»”" فمن صنع إليه 
أيّ معروف فينبغى أن يُعوّد نفسه على مكافأة صاحب المعروف بمثله 


.)09478( ۳٤۷ /۳ والبيهقي في الكبرى:‎ »)8775( 1١6/١4 أخرجه أحمد:‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود: »)٤۱۷۲( ۷۸ /٤‏ والنسائي: ۸/ ۱۸۹ (0109). 

.)۲۲٣۳( ۱۷٣۲/٤ أخرجه مسلم:‎ )۳( 

.)٥۱۰۹( ٩۱۰ /۱۱ صحيح ابن حبان:‎ )٤( 

() ينظر: فتح الباري» لابن حجر: 7١9/0‏ . 

)١(‏ أخرجه أحمد: ١57/9‏ (٥٦۳٥)ء‏ وأبو داود: »)١1717/7( ١78/7‏ والنسائي: 
٥‏ 70717(87)» والطبراني في الكبير: 17570(791//17). والحاكم: ٥۷۲ /١‏ 
(؟١216).‏ والبيهقي في الكبرى: 5/ 175 (۷۸۹۰). 
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أو أحسن منه» فإن لم يجد ما يكافته به فليدع له وليشكره على هذا 
اروف 

وقد تكون الهدية محرمة في بعض الأحوال» ومن المواضع التي 
تكون الهدية فيها محرمة: هدايا البنوك لعملائها؛ لكونها هدية من 
مقترض إلى مُقرض» وتحرم هدايا المقترض للمقرض قبل الوفاء 
عمومّاء أما بعد الوفاء فتجوز بغير شرط» وسبق الكلام مفصلا عن هذه 
المسألة في باب القرض 

ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال» فعن أبي حميد الساعدي كل 
قال: «استعمل رسول الله ل رجلا على صدقات بني سُلَيْم يدعى ابن 
اللشيئة » فلما جاء حاسبه قال :هذا مالكم وهذا هدية» فقال رسول الله يل: 
«فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيّك هديتك إن كنت صادقًا» 
ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإني أستعمل الرجل 
منكم على العمل مما وَلَانيَ الل فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية 
أهديت لي. أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته! والله لا يأخذ 
أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلأعرفن أحدًا 
نك لقي الله يمل بعيرا له غات أ بقرة لها حرا أو شاه مر لم 
رفع يده حتى رَئِي بياض إبطه يقول: «اللهم هل بلغت»» ' ''» فقد عظم 
النبي ية شأنَ هذه المسألة من عدة وجوه: 


.)۱۸۳۲( ١577/7 أخرجه البخاري: 758/94 (591/4)) ومسلم:‎ )١( 


سج بَابَالْوهِبَة «صطلج| 00 ل 

الوجه الأول: أنه أنكر على العامل علانية لا سرًا. 

الوجه الثانى: أنه فعل ذلك على المنبرء وأمرٌ يُنْكر على المنبر أمد 

الوجه الثالث: أنه أخبر أن من فعل ذلك فأخذ هدية مقابل عمله 
فسوف يأتي به يوم القيامة. 

وهذا يدل على خطورة المسألة وعظيم حرمتهاء فهدية الإنسان 
لموظف فى دائرة حكومية لا تجوز إلا إذا كان من عادته أنه يهدي له قبل 
الوظيفة» وفى حديث أبى حميد ؤَليِكُه» أن رسول الله ية قال: «هَدَايَا 
الْعُمَال عُلولٌ»“ 

ومما يدخل فى ذلك: هدية الطالب لمعلمه»ء والقاعدة فى هذا هى 
قول النبى يَكلِةِ: «فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيّك هديتك إن 
كنت صادقًا»» فإن لم تكن الهدية إلا لكونه في هذا المنصب ولو كان 
فى بيت أبيه وأمه لما أهدي له فهذه الهدية محرمة» ولا يجوز له قبولهاء 
لكن إذا كانت الهدية ليست لأجل المنصب بل لأجل الصداقة القديمة 
أو القرابة فلا بأس بقبولها. 

- ر ر © اس ع 1 و 

قوله: «وَإِنْ عَلم أنه اهدي حَيَّاءَ وَجَبَ الرَّدا أي: إن ن علم من أتته 
)١(‏ أخرجه أحمد: ١5/59‏ (۲۳۹۰۱)ء والبزار: ۱۷۲/۹ (۳۷۲۳)»ء والبيهقي في 

.)5755( ١76 /5 الصغير:‎ 


الهدية بأن المهدي إنما أهدى له حياء وجب رد الهدية إليه؛ لأنه لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وهذا المهدي لم تطب نفسّه بهذه 
الهدية» وإنما أهدى مدفوعًا بسيف الحياء» لكن ينبغي عند رد الهدية 
التلطف معه وجبر خاطره بكلام مناسب. 


اح د 


© قال المؤلف واه 

[وتُملَكُ الهبهُ: بالعقّدِ. وتَلرَُ: بالقبض» بشّرط: أنْ كود القبض 
بإذن الوَاهب. ۰ 

فَقَئْض ما وهب بكيل؛ أو وَرْنْء أو عَدَ أو ذزع: بڌلك. وش 
الصيرة وتال بالتقْلٍ. وقَبِض ما يُتتَاوَل: بالتّنَاول. وقَبِضٌ غير ذَلِكَ: 
بالتّخليَة. 


سے 


و بل ويَقْبض لِصَغِيرِ ومَجنُونِ: وَليّهمًا. 


رو وت ت 


ويصحٌ: ان ت اوي فعا هذه تعلومة: وأن يَهَبَ حاملا 
ود ني حملها. 
وإِنْ وهَبه وشّرّط الوجُوعَ مَتَى شاءَ : رمت ولَعَا السرط . 
> سر وو 


کو ر کے ی ع f 2 E‏ .< ر 1 ۶ 
ل ا ا 


eT و‎ 


قوله: «وَتُمْلَكَ الْهبَة الْعَقْدِ؛ أي: بمجرد الإيجاب والقبول تُمْلك 
اا ا ن و اا را ا 
قال: «وهبتك» فرد عليه بالقبول انعقدت الهبة» وتملّكها الموهوب له 
لكنها لا تلزم حتى يقبضها. 

قوله: «وَتَلْرَمُ ِالْقئْض» أي: تلزم الهبة بالقبض لا بمجرد الإيجاب 
و ديك ١‏ اا مالك فى ارا سق مسيم 
عن عائشة كا زوحٌ النبي بيا قالت: «إن أبا بكر الصديق كان نحلها 
جَادً”'' عشرين وسقًا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: والله 
يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علي فقرًا 
بعدي منك» وإني كنت نحلتك جَادّ عشرين وسقا فلو كنت جَدَدْتِيه 
واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارثء وإنما هما أخواك وأختاك 
فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة: فقلت يا أبت» والله لو كان كذا 
وكذا لتركته إنما هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو بَطن بنت 
خارعة ار اھا جازية» فاو بكر کا د کر لعائشة آن هده الهبة لم 


(۱) أي: جدَاد. 
(۲) أخرجه مالك: »)٤١( ۷٠۲/۲‏ وعبد الرزاق: ٠١١/9‏ (۷١٠٠٠)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى: 5/ ۲۸۰ .)۱۱۹٤۸(‏ 


. - 


تلزم؛ لكون عائشة لم تق تقبضهاء ولو أنها قبضتها لكانت لهاء ولم يعرف 
له مخالف من الصحابة فكان كالإجماع. وروي عن عمر ولك أيضًا 
(۱) 
یحو ه 8 

فائدة: قول أبي بكر: «ذو بَطن بنت خارجة» أي: ما في بطن زوجته 
حبيبة بنت خارجة بن زيد. وكانت حين حضرته الوفاة حاملاء وقوله: 
«أراها جارية» أي: أظن أنها ستلد أنثى» وكان الأمر كما ظن فولدت أنثى 
وسّميت: أم كلثوم» وإنما قال أبو بكر ذلك فراسة من عنده» فإنه -كما 
قال ابن القيم- أعظم الأمة فراسة”"» وقيل: إنما قال ذلك لأجل رؤيا 
رآها -والله أعلم-. 

ر 06 و ر هر ° 0 5 

قوله: «بشَرْط أنْ يَكونّ الْقَئْض بإِذْن الْوَاهب) أي: لا يصح قبض 
الهبة إلا بإذن ا 


و 0 أي: ير 


5 
2 مج وا یا الغا ده ا اد 
قوله: «وَقْض س الصيْرَّة وما بقل بِالتَقلِء وَقْضٌ ما بتتاول بالتَاوْلِ؛ 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق: ۱۰۲/۹ .)١160:094(‏ وابن أبي شيبة: /٤‏ ۲۸۰ (۲۰۱۲۲)» 


والبيهقي في الكبرى: 5/ ۲۸۰ .)۱۱۹٤۸(‏ 
(0) ينظر: مدارج السالكين: 00/۲ . 


۲٠‏ جه السلسبيل في شرح الدليل 5 “ا 
وَقَبْض َير ذلك بِالتَّخْلِيَة؛ الصَبْرَة هي: الطعام المجتمع كالكومة 
فقبضها وقبض ما يُتقل بنقله» وقبض ما يُتناوّل بتناوله» وقبض غير ذلك 
-كالعقار- بالتخلية بينه وبين المشتري. 

وقال بعض العلماء: المرجع في القبض في جميع الأشياء هو 
العرف» فما عدّه الناس في عرفهم قبضا فهو قبض» وقبض كل شيء 
بحسبه: فقبض السيارات يختلف عن قبض الذهب وعن قبض الأغنام 
وعن قبض الأخشاب وعن قبض الأواني» فقبض كل شيء بحسبه 
وبحسب العرف» وقد سبق الكلام مفصلا عن مسألة القبض وخلاف 
مات م 


له: «وَيقبل وَيَشِض لِصَغِيرِ وه مَجُنون وَلِيْهُمَا ائ يتولى القبض 
E‏ الأب» أو وصيه» أو الحاكم. 


قوله: «وَيَصِحٌ أَنْ يَهَبَ ضَيْنًا ويَشتفنى تَفْعَهُ مده مَعْلُومَةا كما أن ذلك 
يصح في البيع فيصح كذلك في الهبة» فلو قال: وهبتك هذا الشيءَ لكني 
أستثني الانتفاع به لمدة شهر -مثلًا- فيصح. 

قوله: «وَأنْ يهَبَ حَامِلا وه وَيَسْكدن- يَسْتدْنِيَ حَمْلَهًا) أ : يجوز أن يهب شاة 
حاملا ونحوها ويستثني الحمل 6 فتكون هي للموهوب له والحَممل 
للواهب» وباب التبرعات أوسع من المعاوضات. 


ا 5 Fa‏ 0 ا ااي هك و 2 
قوله: «وَِنْ وَهَبَهُ وَسَرَط الوّجُوعَ مَتَى شَاءَ لزمَث وَلًْا الشَرْط؛ لان 


للج لیا مہ 87 
ص _ 35 


ل ل ل 
له الرجوع في الهبة بعد القبض» فة فتصح الهبة مع فساد الشرط» كما لو باع 
سلعة وشرط أن لا يخسرء أو شرط المشتري على البائع إن بيعت السلعة 
وإلا ردها على البائع» ونحو ذلك من الشروط التي تنافي مقتضى العقد. 
فيصح العقد ويبطل الشرط. وهكذا لو وهبه وشرط الرجوع متى ما شاء 
ضحت الهنة ولؤفت ولغ الشوط: 

قوله: «وَإِنْ وَهَبَ َيه ِمَدِينه أ أَبرأهُ مه أو تَرَكَهُ لَه صح وَلَرِم 
بمَجَرّده وَلَوْ بل ځلول) كل ذلك يصحء فله أن يهب ا للمدين» أو 
رتفي أر e o‏ 
ال E SA‏ 
ويثاب صاحبه عليه؛ لما جاء في صحيح مسلم عن أبي اليسر كلك أ 
رسول الله كيا قال: «من أنظر معسرًا أو وضع عنه أظله بي 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة وُه أن رسول الله ية قال: «كان رجل 
يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرًا فتجاوز عنه لعل الله 
يتجاوز عناء فلقي الله فتجاوز عنه)”". 


14 
1 


قوله: ا ابراه ل ولا آي ود 0 : من الحق 


.)0"005(17701١/5 أخرجه مسلم:‎ )١( 
.)١1977(11957 7/7 ومسلم:‎ »)۳٤۸۰( ١777/15 أخرجه البخاري:‎ )۲( 


من كل دين؛ صح وبرأت الذمة ولو كان مجهولا؛ فعن أم سلمة ك قالت: 
«جاء رجلان من الأنصار إلى النبى ب يختصمان فى مواريث بينهما قد 
درست ليس لهما بينة» فقال رسول الله 445: «إنكم تختصمون إلي وإنما 
آنا بشرء ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. فإنما أقضي بينكم على 
نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه؛ فإنما أقطع 
له به قطعة من النار يأتي بها إِسْطامً”'" في عنقه يوم القيامة». قالت: فبكى 
الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخىء فقال رسول الله يَكِيِ: «أما إذ فعلتما 
فاذهبا واقتسماء وتوخيا الحق» ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه))”". 
وقد سبق الكلام عن هذه المسألة مفصلًا عند الحديث عن الصلح 
وبعد أن قرر المؤلف صحة هبة الدين لمن هو عليه انتقل لهبة الدين 
«وَلَا صح هبه الدّيْن لعَيْر مَنْ هُوَ عَلَبِِ إلا إن كَانَ ضَامنًا أي: 
لا يصح هبة الدين لغير من هو عليه الحق؛ لأن عقد الهبة يقتضي وجود 
٠ 0 ٠ ۰ ۰‏ .و 
معين معلوم وهو منتف غير معلوم» فهو عقد غير مقدور على تسليمه. 


)١(‏ الإسطام: الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر: أي أقطع له ما يسعر به النار على 
نفسه ويشعلهاء أو أقطع له نارا مسعرة. النهاية في غريب الحديث ۲/ 77". 
(۲( سبق تخريجه في المجلد الخامس» ص: ۲۸۸. 


وذهب بعض الفقهاء إلى صحة ذلك؛ لأن الجهالة والغرر فى عقود 
التبرعات مغتفرة» والموهوب له إما سالم وإما غانم» وهذا هو القول 
الراجح. 

وقوله: «إلا إِنْ كَانَ صَامًا» أي: إلا إذا كان الموهوب له كفيلا 
وضامتًا فتصح هبة الدين في هذه الحال» والقول الراجح: صحة هبة 
الدين لغير من هو عليه مطلقًا -كما سبق-. 


YD‏ د 


٠٠۸‏ وج السلسبیل في شرح الدلیل جو 
نصل 

2 قال المؤلف يََاْه: 

[ولکل واهب: أن بر في ج قبل إِقبَاضهاء > مَعَ الكرَاهَة. 0 
يصح ل و ع إلا بالقول: وبَعدَ إقبّاضهًا: ر يحرم ولا يَصحٌ. ا 
أ ل أذترجع روط ار َة أن لا سقط حَقَةُ من الوْجُوع . ون لا تَريدَ 
زيادة مَُصِلَة. وأنُ تكو بايد في ملكه. وان لا يَرهَنَهًا. 

وللأب الحر: أن يكَمَلّكَ من مال وله ما اء بشروط حَمسَةِ: أن لا 
يَصْرَه. . وأ لا يكُونَ في رض مَوتٍ أحَدِهِمًا. ون لا يُعطِيه لود آخَر. 
زان كرد اتلك بالقضى مَعَ الول أو الثية. EDS‏ 
EL EAs‏ ابا ula o‏ أن يُبْرىَ 


ا 
و 


بفسية . 


ول لولدةة أن طاله نا ف ده من الذي كل إذا مات أخذة مين 


قوله: «ولکل وَاهب أنْ يَرْجعٌ في هبته قبل إْيَاضِهًا مَعَ م الكرَاهة» أي: 
حون لك ال ف والموهوب له ا ر عن ا را 
قبل القبض لكن مع الكراهة؛ لحديث عائشة كا زوج النبي با قالت: 


34 و ١‏ 2 ت 9 e‏ 
ت .2 


«إن أبا بكر الصديق كان نحلها جَادٌَ'' عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي 
منك ولا أعز على فقرًا بعدي منك» وإني كنت نحلتك جَادٌ عشرين وسقًا 
فلو كنت جَدَدْتِيه واحتزتيه كان لك» وإنما هو اليوم مال وارث... »”", 
فدل ذلك على أن الهبة قبل القبض غير لازمة فيجوز الرجوع فيهاء قال 
الموفق بن قدامة يَيْنْةُ: «ولو رجع المهدي في هديته قبل وصولها إلى 
المهدى إليه صح رجوعه فيهاء والهبة كالهدية»”'"'» لكن مع ذلك يكره 
الرجوع في الهبة والهدية قبل إقباضها. 

قوله: «وَلَا يصح الرُجُوعٌ إلا بالْقَوْلِ» أي: لا بد من التصريح القولي 
بالرجوع عن الهبة قبل القبض -كأن يقول: رجعت في هبتي لك-؛ لأن 
الملك ثابت للموهوب له يقيئًا فلا يزول الملك عنه إلا بيقين وهو 
صريح الرجوع في الهبة بالقول» والقاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك. 
وإنما لا بد أن يزول بيقين مثله. 


قوله: «وَبَعدَ إقْبَاضِهًا يَحْرُمٌُ» أي: إذا قبض الموهوب له الهبة حرم 


على الواهب الرجوع فيها؛ ا ابن عباس طا قال: قال النبي بيا 
«العائد في هبته كالكلب» يقيء ثم يعود في قيئه»“ وفي لفظ: «ليس لنا 


)١(‏ أي: جداد. 
(۲) سبق تخريجه ص‌:۲۱۲. 


EPI المغني:‎ (۳( 


(:) أخرجه البخاري: ۳/ ۱۵۸ »)۲٥۸۹(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۴۱ (۱۱۲۲). 


مثل السّوءء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه»"'» فدل ذلك 
على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن النبي بيا شه من يرجع في هبته بعد 
قبضها بالكلب. 


وكما يحرم الرجوع في الهبة يحرم الامتنان بها؛ فعن أبي ذر كل 
عن النبي وَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إل 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم», قال: فقرأها رسول الله ية ثلاث مرات» 
قال أبو ذر: خابو وخسرواء من هم يا 00 الله؟ قال: المشبل» 
وَالمَئّان والمُتَفقٌ سلعته بالحلف الكاذب»”" 7 فمن كمال المروءة إذا 
صنعت معروفا ألا تذكره ولا تمتن به مطلقًاء حتى ولو بطريق غير مباشر» 
وقلاذكر الله حتعالى- أن الامتان بالصدقة فقال: يتاي لذن 
م لا بطلوا صَدَقَنيَكُم بِألْمَنَ 00 يُنفْقٌ ماله راء الئاس 
E‏ من يالوم الآ فمك E‏ هات سابد واب 


اص كر 


E ENE EE‏ وال لَه لا دی 
الوم الک ربت ل 4 [البقرة ]. 

قوله: «ولا يَصِح مَا لَمْ يَكنْ أبا؛ أي: لا يصح الرجوع في الهبة إلا 
E PS SE‏ 


(۱) أخرجه البخاري: ۳/ ۱١۲‏ (1077). 
(۲) أخرجه مسلم: ۱۰۲/۱ (۱۰۹). 


تتككة 0 2 5 لكك اداج 
ل 


أن يعطي عطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده»”. 

قوله: «قَلَهُ أن يَرْجِعَ بشّرُوط أَرْبَعََ) ذكر المؤلف أربعة شروط لصحة 
رجوع الوالد في هبته لولده» وهي: 

قوله: (أَنْ لا يُشقط 0 من الرّجُوع» هذا هو الشرط الأول: أن 
لا يسقط الأب حقه من الرجوع» فإذا كان الأب قد أسقط حقه من 
الرجوع فيَسْمَط ولا يملك الرجوع بعد ذلك. 

قوله: «وآَنْ لا تَرِيدَ زياد متَصِلَة؛ هذا هو الشرط الثاني: أن لا تزيد 
العين الموهوبة زيادة متصلة» فإذا زادت زيادة متصلة -كالسّمَن مثلا- 
فلا حق له في الرجوع. 

وسبق أن القول الراجح عدم التفريق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة 
في جميع أبواب الفقه. وتفريق الحنابلة بين الزيادة المتصلة والمنفصلة 
محل نظرء وبناءً على ذلك: فالقول الراجح عدم اشتراط هذا الشرط. 


5 1 م > 0 
قوله: «وَأَنْ تكونّ بَاقية فى ملكه» هذا هو الشرط الثالث: فيشترط 


۲۹۱ /۳ وأبو داود:‎ »))۲۳۷۷(۷۹۰٩ /۲ وابن ماجه:‎ »)۲۱۱۹( ۲۱/٤ أخرجه أحمد:‎ )١( 
والترمذي: 547/4 (۲۱۳۲) وقال: «هذا حديث حسن صحیح)»‎ .)7"09( 
»)۱۳٤۹۲( "95/١7 والنسائي: 5 (۳۱۹۰)». والطبراني في الكبير:‎ 
والدارقطني: ۳/ 409 (۲۹۹۷)» والحاكم: ۲/ 07 (۲۲۹۸). والبيهقي في الكبرى:‎ 
.2)221 1 


لرجوع الوالد أن تبقى العين الموهوبة في ملك الولدء فإن كان الولد قد 
تصرف فيها -كأن يكون قد تصرف فيها ببيع أو هبة ونحو ذلك- فليس 
للأب الرجوع؛ لأن رجوعه فيها بعد خروجها من ملك الولد يؤدي إلى 
إبطال حق الغير. 


قوله: «وَأَنْ لا يَرْمَئّهَاه هذا هو الشرط الرابع: أن لا يرهن الولدٌ العينَ 
الموهوبة» فإن رهنها فلا رجوع؛ لما في ذلك من إسقاط حق المرتهن. 
قوله: «وَلِلاَبٍ الْحرٌ أنْيكمَلّكَ مِنْ مال وَلَدِهِ مَاشَاءَ سوط حَمْسَةَ) 
جر لان ابت تلات مو يماك زنواد ل لسرا عار سن كا و 
محتاج بشروط تأتي؛ لأن الولد يُعْتَبر هبة لأبيه كما قال الله -تعالى-: 
وَوَهَبََا له إِسْحَقّ ا 4 [الأنعام:٤۸]»‏ وقال -تعالى-: 
«ووَمسنا ليحي حك 2014 ]#وقال كسيعانه وكدالي ضفن رقن ا: 
َب لی ن نک ولا 14مريم:»]» وقال و عن إبراهيم : © الْحَمَديه 


الى وب لی عَلَ اكير سیل وَإِسَحْقَّ 1#إبراهيم: 4*]. 
ل ل ولا علخ 


أنشر كم أن تأ لوم من بوتكم أو بيو و ءاسا يڪم #[النور: e:‏ ثم 
ذكر بيوت سائر القرابات ولم يقل: من بيوت أولادكم؛ لكونهم داخلين 
في قوله: «إبُيُوتِحَكُمَ # . فبيوثٌ الأولاد بيوثٌ للوالدين. 


وقد جا قل دی بها در که أن وخاد قال ا رشؤل اللهه إن لن 


عسستحص كش 1 . ان اا كه ننه - 
ِ‫ 1 0 6 


مالا وولدًا وإن 2 يريد أن يجتاح مالي» فقال: «أنت ومالك لأبيك»»') 
وقد ورد من عدة طرق يشد بعضها بعضًا ويرتقي بمجموعها إلى درجة 
الحسنء وعن عائشة كله أن النبي بي قال: «إن أطيب ما أكلتم من 
کسبکم» وإن أولادكم من كسبكم)”". 

فهذه النصوص تدل على أن الأب له أن يأخذ من مال ولده ما شاء 
بشروط ذكرها المؤلف وهي: 


04 


أن لا بضر هذا هو الوط الأول وهو مى عليه ناذا 
ترتب على أخذه ضررٌ بالولد لم يجز؛ لعموم قول النبي بل ١لا‏ ضرر 
ولاضرار)”". 

مثال ذلك: رجل عنده سيارة ويريد الأب أن يأخذ سيارة ابنه منه 
فترتب على هذا الأخذ ضرر بالابن؛ لارتباطه بعمل أو دراسة في مكان 
بعيد ونحو ذلك» فليس للأب في هذه الحال أخذ سيارة ابنه منه. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۱ (5407). وابن ماجه: 779/7 (۲۲۹۱)» والبيهقي في 
الكبرى: ۷/ ۷۸۹ »)٠١۷٤۹(‏ وصححه: البوصيري في مصباح الزجاجة: ۳/ ۳۷ 
.)۸١١(‏ وابن الملقن في البدر المنير: ٦٦٤/۷‏ . 

(۲) أخرجه أحمد: ۱۷۱/٤۲‏ (50797). وابن ماجه: ۷۹۸/۲ (۲۲۹۰)» وأبو داود: 
۳ (5578). والترمذي: ۳/ ٩۳۱‏ (1708), والنسائي: /ا/ € (5559)). 
والحاكم: »))۲۲۹٣( 07 /١‏ والبيهقي في الكبرى: ۷/ ۷۸۷ .)۱٥۷٤۳(‏ 

(۳) سبق تخريجه في المجلد الخامس» ص: 4 .7١‏ 


5 OT 5 

قوله: «وأنْ لايكونَ في مَرَض مَوْت أحَدهمًا» هذا هو الشرط الثاني؛ 
محجور عليه من التصرف إلا فى حدود الثلث فأقل. 

قوله: «وأنْ لا يَعْطيَه للد آخَرَ هذا هو الشرط الثالث» أي: أن 
لا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولدًا آخر؛ لأن الأب ممنوع من تخصيص 
بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يُمَع من تخصيصه بما يأخذه من 
مال ولده من باب أولى. 

8 2 عقر ا ضرا د اص 2 ا 

قوله: «وأنْ يكون التَمَلك بالقبئْض مَعَْ القؤل أو النيّةه هذا هو الشرط 
الرابع» أي: لا بد أن يقبض ما يأخذه مع القول أو النية. 

وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط؛ لأنه تحصيل 
حاصل»› فالأب عندما يأخذ من مال ولده فهو سيقبضه مع النية سواء 
صحب ذلك قول أو لم يصحبه» وهذا هو الأقرب. 

قوله: «وأنْ يَكونّ مَا يتَمَلَكهُ عَيْنَا مَوْجُودَة فلا يَصِحٌ أنْ يكَمَلَكَ مَا في 
دمَته من دين ولد 0 أَنْ یثرئ ا هذا هو الشرط الخامس» قالوا: 
لأن الدّين لا يملك التصرف فيه قبل قبضه. 

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط هذا الشرط؛ إذ لا مانع من أن 
يتملك الأب الدَّينَ الذي لولده فى ذمة فلان أو يُبرئ نفسه من دين لولده 
عليه وعموم الأدلة السابقة يشمله. وهذا هو الأقرب. 


وعلى هذا: فالراجح من هذه الشروط هي الشروط الثلاثة الأولى: 
أن لا يأخذ ما يضر بولده» وأن لا يأخذ من مال ولده ويعطيه ولدًا آخرء 
وأن لا يكون ذلك فى مرض موت أحدهما المخوف. 

وهل د يُشترط أن يكون الأب محتاجًا للأخذ من مال ولده؟ 

قولان للفقهاء. والأقرب: أنه لا يشترط» وهو المذهب عند 
الحنابلة”''؛ لعموم الأدلة السابقة ومنها: حديث عائشة ك دي ل 


قال: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم)"" 


ظاهر في عدم اشتر تر اط الحاجة. 

مسألة: هل الأم كالب في جواز الأخذ من مال الولد؟ 

اختلف الفقهاء في الأم هل هي كالأب في جواز الأخذ من مال 
الولد: 


فذهب بعضهم إلى اختصاص هذا الحكم با لأب وأن الأم ست 
كالأب فى ذلك. وهذا هو المذهب عند الحنابلة”"؛ قالوا: لأن الحديث 
1 ع عو ع 
ورد فى الأب خاصة: «أنت ومالك لأبيك)”'. 


. 159/7 وشرح منتهى الإرادات:‎ » 5١/7 ينظر: المغنى:‎ )١( 
. 4٠١ /5 ومطالب أولي النهى:‎ ٠ 55 /” ينظر: المغنى:‎ )۳( 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأم في ذلك كالأب» وهو قول عند 
الحنابلة'''؛ لعموم قول النبي كَكِِ: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن 
أولادكم من كسبكم) "أ وهذا يتناول الأب والأم» ولان المعنى الذي 
لأجله جاز للأب أن يأخذ من مال ولده موجود في الأم» وهذا هو القول 
الراجح بالشروط الثلاثة السابقة 

مسألة: إذا كان للابن أو البنت دخل شهرى -مكافأة إما من مدرسة 
تحفيظ القرآن الكريم أو من غيرها- فهل للأب والأم الأخذ منها؟ 

الجواب: لا بأس بذلك بالشروط الثلاثة السابقة» وهكذا الأم لو 
كانت تلي أموال أطفالها الأيتام فلو أخذت منها -بالشروط السابقة- فلا 
بأس على القول الراجح 

قوله: و لوده أَنْ يُطالبه بِمَا في ذمّته 4 من الدّيْنء بل إا مات 
حه من رکته من رَس لال إذا كان للولد دين على أبيه ولم يسدد 
الأب هذا اليك فاي لاال أبيه بالدين مطلقاء وهذا الحكم يشمل 
الأم كذلك؛ لحديث عائشة ك e‏ 
أباه في دين عليه» فقال النبي بل «أنت ومالك لأبيك»»“ 


ا 


1 


5 


)010( ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع: ”/ ۲۸۸ . 
(۲) سبق تخريجه ص:١١١7.‏ 
(۳) أخرجه بهذا اللفظ: ابن حبان في صحيحه: ۲/ .)11١( ١57‏ 


0 9 ت‎ yS: - 


ولأن مطالبة الابن أباه بالدين يعتبر نوعًا من العقوق؛ فكون الولد 
يجرّ والده أو أمه للمحكمة من أجل لعاعة من الدنيا يُعتبر عقوقاء ولو 
افترضنا أن ابنًا رفع إلى قاض قضية فيها مطالبة أبيه بديون فإن القاضي 
ابطر SONE E GSE‏ 
مطالبته لأبيه؛ لأن في هذا عقوقًا بهذا الأب الذي كان يُنفق على هذا 
الابن منذ أن خرج إلى الدنيا. 

لكن الفقهاء استثنوا من ذلك مسألة فقالوا: للولد أن يطالب أباه 
بنفقته الواجبة» أما بالدّيْن فليس للولد ذلكء. ولكن امتناع مطالبة الولد 
والده بالدَّيْن لا يعني أنه يَسْقُطْ حقّه مطلقّاء بل إذا مات الأب فالدَّيْن 


الذي للولد على أبيه يعطى من تركته وليس من الميراث. 


2 ثم 
«ء© 0 | 
© قال المؤلف يَدَاننْه: 
ويبَاحُ للإنسان: اَن يفم ماله بِينَ وَرَنَ في حال حَياته» عطي مَنْ 
حَدَتَ حصته وجوبًا. 
7 7 کے ا ا e‏ 1 دي راع و اع 
ويَجب عَليه: ار ينهم على كدر اريم فإن زوج أحدّهم أو 
خَصَّصَّه بلا إذن البقيّة: لاحر ارسي بساور 
واکان رض ترته ا 


قوله: 'وَيَْاحُ لاِنْسَان أَنْ يَقْسِمَ ماله بين وَرَٿته ني حَالٍ حَياته» أي: لو 
أراد الإنسان أن يقسم تركته وهو حي فيباح له ذلك» وهذا هو المذهب 
عتك الحتائلة7', 


وقال بعض الفقهاء: إنه يكره ذلك؛ لما فى ذلك من استعجال قسمة 


. ٠٤١/۷ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 


55 


ععمحصيح م" ا 


لننة 
الله ټك ولأنه لا يدري فقد يموت قبل أولاده وقد يموتون قبله» وهذا 
هو القول الراجح» لكن إذا وجدت مصلحة راجحة -كأن يخشى النزاع 
بين ورثته لكثرة ثروته مثلا- فتزول الكراهة حينئذ. 
ولا 0 ا 

وهذا مما يؤكد القول برجحان كراهة هذا التقسيم. 

قوله: «وَيَجبُ عَلَيْهِ الشوية ب ف بهم على در إز: هما أي: أن العدل 
E‏ ل 
قولين: 
من الحنفية والمالكية والشافعية'''» قال ابن عبدالبر: «قال مالك والليث 
والثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا بأس أن يفضل بعض 
ولده بالنحلة دون بعض ويؤثره بالعطية دون سائر ولده» وهم مع ذلك 
يكرهون ذلك»)7". 

واستدلوا لذلك: بأن أبا بكر الصديق كله كان قد نحل عائشة 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع: 5 ,» والبيان والتحصيل: ۱۳/ ٠لا‏ ونهاية المحتاج: 


. 5١6 ه/‎ 


عشرين وَسَقَا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاة قال: «والله يا بنية ما 
من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك ولا أعز علىّ فقرًا بعدي منك. 
وإني كنت نحلتك جا عشرين وسقا فلو كنت جَدَدْتِيه واحتزتيه كان 
لك» وإنما هو اليوم مال وارث... )”22 قالوا: فأبو بكر فصل عائشة على 
بقية أولاده فخصّها بهذه العطية» ولو كان العدل بين الأولاد واجبًا لما 
فعل ذلك أبو بكر الصديق ؤَلِيَيُه. 

القول الثاني: أنه واجب» وإليه ذهب الحنابلة وهو من مفردات 
المذهب""» قال الموفق بن قدامة يَدْهُ: «يجب على الإنسان التسوية 
بين أولاده في العطية» وإذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل» فإن 
خص بعضهم بعطيته أو فاضل بينهم فيها أثم»”". 

واستدلوا لذلك: بحديث النعمان بن بشير كا قال: «أعطاني 
أبي عطية» فقالت عَمْرَة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله 
فأتى رسول الله ية فقال: إني أعطيت ابني عطية فأردت أن أشهدك 
يا رسول الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: لا قال: 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»). وفي لفظ آخر: «قال النبي ل 
«يا بشير ألك ولد سوى هذا؟» قال: نعم» فقال: «أكلهم وهبت له مثل 


. ۲۱۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ۱۳۸/۷ ينظر: الإنصاف:‎ )۲( 


OE المغني:‎ (۳( 


ته انا ا جد KC:‏ 
١‏ ِ- 3 0 


هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تشهدنى إذن فإنى لا أشهد على جوْر)» قال: 
فرجع فرد عطيته)”''» قال الموفق بن قدامة: «وهو دليل على التحريم؛ 
لأنه سماه جَوْرًا وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه» والجور حرام والأمر 
يقتضي الوجوب؛ ولأن تفضيل بعضهم يُورت بينهم العداوة والبغضاء 
وقطيعة الرحمء فمّنِعَ منه)”''» وهذا هو القول الراجح» بل حتى ينبغي 
للأب والأم ألا يُظهر المحبة لبعضهم على بعض؛ لأن ذلك يورث 
الكراهية والحقد على أبيهم أو أمهم» وعلى أخيهم المفضل» وفي قصة 
يوسف يكام عبرة: إِذَّ الوا لبُوسفٌ وأخوه لحب إل ينا متا ون 
> رة ca‏ ص 
عَصبَة إن آباتا ّى صلل من )4 [يوسف: 8]» فوصفوا أباهم بالضلال 
المبين؛ لكونه فصل يوسف وشقيقه عليهم, ثم قالوا: 9 أَفَدْلوابوسْفَ أو 
َطْرَحُوه رسا » كل هذا لأجل تفضيل أبيه له عليهم؛ ولهذا قالوا: إل 
لَه وجه يكم 4[يوسف: 4]» ولكن بعد حصول ما حصل -مما قصّةٌ الله 
علينا في قصة يوسف- هل خلا لإخوة يوسف وجه أبيهم؟ 
الجواب: كلاء بل: ل وتو عنم وَقَالَ يتأسف ليوس 4 [يوسف:٤۸]»‏ 
وآثره الله عليهم: 8 قَالُواْ تال لَقَدَ اتر آله عبتا إن حكن 
خدطییت ۵ #4[يوسف:11]. ولكن پو سف عفا عنهم. طقال لا 


ع اين ر کو ےک 2 و 07 و ء ۶ 
تريب عليحم الوم يعْفِر اله لَكمْ 4 [يوسف:۹۲]ء أما أبوه يعقوب فلما: 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۸٩١‏ . 


(۲( المغني 67/5. 


e‏ مه A oe.‏ ا کرات 2 2 مر 
«اثرا يكأبانا تعفر کنا ڈو اانا کا طون © قال سوک أسْتَغفِر کہ 
al‏ ولم يستغفر لهم في الحال؛ لأن تألم يعقوب على 
فقَد ابنه يوسف أعظم من تألم يوسف نفسه -والله المستعان-. 

قوله: ١قَإنْ‏ رَوّجَ أَحَدَهُمْ أؤ حَصَّصَهُ بلا إذن البقبّد حَرُمَ عَلَيْه»؛ لأن 
هذا خلاف العدل» والعدل بين الأولاد واجب. 
اي ل ا سا 


الحواب: أن ذلك خاص بعاء ئشة؛ لكونها إحدى أمهات المؤمنين 
ا ل ل لآن الأنبياء 


لا يُورنُون. 
وقيل: إنه يُحتمّل أنه نحلها ونحل غيرهاء وما فعله هو اجتهاد منه» 
وهي واقعة عين. 


لكن الأقرب أن يقال: إنها إحدى أمهات المؤمنين» وقد توفي عنها 
النبى ية وعمرها ثماني عشرة سنة وليس لها كسب ولا أولادء والأنبياء 
لا يُورَبُونء فلاحظ أبو بكر كه أن هذا المعنى يقتضي تخصيصّها. 

مسألة: كيف يكون العدل فى عطية الأولاد؟ 

يكون -كما أشار المؤلف- على قدر الميراث: للدم مغُر حَظٍ 


ره 4 ملام 


لنشين ن €[الساء: ۱ وقال بعضص الفقهاء: يسوي بينهم الذكر والأنثى 


جى بَابالهمجة مخ ٣٣‏ 
سواء» والأقرب: أنها تكون كالميراث؛ لأنه ليس هناك أعدل من قسمة 
الله -تعالى-» والله -تعالى- قسم للذكر مثل حظ الأنثيين بعد الممات 
فكذلك تكون القسمة قبل الممات» قال عطاء: «ما كانوا يقسمون إلا 
على كتاب الله»”"» فلو أنه -مثلا- وهب لولده الذكر عشرة آلاف ريال 
فإنه يعطي الأنثى خمسة آلاف ريال. 

وهل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض؟ 

الجواب: عطية الأولاد تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: العطية المحضة غير المرتبطة بالحاجة فيجب العدل 
فيها بين الأولاد. لكن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

القسم الثاني: العطية المرتبطة بالحاجة» والعدل فيها: أن يعطي 
كل واحد بقدر حاجته» فحاجة الذكر تختلف عن حاجة الأنثى» وحاجة 
المقير تخ عن نشاحة الكيرة فد إذا كان الان فى المرلة 
الابتدائية فإن حاجته ليست مثل حاجة الابن في المرحلة الثانويةء 
فالعدل أن يعطيّ كل واحد بقدر حاجته. 

القسم الثالث: أن ينفرد أحد الأولاد بحاجة غير معتادة »كأن يكون 
مريضًا ويحتاج لشراء أدوية أو تمريض ونحو ذلكء أو أن البنت تحتاج 
إلى مخالعة من زوجهاء أو ترتبت ديون في ذمة أحد أبنائه ويريد الأب 


. 617 /5 المغني:‎ (١1١ 


مساعدته» فالعدل أن يعطيّه الوالد بقدر حاجته ولا يلزم أن يعطي بقية 
أولاده مثله. 

وقوله: «قَِنْ رَوّجَ أَحَدَهُمْ اؤ حَصّصَّهُ بلا إِذْنِ البقيّة حرم عَلَيْها 
التخصيص بدون سبب من القسم الأول فيحرم على الأب ذلك إلا بإذن 
البقية» وأما تزويج أحدهم فمن القسم الثاني» فإن الصغير ليس كالكبير 
في هذاء فمن بلغ سن الزواج يَرَوّجه أبوه بشرط أن يزوج بقية إخوانه إذا 


بلغوا هذه السن. 
ق له: 'وَلرْمَهُ A‏ ووا“ أى: إذا خص أحد الأولاد 
وو تی يتو د تحصن و 


م 


بعطية لزمه أن بقية ا حتى يتساووا وهذا هو العدل. 


قوله: «فَإِنْ مات بل النّسُويّة بيهم ليس النّخْصِيصٌ بِمَرَ 
موڌ ا 2 ثبت للآخذ» أي: إن 0 أحد وين 
ا ا ا 
الموت المخوف ثم مات فلا تنققض هذه الهبة بعد وفاته في قول أكثر 
امل N E EE‏ 
فهذا لا بأس بهء لكنه لا يجب؛ ولذلك قال المؤلف: 596 ت للآخدل». 


سام سوج ر ون اع و ا 

قوله: «و ن کان بمَرَض مَوته لم ثبت له شي ° ۾ رائ َنم إلا باجا زتهمْ» 
أي: إن كانت هبته لولده في مرض موته لم تثبت له هذه الهبة إلا بإجازة 
بقية الورثة؛ لأن هذه الهبة حينئذ لها حكم الوصية. 


ا ل 0 5 6 


قوله: : مَالَمْ يكن وَفْمًا يصح الث كَالأَجْتبيَّ؛ أي ي: إذا وقف على 
اه د للع ف سرس البرك معد لقا بحري كن مول اذ 
قلنا: إن القول الراجح: أنه لا يجوز له أن يَحْص أحد أولاده بالوقف 
دون غيرهم إلا أن يكون ذلك على سبيل الوصف الذي يحتمل أن 
يدخل فيه - جميع الأولاد» كأن يقول: «وقف على المحتاج من ذريتي 
أو على المحتاج من أولادي» فيجوز. أما أن يقول: «وقف على فلان 
من أولادي» فلا يجوز وإن كان ظاهر المذهب عند الحنابلة جوازه كما 
قرر المؤلف هناء لكن الصحيح أنه لا يجوز؛ لقول النبي كَكِْةّ: «اتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم»”". 


. ۱۸٩ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


© قال المؤلف يََإنُه: 
اانه ماحد الود ور عور اران 


بعد ل 


الا الاك ولف مي لطن تالكرب 7 
وَقَتَ الهَيَجان» أو وَقَعَ الطاعُون پجلدی أو قد للقتل» أو كه او 
E‏ 

فل مَنْ أصاټه شَيِءٌ من ذَلِكٌ نُمّ تبرّعَ ومَات: تَقَدَ تيوه باَب 
قط للأجتبِيّ فَمَط. ون لَمْ يَمْت: فكالصّحيح]. 


ê 


قوله: «وَالْمَرَض ءَ َير الْمَحُوف» ق٤‏ قم المؤلف المرض إلى مخوف 
وغير مخوف؛ وذلك أن حالة الإنسان في المرض المخوف تختلف عن 
حالته في الصحةء ففي حال الصحة له أن يتصرف في ماله كيف شاء 
ره ارف أن حجن دة د يسور له أن ف معدت حاله ومن 
الصحة؛ لأنه حر فى ماله يتصرف فيه كما يشاءء بخلاف حال المرض 
الميخوكة كانه ميحدون عه ف إلا اف 


قوله: «كالصّدَاعء وَوَجَع الضّوْس» هذا مثال للمرض غير المخوف. 
نتضرفاف الإنننات فى جال العرض غير النشرق كرا عفان 
الصحة. فتنفذ جميع تصرفات المريض فى هذه الحال في جميع 
المال. 

قوله: : وی صاحبه به اذ في جمِيع ماله ک كتصرف الصّحِبح حَتَى ٍ 
ولا : ا وا يقد اللدة أن : لو ابس ف 
-كزكام- ثم تبرع بأكثر من ثلث من ماله -كأن يقف نصف ماله-» ثم 
مات من ذلك المرض فإن وقفه ينفذ؛ لأن أصل المرض غير مخوف. 

: ا ل ل واد 1 1 

قوله: «وَالمَرَض المَخوف كالبرْسَام» البرسام هو: وجع في الدماغ 

قوله: «وَذَات الحَنْب) هي قروح تكون بباطن الجنب. 

قوله: «وَالرّعَاف الدائم! اى الي 

قوله: «وَالْقيَام الْمْتَدَاركَ) وهو الإسهال المصحوب بدم. 

ومن أمثلة المرض المخوف كذلك: السرطان إذا انتشرء والجلطة» 

قوله: 'وَكَذَلِكٌ مَنْ بيْنَ الصََّينَ وَفْتَ الْحَْب» هذا في حكم المرض 
الميتخوف: 


و #ج السلسبيل في شرح الدليل وسو 


قوله: «أَوْ كَانَ باللّجَة و و قت الْهَيَجَان) أي : لك الست وقت هيجان 


البحر. 
قوله. أو وق اا پیلد أو دم للَْنا 0 حبس له( فهذا في 


قوله: ١أَوْ‏ جرح جَرْحًا مُوحيًا» أي: مُفْلِكًا. 

قوله: فَكلٌ م من أصَابَهُ َي من ذلك فم يرع وَمَات َد يره الث 
فقول لاجد جْتبِيّ قط وَإِنْ لَمْ يَمْتْ فُكالصّحِيح» أي: في نفوذ عطاياه. 
فلا ينقُذٌ منها إلا في حدود الثلث فأقل؛ لقول النبي 6ه: «إن الله قد 
أعطى كل ذي حق حه فلا وصية لوارث)”"» أما في حال الصحة فإنه 
يملك التبرع بأكثر من الثلث. 

وإذا أشكل هل هذا المرض مرض مخوف أم لا؟ فيرجع للأطباء 
من آهل التخصص. 


EO 


.)5١7١( ٤٩٤/٤ والترمذي:‎ »)۲۸۷۰( ۱۱٤١ /۳ أخرجه أبو داود‎ )١( 


2 
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© قال المؤلف يتا 
ا الوصيّهٌ: مِنْ كل عَاقِل لَمْ ياين الوت ولو مُمَيرَ 
سن : بحُمُس من كرك حيرا وهو امال الكثيدُ عُرقا. ونكرة: لفقير 

لاو وتباځ: لَه إن كانوا أغنيّاءً. . وتَجبٌ: : على مَنْ عَلَّيه حى بلا ييّْة. 


م 


وتحرم: على من له وَارِثُ: برّائد عَلَى الثُلّث. ولوارث: بشي ء» 
وصح وتّقف على إِجَارَة الوَرَثَة 4 

والاعتبارٌ بكون مَنْ وُصَّيَ أو وهب لَهُ وارثًا أؤ لا: عندَ المموت. 
وبالإجَارَة أو الرَد: بعده. ۰ 

فإن امہ مَنَعَ المُوصَى لَهُ- - بعد موت المُوصِي- مِنّ القبول ومنّ الردٌ: 
كم عليه بالود وسَقَط حقة. ون قبلَ ثم رَد لَرمَتء ولّم يصح الود 

و ل ا ل يتا 
ذلك: فللورَثة. ّ 

و الوّصيّة بحَمسَة أشياء: جوع المُوصي بقول أو فغل يدل 
عَليه. وبموت المُوصَّى له قبل المُوصي . وبقتله للمُوصي . ويره للوصبة. 
وبتلف العَين المُعَبنة المُوصّى 1 


e E‏ چ السلسبيل في شرح الدليل و 


الوصية فى اللغة: مأخوذة من: وَصَيْت الشىء إذا وصلته » سميت 
بذلك؛ لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما بعد موته» فالموصي 
قد وصل بعض التصرف الجائز له فى حياته ليستمر بعد مماته . 

واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعذه. 

قولنا في التعريف: «الأمر بالتصرف بعد الموت» أي: أمرٌ الموصي 


في حياته بأمور معينة مًذ بعد وفاته» كأن يوصي -معله- ا 
فلان أو أن يصلي عليه فلان» أو يوصي بتزويج بناته» أو بتفريق الثلث 
وقولنا «التبرع بالمال بعده» أي: أمر الموصي التبرعَ بعد مماته بمال 
في وجوه معينة» كأن يوصي عو ةراد - بربع أو خمس ماله في وجوه البرء 
فهذا التبرع بعد الموت يسمى وصية. 
أما التبرع في حال الحياة فيسمى: هبة» والتبرع في مرض الموت 
والأصل فى الوصية: الكتاب» والسنة. والإجماع 2 


. 1٦١ /۲ والمصباح المنير» للفيومي:‎ »18١ ينظر: الزاهر» للأزهري: ص‎ )١( 
وبدائع الصنائع» للكاساني: ۷/ °(« المبدع.‎ » ٠ /۲ ف ينظر: الإفصاح. لابن هبيرة:‎ 
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أما الكتاب: فقول الله -تعالى- : ( کیب یکا حطر ادم 
َلْمَوَثُ إن رك حا ألْوَصِيّة لِلْوَلِديْنِ وَالامَيين بِالْمَعَرُوفِ” حَقًَا ع1 
O a‏ الم 

وقول الله دتعال-: لمن بعد وَصِيَّةٍ توصىيها أو دين 4 [النساء: .]١‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة وردت فى شأن الوصية» منها 


حديث سعد بن أبي وقاص يه قال: «عادني النبي يو عام حجة 
الوداع مز مرق انت نه على المربت :قات يا رسرل الله باع بى 
من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قال: فأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد 
والثلث كثير؛ إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


)۱( 

الناس»» 
وحديث ابن عمر اء أن النبي ييو قال: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه را 0 


وعندي وصيتى»”"» وفى هذا الحديث أرشد النبى ية إلى كتابة الوصية» 


.)١578( ١16٠ /۳ أخرجه البخاري: 79755(070), ومسلم:‎ )١( 
.)۱۹۲۷( ۱۲٤۹ /۳ ومسلم:‎ »)۲۷۳۸( ۲ /٤ أخرجه البخاري:‎ )۲( 
.)۱۹۲۷( ۱۲۰۰ /۳ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


فينبغي لمن كان عنده شيء يرغب أن یو صی به أن يبادر إلى كتابته ويشهد 

شاهدين. وكم من إنسان كان يريد أن يوصي ففاجأه الموت ولم يوص 
والوصية تجري عليها الأحكام الخمسة: الوجوب» والاستحباب» 

والحرمة» والكراهة» والإباحة» كما سيأتي بيانه من كلام المؤلف. 


قوله: «تَصح الْوَصِيّة مِنْ کل عَاقل لَمْ ياين الْمَوْت» فلا تصح من 
اله ولا من الع كير ال :و لا داه ر ت 
فتصح من الصبي المميز -كما سيأتي-. 

وقوله: ١لَمْ‏ يُعَاينِ الْمَوْتَ» أي: لم تبلغ روحه الحلقوم» فإن عاين 
الموت لم تصح وصيته؛ وعللوا لذلك بقولهم: إن قوله غير معتبر 
حينئذ» ونقل صاحب منار السبيل اتفاق الفقهاء على ذلك "» ولكن 
حكاية الاتفاق هذه محل نظرء فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمن 
أهل العلم من قال: تقبل الوصية ما دام عقله ثابتاء وهذا هو الأقرب: أنها 
تقبل ولو كان عاين الموت؛ والدليل على هذا ما جاء في الصحيحين عن 
أبي هريرة وُه قال: «جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! أي 
الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح تخشى الفقرٌ 
وتَأمَلُ الغنى» ولا تُمْهل حتى إذا بلغت الحلقومَ قلت: لفلان كذا ولفلان 


۴١/۲ + ينظو مار لنيز‎ )١( 
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كذاء وقد كان لفلان»»'» وهذا دليل على أن الوصية عندما تبلغ الروحٌ 
الحلقومٌ صحيحة» لكن الصدقة في حال الصحة أفضل. 

وكثير من المسلمين عندما يحضره الموت يبدأ بالوصية والمسلمون 
ينفذون وصيته ويقبلونهاء ويشبه أن يكون هذا إجماعًا عمليًا. 

قوله: «وَلَوْ مُمَيَا أو سَفِيهًا؛ فتصح وصيّةٌ المميّر والسفيه؛ لأنه حجر 
عليهما لحفظ أموالهما وليس فى وصيتهما إضاعة للمال؛ لآنهما إن عاشا 
فهو لهماء وإن ماتا فلهما الثواب والأجرء فلا مانع من صحة وصيتهم. 

قوله: 0 را وخر الْمَالَ الْكَنِيدُ عُوْفًا» هذا 
الوصية في حق من ترك خيرًا؛ لقول الله -تعالى-: « كيب عَلَتكْمإدًا 
م ص صم 2€ و < سر و اي ر ع 
حص E‏ اموت إن ترك حيرا الوصيّة [البقرة: ۰) والخير هنا: 
المال الكثير عرقًاء فمن ترك أموالا كثيرة عرفا فتسن له الوصية وتجوز 
بالثلث؛ لقول النبى بية: «الثلث» والثلث كثير» (". 

و ت ا أكون ا وا هن ماله قال 
الموفق بن قدامة اذه : «والأولى أن لا يستوعب الثليث بالوصية وإن 
كان غنيًا؛ لقول النبي كه «والثلث كثير)» قال ابن عباس: لو أن الناس 


.)۱۰۳۲( ۷۱١/۲ ومسلم:‎ »)۱٤۱۹( ۱۱۰ /۲ أخرجه البخاري:‎ )١( 
.)۱۹۲۸( ۱۲٣۰ /۳ ومسلم‎ »)۲۷٤۲( ۳/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 


غضوا من الثلث فإن النبى كيه قال: الثلث كثير)”"'. 


وقد روي عن أبي بكر الصديق كل أنه أوصى بالخمس وقال: 
ارضيث :بها ری الله يه لنفسنه» ثم تلا قول الله -تعالى-: #واعلموا 


نما نمسم ون ىع ف 3 لله ل خسم € [الأنفال: : Ceren‏ وقال علي بن أبي 
طالب وه ا ار الت ا اا "'» وفي أسانيدها 


مقال لكن يشد بعضها بعضاء وهذا هو ظاهر المنقول عن السلف. 
فعلى هذا الأفضل ألا يستوعب الإنسان الثلث كاملاء وإنما تكون 
وصيته أقل من الثلث: إما الخمسء وإما الربع» والخمس هو الأفضل. 


قوله: «وتکره لفقير 0 هذا هو الحكم الثاني من أحكام 
الوصية الخمسة» وهو: الكراهة» فتكره الوصية إذا كان الإنسان فقيرًا 
POTS Me‏ 

| 01 و < ےو ری ۶ے رو 
حَصَرَ دك الوت إن ترك حرا الوصيّة 4 [البقرة: »]۱۸١‏ فقال: 


)١(‏ المغني: 5/ ۱۹ء وأما أثر ابن عباس فأخرجه البخاري: »)۲۷٤۳( ۳ /٤‏ ومسلم: 
ع/ ۱۲۲ )١17174(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع؛ فإن رسول الله وك قال: «الثلث» والثلث كثير»». 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 51/9 »)١177717(‏ وابن أبي شيبة في المصنف: 
0/5 2)2. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه: 77/4 (177531)» وابن أبي شيبة في المصنف: 
"١97025‏ والبيهقي في الكبرى: 5/ 557 .)١751/5(‏ 


ي ات الريك ويم - ٣٤‏ - 


و 
لسعد بن أبي وقاص 5 اه : إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس» ' “» ولحديث أبي هريرة ك أن النبي يل قال: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» وابدأ بمن تعول» 7". 

قوله: (وَتْبَاحُ لَهُ إنْ كَانُوا أغنِياءَ» هذا هو الحكم الثالث من الأحكام 
الخمسة للوصية» وهو: الإباحة» فتباح إن كان ورثة الموصي أغنياء» 
ولكن القول بأنها تباح في هذه الحال محل نظرء والأقرب أنها مستحبة 
في هذه الحال لكن المؤلف أراد أن يستوعب الأحكام الخمسة. 

وهناك صور للإباحة غير ما ذكر. ومن ذلك: ما نص عليه بعض 
الفقهاء قالوا: «إنها تباح لمن لا وارث له فتباح الوصية بجميع المال 
لمن لا وارث له ”"؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث إنما كان لتعلق حق 
الورثة وهذا لا وارث له والأقرب في هذه الصورة أن الوصية مستحبة 
-أيضًا-. لكن لو كان ورثته أغنياء وأوصى لغني غير وارث فالوصية 
مباحة وليست مستحبة؛ لأنه أوصى لغني. 


قوله: «وَتَجبٌ عَلَى مَنْ عَلَيِْ حَقَ بلا بَينَةا هذا هو الحكم الرابع من 


.711١:ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)١1577( ۱۱۲ /۲ أخرجه البخاري:‎ )۲( 


(۳) ينظر: الروض المربع: ص 154 . 


أحكام الوصية الخمسة» وهو: الوجوب» فتجب على من عليه حقوق 
لازمة -كديون- فيجب عليه أن يوصى بوفائها سواء كانت هذه الحقوق 
لله يك أو للعبا 


والحقوق التي لله -تعالى-: كالزكاة والكفارات» والحقوق التي 
للعباد: كأن يكون مطلويًا بديون غير موثقة -كمن اقترض من رجل 
عشرة آلاف ريال ولم يوثق هذا القرض- فيجب عليه أن يوصي؛ لأنه 
إذا لم يوص فقد يضيع حق الدائن فقد لا يصدقه الورثة إذا لم يكن له 
بينة» ولا يلزمهم أن يعطوه وحينئذ يبوء المدين بالإثم. 

قوله: «وَتَحْوُمُ على مَنْ له وَارثْ برائد عَلَى الثلث) هذا هو الحكم 
الخامس من أحكام الوصية الخمسة» وهو: التحريم» فتحرم الوصية 
على من له وارث بأكثر من الثلث؛ لحديث سعد بن أبي وقاص ولك 
قال: «عادني النبي َة عام حجة الوداع من مرض أَشْنَيتُ منه على 
الموت فقلت: يا رسول الله» بلغ بي من الوجع ما ترى» وأنا ذو مال 
ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»» قال: 
فأتصدق بشطره؟ قال: «الثلث يا سعد والثلث كثير...»0''' فدل ذلك 
على تحريم الوصية بأكثر من E‏ 


قوله: «وَلوَارث بِشَئْءِ» أي: تحرم الوصية للوارث؛ لقول النبي لا : 


(۱) سبق تخريجه ص :57 7. 


سم فوع م 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» '. 

٣ ٣ ٣ ا‎ ka 1 08 2 م‎ 2 

قوله: «وتصح وتقف على إِجَارَةِ الوَرَثة» أي: لو أوصى بأكثر من 
الثلث أو أوصى لوارث فإن أجاز الورثة ذلك صحت ونفذتء وإن لم 
يُجيزوا ذلك فلا تصح ولا تنفذ بالإجماع ". 

قوله: «وَالاعْتَْارُ بون مَنْ وي أو وهب لَه وَارنا أو لا عد الْمَوْتِ) 
سبق القول بأنه لا تصح الوصية لوارثء والوقت المعتبر لكونه وارثا أو 

الأول: رجل له أخ وارث له فأوصى له بوصية ثم إن الموصي ولد 
له ابن فتصح الوصية؛ لأنه لما وصى أولا كان وارثًا له لكونه لا وَلَدَ له 
لكن لما ولد له وَلَدّ فإن الابن يحجب الأخ فيكون الأخ في هذه الحال 

الثاني: كان رجل له ابن فأوصى لأخيه باعتباره غير وارث» ثم أصبح 

قوله: «وبالإجَارَّة أو الرَدٌ بَعْدَهُ» أي: أن العبرة بإجازة الورثة للوصية 


م 


(۱) أخرجه أحمد: 778/75 (۲۲۲۹۲)» وابن ماجه: ۲/ 105 (۲۷۱۳)). وأبو داود: 
٤ /**‏ (۲۸۷۰) والترمذي: /٤‏ 575 (2©20 والنسائي: “ا «(T161)‏ 
والدارقطني: ۳/ ٤‏ 55 (253170» والبيهقي في الكبرى: 5 2)2)22. 

(۲) ينظر: الاستذكار: ۷/ 275177 والمغني: ٠٤١/١‏ . 


أو عدم إجازتهم لها وردهم لها بعد موت الموصي» ولا عبرة بإجازتهم 
للوصية أو ردهم لها قبل ذلك؛ لأن ما بعد الموت هو وقت لزوم 
الوصية. 

قوله: ١فَإنِ‏ امتَعَ المُوصى له بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي مِنّ الول وَمِنَ الود 
حُكمَ عَلَيْهِ بالرّدٌ وَسَقَط حَقَهُ» أركان الوصية أربعة: 

الأول: الموصي» وهو: الذي صدرت منه الوصية. 

الثانى: الموصّى له. وهو: المستفيد من الوصية. 

الثالث: الموصّى به» وهو: الشيء الموصى به من مال أو منفعة. 

الرابع: الصيغة» وهي: الإيجاب والقبول أو كل ما دل عليهما من 
قول أو فعل. 

والموصى إليه: هو المأمور بتنفيذ الوصية» وليس هو من أركان الوصية. 

فلو أوضى_لزية.ديعلكت رة الا ريال بعد وفانة لكوت فقا 
غير وارث» وبعد وفاة الموصي امتنع زي من القبول ومن الردٌ فيُحكم 
عليه بالردّ ويسقط حقه؛ لعدم قبوله» ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة 
فأشبه من تحجر مَوَانَا وامتنع من إحيائه فإن الومام يأخذه منه» فكذلك 
الذي امتنع من قبول الوصية أو ردها يسقط حقه فيها وينتقل للورثة. 

200 ETE ET ا ا ل‎ OE TE 

قوله: «وَإن قبل ثم رَد لزمَت وَلمْ يصح الرَّدا إن قبل الوصية ثم رذها 
لزمت ولا يصح الرد؛ لأنها دخلت في ملكه واستقر ملكه عليها فأصبحت 


سمستححت 4 کنا پو E:‏ 
3 3 0 6 


كسائر أملاكه. ولا يصح الرد حينئذ إلا إذا رضي الورثة بذلك» فإذا رضي 
قوله: اللاخري لتر حير قرزا كار لكر لن 0 
افا رتف من نَمَاء منفصل قبل ذلك فَلوَرَثة) اى ما حدث فى 
ا : قبول الموصى له فلورثة الموصي؛ 
الموصي وقبل قبضه فتكون ا فإذا أوصى بناقة لر جل فقير ثم إن 
الا تسح قبل فول الو ى احا ركون للوونة ونكوة الثافة 
ل ا ل SS‏ 


قوله: «وتنطل لْوَصِيّةَ بحُمْسة ا شه ا جوع الْمُوصي بول أو 
فغل يدل عَلَيْه؛؛ لأن الو لا تلزم إلا الفوت فإذا رجع الموصي 
في وصيته بطلت الوصية: ويكون الرجوع بقول يدل عليه -كأن يقول: 
أبطلت وصيتي-» أو بفعل -كأن تكون الوصية مكتوبة في ورقة فيمزقها 
أو يحرقها أو يبِيعٌ الموصّى به أو يِهبّه أو يرهنه ونحو ذلك-. 

قوله: «وَبِمَوْتِ الْمُوصَى لَه قَبْلَ الْمُوصي» لو مات الموصّى له قبل 
ارت ل ااا راع ا ر ا نصح بر ت 
ذلك: ام بقضاء دينه فتصح. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: «وَبمَئْلِهِ ِلمُوصي» أي: إذا قتل الموصّى له الموصي سواء كان 
عمذا ايها ططلت ضيه لان الكل ا وهر ا ا 
فلأن يمنع الوصية من باب أولى» ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب 
بحرمانه» إلا إذا كان القتل الخطأ عن طريق حوادث السيارات» فإذا 
تسبب الموصّى له في وفاة الموصي عن طريق حادث سيارة» أو تسبب 
الوارث في وفاة المورّث بطريق الخطأء ولم يكن ثم شبهة أو قرينة تدل 
على تعجل الوصية أو الميراث؛ فإن هذا التسبب لا يمنع الموصّى له من 
الوصية ولا يمنع الوارث من الميراث» وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار 
العلماء في المملكة العربية السعودية بالنسبة للوارث "". 

قوله: (وَبِرَدُه للْوّصيّة) أي : إذا رد الموصى له الوصية بعد موت 
العو لنت ا لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه. 
فلو قيل له: إن فلانًا أوصى لك بكذا. فقال: «لا أقبل» بطلت الوصية 
ولا تلزمه بالقبول؛ لما في ذلك من المنة فقد يمتن عليه الورثة» أو قد 
يرى أنه مستغن عنها وليس له حاجة بهاء أو يرى أن ورثة الموصي أحق 
منه بها ونحو ذلك. 

قوله: «وَبِتلَف الْعَيْن الْمُعيَنَةَ الْمُوصَى بها» أي: إذا تلفت العين 
الموصّى بها فإنها تبطل؛ لفوات محل الوصية. 


)١(‏ قرار رقم: (۲۱۱)» بتاريخ: 1477/5/17 ه. 


ES عسحصية:‎ 


ده باب الموضّى لَه +42 


<> قال المؤلف كانه 

[تصِحٌ الوَصِيّة: لکل مَنْ صخ تمليكة» ولو م ذا ااا 
يَمِلِكء ككملء وبَهيمَة» ويُصرَفٌ في عَلَفها. 

وتصح: للمَسَاجِدء والقتاطر ونّحوهًا. ولله ولِرَسُولِهه وتُصرَفٌ في 
المَصَالح العَامَةِ. 


وإن أؤْصّى بإحرّاق ثلث ماله: صح وضرف في تجمير الكغبة 
وتنوير المسَاجِد. و: : يفنو في الثَرَابٍ: صرف في تكفين الموتی. و: 
برميه في المّاء: صرف في عَمَلٍ سُمُن للجهاد. 
ولا تَصِحٌ: لكَنِيسَة أو بيت ارء أو كب التّورَاةِ والإنجيل» أو ملك 
وي كال فين 

فلو أوصّى بعل ماله ِن صح له الوَصيَةٌ ومن لا نصح : كان الكل 
لمن نَصِحٌ لَهُ. لكنْ: لو أوصّى لح ومَيّت : كان للحي التصف فَقَط]. 


م 


- 


\ 


أو م مَيِتَء أ 


الموصى له أحد أركان الوصية» وهو المستفيد من الوصية» فهو مَنْ 
أوضى له الميثٌ ليكون الشیء له ملكا. 


0 ل 2 2 00 2 7 ر 17 ع م 2 3 
قوله: «نَصِحٌ الوَصِيَة لكل مَنْ يَصح تمليكة ولو مُرْتَدا أوْ حَربيًاء أو 


لا يَملِكُ كَحَمْلٍ وَبَهِيمَة» تصح الوصية لمن يصح تمليكه حتى لو كان 
کافرًّا» وقد اوت صفية زوج النبي بي لأخ لها يهودي '''» والوصية 
عند الفقهاء أوسع من البيع ومن الهبة ومن سائر العقود. وسيأتي أنها 
تصح بالمجهول وبالمعدوم. 

كما تصح الوصية لمن لا يمكن تمليكه كالحمل والبهيمة» قال 
الموفق بن قدامة: «وأما الوصية للحمل فصحيحة -أيضًا- لا نعلم فيه 
حلفا ...4 وذلك لأن الوضية جرت فجرق الميراك من حيف كوتها 
انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصّى له بغير عوض» كانتقاله 
إلى وارثه)”". 

لكن قول المصنف: «وَلَوْ ردا 3 حَرييًا) هذا هو المذهب عند 


۰ 


الحنابلة» وقال بعض آهل العلم: إنه لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي؛ 


(۲( المغني: 8/5 . 


تک بات اویل :د 50 - 


لأن المرتد يجب قتله؛ لقول النبي اة «من بدل دينه فاقتلوه» '''» ويُصرّف 
ماله لبيت المال» فكيف تصح الوصية له؟! وأما الكافر الحربي فدمه 
وماله هدر ومطلوبٌ قتله فلا تصح الوصية له؛ لأن فيها إعانة له» وهذا 

0 ا ان و عر 2 ع و 

قوله: «وَيُضصْرَف في عَلفها» أي: أن الوصية للبهيمة تصرف في 

ا 

د e‏ ر د َه و 

قوله: «وَتَصِحٌ للْمَسَاجِد وَالْقَنَاطرِ وَنَحُومَاء وَللْهِ وَرَسُولِهِ وَتَضْرَف 
في الْمَصَالح الْعَامّة أي: تصح الوصية للمساجد والقناطر ونحوها 
كالثغور والمدارس والمستشفيات» وكذلك تصح لله ولرسوله وتصرف 
في مصالح المسلمين العامة. 

0-2 نان 9 اسه ا ويه اجر 1ن 25 ع 

قوله: «وَإِنْ وَصَى بإِخْرّاق ثلث ماله صح وَصرف في تجمير الكغبة 
وَتلوير الْمَسَاجِد) أي: لو قال: «أوصي بأن تحرقوا ثلث مالى» صحت 
الوصية» لكن تنفذ بطريق غير مباشر» وذلك بأن يشترى بما أوصى به 
بُخورًا يُستَعمّل في تجمير الكعبة أو في تجمير المساجد عمومًاء أو 
يشترى به وقود يستعمل في إنارة المساجدء وكانوا يستعملون المصابيح 
لإنارة المساجد قديمًا. 


قوله: «وبدفنه في الراب صرف في تكفين العو 1" اى أوضين 


.)۳۰۱۷( ٦۱ /٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 


بدفن ثلث ماله بالتراب فيمكن تصحيح وصيته بصرف ذلك في تكفين 
الموتى» ولا يخفى أن الكفن يُدفْن مع الميت في التراب» ونكون بهذه 
الحيلة الفقهية قد حققنا ما أراد على وجه مشروع. 

. م ره BF ٠‏ 0 2 7 ا أ ع 0 

قوله: «وَبرَميه في المّاء صرف في عَمَل سفن للجهاد» أي: لو أوصى 
برمي ثلث ماله في الماء أو في البحر صرف في عمل سفن للجهاد في 
سبيل الله تصحيحًا لكلامه حسب الإمكان. 

قوله: «وَلا صح لكنيسة أو بَيّت نَار) أو أي معبد من معابد الكفار؛ 

قوله: «أَوْ كُتّب التَوْرَاة وَالْإنْجِيل)؛ لأنها منسوخة؛ وجميع الأديان 

5 رض وم ورم وح لا ملا سس عو سه كلا 

وا ا ا 


a‏ ر صرح سا 


في َأَرَق مِنَ الْكَسِرينَ () 4[ آل عمران: ]۸١‏ فلا تصح الوصية لها. 

قوله: «أَوْ مَلّكْ َو ميت تا جني )؟ لأنهم لا يملكون ولا فائدة من 
TEE‏ نحوه من الجمادات. 

وقال بعض الفقهاء: : تصح الوصية للميت وتُصرّف صدقة له في 
أعمال البر» وكل الناس تعرف أن الميت لا يمكن أن يأكل أو يشرب أو 
يلبس وإنما مُراد الموصي صرف الموضى به في أعمال الخير» وهذا هو 
القول الراجح 

قوله: «وَلَا لمهم كَأحَدٍ هَذَيْنَ)» أ لا تصح الوصية لمبهم غير 


چ “للد 7 اك زم : 
ل 0 


مُعيّن -كأن يقول: أوصيتٌ بثلث مالي لأحد هذين الرجلين-؛ لتعذر 
تحديد المبهم. 

ويرى بعض أهل العلم: أنه يمكن تصحيح هذه الوصية بأن يقرع 
بينهما فمن خرجت قرعته كانت الوصية له» وهذا هو الأقرب. 

قوله: اهلو أوْصَى بعل ماله لمن تَصِحُلهُالْوَصِيَةٌوَلِمَنلَاتَصِحُ كا 
الكل لِمَنْ نَصِحٌ لَه كأن يقول: أوصيت بثلث مالي لزيد ولجبريل كا 
أو يقول: أوصيت بثلث مالي لزيد ولحائط. فلزيد الثلثُ في الصورتين؛ 
لأن من شرّكه معه لا يملك فلم يصح التشريك. 


قوله: «لَكِنْ لو أَوْصّى لِحَيّ وَمَيْتَ كَانَ للْحَيّ الضف فَقَط) أي: 
لو أوصى بثلث لشخص حي وآخر ميت كان للحي نصف الثلث فقط 

والفرق بين المسألتين: أنه في المسألة الأولى أوصى بثلث ماله 
لمن تصح له الوصية ومن لا تصح له فكان الكل لمن تصح له؛ لأن من 
أشركه معه لا يملك فلم يصح التشريك. 

وفي المسألة الثانية أوصى بثلث ماله لحي وميت فكان للحي نصف 
الثلث؛ لأنه أضاف الوصية إليهماء فإذا لم يكن أحدهما أهلًا للتمليك 
بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي؛ لخلوه عن المعارض كما لو 
كان لحيين فمات أحدهما. 


5 لهت السلسبيل في شرح الدليل ہو 

كذا قال بعض الشراح» ولكن هذا ليس بظاهر ولم يتضح الفرق بين 
المسألتين؛ ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى: أنه إن أوصى لحي وميت 
فالكل للحي» وهو وجه عند الحنابلة كما قال صاحب الإنصاف "> 
وعلى القول الراجح: يكون نصفها للحي والنصف الآخر يصرف صدقة 
عن الميت في وجوه البر. 


RO ID‏ د 


(۱) ينظر: الإنصاف: /7/17 857 7. 


+ قال المؤلف يَدَانْهُ: 

[وإذا أوصّى لأهل سكته: قلأهل رُقَاقه حَالَ الوّصيّة. ولجيرّانه: 
ار اناو كر كان ْ 

والصَّغينٌ والصَّبتُ راللام ا و من لم لغ 
ا من بلع سَبعًا. والطفل: : مَنْ دول سَبع. . والمُراهقٌ: مَن قَارَبَ 
البُلوع. والشان» وال مِنَ الإلوغ إلى لا والكفا: م الان 
إلى الخمسين: دي ا بعد ذلك: هَرمٌ. 
ا والعَازبٌ: مَنْ لا زوج له 7 رَجْلٍ وامرأة. والبكد من ١‏ 
يَتَرَّوّج. 

وق ات رواسا قد ME E EG‏ 
ولو مِنْ غير رّوج. واا اللاتي فارَقَهُنَ أزوَاجَهُنَّ بمموت أو 

TEN a, 


قوله: وذ أوْصَى لأهْلٍ كته : كلذل راق حال الْوَصِيوَلِجيرَانه: 
اول أن بَعِينَ دارا مِنْ کل جَانب» السك والزُقَاقُ معناهما متقارب» وهو: 
الطريق الضيق نافدًا كان أو غير نافذه فإذا أوصى لأهل سككته فتصرف 
الوصية لأهل البيوت الواقعة على الزقاق الواصل إلى بيته. 

وقوله: «لجيرانه: اول أذ بعِينَ دارا مِنْ کل جانب» أي: إذا أوصى 
تعيرانه د عت الرهية إلى و و دخاته 
هذا هو المذهب عند الحنابلة”"» واستدلوا لذلك بحديث أبي هريرة 
أن النبي يل قال: «حقٌّ الجوار أربعون دارًاء هكذا وهكذا وهكذا يمينا 
وشمالا اوخل ° 

وقال بعض الفقهاء: المرجع في تحديد الجوار إلى العرف. 
والتحديد بأربعين دارًا لم يثبت فيه شيء عن النبي يِه والناس يفرقون 
بين جيرانهم وغيرهم فيقولون: فلان من جيراننا وفلان بعيد ليس من 
الجيران. 

وهذا هو القول الراجح» أما ما استدل به أصحاب القول الأول من 


(۱) ينظر: الإنصاف: ۷/ 87 7. 
() أخرجه أبو يعلى: /٠١‏ 805 (20987). والبيهقي في الكبرى: 5/ ٤٥۱‏ (11517). 


ل 


حديث أبي هريرة له احق الجوار أربعون دارًا»: فالحديث ضعيف 
لذ يشي 7 
ا ا ا 
يت و أ . 1 14 

«وَالصَّغيرٌ وَالصبيَ و و لغلام وَاليافع وَاليَتيم : مَنْ لم يبّلغ» هذه 
لمعا ی الولد من ولادته إلى 
حين بلوغه يطلق عليه: صغير» وصبي» وغلام» ويافع. ويتيم. واليتيم 
لغة وشرعًا: من مات أبوه وهو دون البلوغ"”". ومن ماتت أمّه ولم يمت 
أبوة لا سی انيما 

قوله: «وَالْمُمَيّرٌ: مَنْ بلع سَبْعَا؛ وهذه المسألة فصلنا القول فيها 
في كتاب الصلاة وذكرنا الخلاف في ذلكء وبيّنًا القول الراجح في 
فى الثامنة. 

0 والطفل کک e‏ ل 

قوله: «وَالْمُرَاهِقٌ: مَنْ قَارَبَ البلوعَ» وهذا بخلاف معنى هذا 


.)۱١١۱۲( 50١ /5 ينظر: السنن الكبرى» للبيهقي:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 
المصطلح عند بعض التربويين» فإنهم يَعَدَون المراهق أو سن المراهقة 
من سن الثانية عشرة إلى العشرين أو اثنين وعشرين سنة» لكن معنى 
المراهق عند الفقهاء: من قارب البلوغ. 

قوله: «و ا وَالمَنَى: مِنَ اللو إلى الثَلاثينَ» سنة. 

الكل من الثَّلاثينَ إلى ا الكهل . هو: من جاوز 
ا وقيل: إن 5 e‏ الثار ديق إلى ب ب وحمسين» 
وبعض الفقهاء يذكر ضابطا آخر : في الكهل وهو: E‏ 


قوله: ١«وَالشَّبْحْ:‏ م منّ الْحَمْسينَ إلى السَّبْعِينَ» أي: من بعد الخمسين 
إلى 0 يقال له: شيخ 

قوله: ١نُمَبَعْدَذَِّك:‏ هَرمٌ» وهو من بعد السبعين إلى آخر عمره. 

قوله: 7" وَالعارت :من لَارَوْج لَه من رَجُل وَامْرَأة؛ ولذلك قال 
الله -تعالى- کا الى ى [النور: ۳۲]ء فقوله الیم 4: 
جمع يم وهو: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة» وكذلك العازب 
والعَرّب: وهو من لا زوج له يطلق على الرجل والمرأة. 

قوله: «وَالبكرٌُ: مَنْ لَمْ يََرَوَعْ' البكر يشمل الذكر والأنثى؛ وفي 
حديث عبادة ابن الصامت له أن النبي ي قال: «البكُرٌ بالبكر جَلْد مئة 


له بابالموصَىلَهةُ هو 02 
E ad‏ 

قوله: «وَرَجلٌ نيَب وَامْرَاةٌ تة : إذَا كاتا قد تَرَوّجَا) المتزوّج يقال 
له: ثيبٌء لكن المحصن من وطء في نكاح صحيح ولو مرة؛ ولهذا قال 
المؤلف: 

١وَالْهُوبَة‏ : وَوَالَ البكارَة ة ولو مِنْ عَيْرٍ رَوْج» البكارة تزول بالنكاح» 
أو بوطء شبهة) أو بالزناء أو تزول بالید» وأا الضربة الشديدة على 
الفتاة قد تزول بها البكارة؛ فلذلك لا يُعد زوال البكارة دليلا قاطعًا على 
زناها. 

قوله: اليل النّسَاءُ اللاي ارهن اهن و حَيّاة) 

قوله: «وَالبَمْط: ما دُونَ الْعَشَرَة منَ الرّجَال حاصّةَ» أي: ما بين الثلاثة 
إلى العشرة من الرجال» وكذا النفر. 

فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دحل غنيهم وفقيرهم؛ لشمول الاسم 

۲( : 1 

لولم يدخل عيرم 


GEO) 
ل‎ 


)1( أخرجه مسلم: 1177/7 .)١1190(‏ 
قار ال 


السلسبيل في شرح الدلیل و 
ع بير - 
چھو باب الموصی به جر 


© قال المؤلف يَدَانده: 

[تصح الوصية ی بِمَا لا صح بی كالآبق والشَّارِهِ والطير 
بالهوّاء والحَمْل بالبطن» واللّبن بالضرع. 

وبالمَعدُوم؛ كبما تحمل ْمَك أو ََجَرَيُه بدا أو ؛ 


7 و ع 
01 2 


اختل ل وض ل ال لذي 


ري سا عَم عليه الاش ٠‏ 

فإن الف الاسم بالغرف والحقيقة: عبت الحقيقة. 

فالسّاقٌ والتعير» وال اسم للذَكر والأنتّى. 0 
والحصَانُ والع وال 0 والعَبدٌ: اس للذكر خاصّة د 
و ود FP‏ والفرّسُ» والرقيق 3 
رن اسع للأكر لير ين عفر ا E‏ اسع للك الى 


الموصّى به أحد أركان الوصيّة» والمراد به: الشىء الموصى به من 
مال أو منفعة» وبابه واسعء وليس مثل المبيع في المعاوضات» فيصح 
بما لا يصح بيعه وبالمعدوم والمجهول -كما سيأتي-. 


e‏ ےت 


قوله: صح الوص ی با لا بصخ بیغة: كالآبتي الشارد ابر 
الوا وَالْحَمْلٍ بالبطن» اَن بالضّرع. وَبإلْمَغْدُوم: كما تحمل امن 
أو سره نَهُ أبرَاء أو مُدَهَ مَعْلومَةً» 7 تصح الوصية بما لا يصح بيعه» كالعبد 
الآبق والجمل الشارد واللبن في الضرع ونحو ذلك؛ لأن الوصية تجري 
مجرى الميراث وهذه تورث عنه. 

وقد سبق ترجيح القول بأن هذه المذكورات تصح هبتها؛ لأن 
الموهوب له إما غانم وإما سالم» وبذلك يتبين ضعف قول الحنابلة في 
عدم جواز هبتها مع تجويزهم وا واحد. 

والصواب في عقود التبرعات: أنه يُعْتَمْر فيها الجهالة والغرر» وإنما 
AE ED‏ دانع 
من الهبة والعطية فيغتفر فيها ذلك» فتصح الهبة والوصية بالجمل الشارد 
والطير في الهواء والسمك في الماء؛ لأن الموهوب له أو الموصى له 
إما غانم وإما سالم» ولأن منع الشارع من الغرر لأجل ما يُْضِي له من 
المنازعة والخصومة» وفي أبواب التبرعات عمومًا كالهبة والوصية 


الملسيل فق شرج الذليل او سد 
لا يفضي الغرر إلى المنازعة والخصومة» وتصح الوصية كذلك في 
المعدوم كالمجهول لما سبق. 

قوله: «قَِنْ حَصَلَ سَيْء فَلِلْمُوصَى لَه إلا حمل الأمَة فَقِميه يوم 
وَضعه» أي: إن حصل شيء مما ذكر فللموصّى له» واستثنى الفقهاء 
مسألة حمل الأمة؛ لحرمة التفريق بين الأم وولدها للنهي عن ذلك كما 
في حديث عبادة بن الصامت يله قال: «نهى رسول الله با أن يرق بين 
الأم وولدها»”'؛ وفي سنده مقال لكن أجمع العلماء على هذا الحكه”"» 
قال أبو محمد بهاء الدين المقدسي: «أجمعوا على أن التفريق بين الام 
وولدها الطفل غير جائز»”"» فلو كان الموصّى به حمل أمة فلا يجوز أن 
يُقَرّق بين الأم وولدها لأجل هذه الوصية» ولكن يُعطى الموصّى له قيمة 
هذا الحمل الرقيق يوم وضعه. 

قوله: «وَتَصِحُ بير مال: كَكلْبٍ ماح النَْع وَرْتِ متتس الكلب 
المباح النفع هر كلت الضي أن الحرث أل ال اة تم الو هينه 

وقوله: «وَزْيْت متتس ) كانوا في السابق يوقدون على الزيت 
-خصوصًا الوَدك- فكانوا يضيئون بيوتهم بالزيت» فتصح الوصية بهذا 
الزيت المتنجس. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: /٤‏ ۳۳ (7059). والحاكم: ۲/ ٠٤‏ (١۲۳۳)ء‏ والبيهقي في 
الكبرى: ۲۱۹/۹ (۱۸۳۲۹). 

(۲) ينظر: الإجماع: ص ١٠١٠ء‏ وبداية المجتهد: ۳/ ١۸ء‏ والمغني: ۹/ 1754. 

(۳) العدة شرح العمدة: ص .1١١‏ 


>2 م بي 1 و 9 9 
ص ۵ € 


5 0 و ° ىس 0 و 

قوله: «وَنَصِحٌ بِالمَنْفَعَة المُفْرَدَة: كَخِدْمَة عَبْد وَأْجْرَة دار» وَنَحْوَهِمَا) 
أي: تصح الوصية بالمنفعة المفردة المجردة عن الرقبة؛ لصحة المعاوضة 
عليهاء كأن يقول: أوصي بأن عبدي فلانًا يخدم فلاثا طيلة حياته أو مدة 
معينة» أو يقول: أوصى بأجرة داري لفلان لمدة عشر سنوات. 


قله ص باْيهم: كب يط ميقع عه الاشم؛ تصح 
الوصية بالمبهم؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمبهم أولى» وباب 
الوصية واسع -كما سبق- فتصح بالمجهول وبالمعدوم وبالمبهم؛ لأن 
الموصّى له إما غانم وإما سالم فلا يشترط فيها العلم وانتفاء الجهالة 
والغرر كما يشترط في المعاوضات» وعلى هذا: لو أوصى بثوب ولم 
يعين ثوبًا يُعطى الموصّى له أقل ما يسمى ثوبًا. 

قوله: «قَإِنِ احتف الاسم اعرف وَالْحَقِيقَة عُلَبت الْحَقِيقَة إذا 
اختلف اسم الموصّى به بين العرف والحقيقة اللغوية فَتُقَدَم الحقيقة 
اللغوية على العرف» وعللوا لذلك: بأن الحقيقة اللغوية هي الأصل 
الذي يحمل عليه كلام الشارع» وهذا هو المذهب عند الحا 0 

والقول الثاني: أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والعرف فيقدم 
العرف على الحقيقة اللغوية؛ لأنه المتبادر إلى ذهن الموصي فهو 
الأقرب إلى مقصوده. وهو اختيار ابن قدامة "» وهذا هو الراجح. 


.766 /۷ ينظر: الإنصاف:‎ )١( 
.٠٠١ ينظر: المقنع: ص‎ )۲( 


قوله: «فَالشَاةٌ وَالبعيرُ َالنّْرٌ: اسم للد كر َالانتَى مِنْ صغیر و کبیرا 
ا ا 
اللغوية فعلى كلام المؤلف تقدم الحقيقة اللغوية» وعلى القول الراجح 
يقد يقدم العرف. 

قوله: «وَالْحِصَانُ وَالْجَمَلُ وَالْحِمَارُ وَالْبَغْلُ وَالْعَبْدٌ: اشم للذكر 
خَاصَّة) في الحقيقة اللغوية» لكن لو كان هناك عرف قُدَّم العرف على 
القول الراجح 

والعديطاق على انكر لقول الله -تعالى-: «( وأتكحوا الذي ییک 
وَصَيلحِينَ من عباوك وَإمآبكم | الغور ۲ فجعلهم الله -تعالى- 
قسمين: عباد جمع عبد» وإماء جمع أَمَةَ وهذا يدل على أن العبد يطلق 
على الذكرء والأمة تطلق على الانثى. 

قوله: «وَالحخْر وَالأَنَانُ وَالنَاقَه وَالْمَقَرة: اسه للأنتّى» الحجر: الأنثى 
من الخيل» والأتان: الأنثى من الحمار» والناقة والبقرة اسم للأنثى من 

قوله: «وَالْمَرَسٌ وَالرَّقِيقٌ: اسْمٌ لَهُمَاا أي: للذكر والأنثى في الحقيقة 
اللغوية. 

قوله: «وَاللَعْجَة: اشم للأنتّى م الضَّأن) في الحقيقة اللغوية. 

قوله: «وَالْكبيش: اسْمٌ للڌکر الكبير منه» أي: من الضأن. 


2. 1 


قوله: «وَالئَّمِسٌ: ان سم لكر الْكبير م مِنَ الْمَعْزا في الحقيقة اللغويةء 
وعلى رأي المؤلف تقدم الحقيقة اللغوية على العرف. ورجحنا أن 
العرف مقدم. 

قوله: «وَالدَاَة به عقا :اشم للذَّكَروَالأَنتَى م مِنَ الْكَيْل وَالْبعَالٍ وَالْحَمِيرِ)؛ 
الام في العرق ل ب الاعلى ذلك فم المؤل هنا الحرف» وعدا 
يؤكد ما رجحناه من تقديم العرف على الحقيقة اللغوية عند التعارض. 


CCEA 
0 


ک۸ سوهت السلسبيل في شرح الدليل جو 
4+ باب المُوصَى إليه 24ب 


چ قال المؤلف ككآثة: 

[نَصِح وصيّة الُسلم: : إلى کل مسل ٠‏ ُكلف, ریډ عَذلِءِ ولو 
ظاهرّاء أو أعمّىء أو امرَأَةه أو رَقيقّاء لكنئ لا يَقَبلُ إلا بإذن سَبّده. . وصح 

مِنْ كافر: إلى عَذلِ في دينه. ويُعتَبرُ وجود هَذْهِ الصقات: عند الوّصيّة 
الوت 

وللمؤصى إليه: أن يقبل. وأَنْ َعزل نَفسَهُ مَتَى شَاءَ. 

وصح الوَصبّة مُعَلّقَة ك: إذا بلع أو: حضنٌ أو: ردو تَابَ من 

فشقه» أو: E OT‏ 
ي ڪمڙو. 

ولك الوص أن بصي | » إلا ! إن جَعَلَ له ذلك . ولا نظر للحاكم مَعَ 
الوص الحَاصٌ إذا كان كَفْرًا]. 


وال ا و 


والموصى إليه: هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره» 
فهو الذي عهد إليه بتنفيذ الوصية» ويُسمى: وَصيًا. 


ي اوی ال و E:‏ 
3 00 6 


قوله: «تَصحٌ وَصِبّةَ الْمْسْا إلى كل مُسْلِم» هذا الشرط الأولء فلا 

يصح أن يكون الموصّى إليه كافرًا؛ لأن الكاف ر ليس من أهل الولاية على 
المسلم؛ لکن لو كانت الوصية من كافر إلى كافر فتصح -كما سيأتي-. 

قوله: امُكَلّفٍ» هذا الشرط الثاني» فلا تصح الوصية إلى غير مكلف 
كالمجنون والصبي؛ لأنهما ليسا بأهل للتصرف في أموالهما فلا يليان 
أموال غيرهما من باب أولى. | 

قوله: «رَشيد) هذا الشرط الثالث» فلا بد أن يكون الموصّى إليه 
رشيداء فلا تصح الوصية للسفيه؛ لأنه ليس أهلا للتصرف. 

قوله: «عَدُلِ وَلَوْ ظاهرًا» أي: تكفي العدالة الظاهرة» وهذا الشرط 
الرابع» فلا تصح الوصية لفاسق. 

ومن الفقهاء من لا يشترط هذا الشرط» ويرى أنه يصح أن يكون 
الموصى إليه فاسمًا لكن يَضمٌ الحاكم إليه أميئاء وهذا رواية عن الإمام 
أحمد '''» وهو الأقرب» فإذا كان الموصى إليه غير موثوق أو فاسمًا فلا 
تُسحب الوصية منه وإنما يُضَم إليه أمين يكون معه. 

فمثلا: إذا كان المال يحتاج صرفًا لشيكات فنطلب أن يكون 
الشيك عليه توقيعان: توقيع الفاسق الموصّى إليه» وتوقيع الأمين الذي 
ضممناه إليه. 


(۱) ينظر: المغني: 5/ 1465 7. 


قوله: «آو و امْرََةٌه أي: لا تشترط الذكورية في الموصى إليه» فيصح 
أن يكون الموصى إليه امرأة؛ ويدل لذلك أن عمر یل أوصى أن تتولى 
م المؤمنين حفصة نظارة وقفه بخيبر” “» ولأن المرأة من أهل الشهادة 
فتصح الوصية إليها كالرجلء وعلى هذا: لو أن رجلا أوصى بأن تكون 
زوجته هي الوصي على أولاده بعد مماته فيصح» وهذا الذي عليه العمل 
في المحاكم بشرط أن تكون الأم عاقلة رشيدة» وهي أولى من أن يُجعَل 
الوصي عليهم عمهم أو أحد الأقارب. 

قوله: «أوْ رَقِبنًاه أي: يصح أن يكون الموصى إليه رقيقًا. 

قوله: «لكن لا يَقْبل إلا بان سَيّدها؛ لأن منافعه له فلا تفوت على 
السيد بغير إذنه. 

قوله: نصح بن كاف إلى ذل في ویو أي و 


قوله: «وَيُعْتمَدْ وجو د هذه الصفات علد الوّصِيّة وَالمَوْت)» أي: لا بد 


. ۱۳۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


چىي باب المُوصَى إليه هي - ۷٢‏ - 
١‏ 


من توفر هذه الشروط عند النطق بالوصية وعند موت الموصي؛ لأنها 
شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده. 

قوله: «وَلِلْمُوصَى إِلَيْه أن يَقْبَلَ وَأَنْ يَعْرْلَ نَفْسَهُ مى شَاءَ) أي: 
للموصّى إليه أن يقبل الإيصاء في حياة الموصي وأن يعزل نفسه متى ما 
شاء؛ لآنه متصرف بالإذن كالوكيل. 

مثال ذلك: لو أن رجلا جعل الموصّى إليه فلانًا من الناس» ولم 
يرض فلان بذلك فتنقل الوصية إلى شخص آخر. 

قوله: «وَتَصِحٌ الْوَصِيَّة مُعلَفَة: كَإِذا بك أو حَضَرَ أو رَسَدَ أو ناب 
ون فقتو التقهاء بوسعرة ل بات ی فزويهوة الجهالة ر 
سبق- ومن جهة التعليق والتأقيت؛ ولذلك قالوا: تصح الوصية معلقة 
كأن يقول: إذا بلغ فلان الصغير فهو وصيِّي. أو إذا حضر فلان الغائب فهو 
وصيّي» أو إذا رشد فلان السفيه فهو وصيّي» أو إذا تاب فلان من فسقه 
فهو وصبّي؛ فتصح له الوصية» مع أن الجمهور -ومنهم الحنابلة- في 
أبواب المعاوضات يمنعون التعليق على شرط والإضافة إلى المستقبل. 

قوله: «أَوْ إِنْ مَاتَ رَيْدٌ َعَمْرو مَكَاَهُ تصح الوصية بهذا التعليق. 
ويدل لذلك حديث عبدالله بن عمر ل قال: «أمّر رسول الله كلل في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله ي «إن قتل زيد فجعفرء وإن 
قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» ''"» فهذا تعليق للوصية. 


.)17701( ۱٤۳٩/١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


قوله: : وصح مُوَقة: : كَرَيْدٌ وَصِبِّي سَنَةً ع عَمْرُوا تصح الوصية بهذا 
ا 
له: «وَلَيِسَ لصي أَنْ يوصي إل إن جعل ل ذلك» الوصيٌّ 
EE‏ ن موكله» قال في الإنصاف: 
«وهو المذهب)”) 


والقول الثاني: أن الوصي له أن يوصي؛ لأنه قائمٌ مقام الموصي› 
وهو رواية عند الحنابلة ”» وهذا هو القول يي 
-مثلا- وصيًا على أموال ثم حضرته الوفاة» أو قبل أن تحضره الوفاة 
كتب: «الوصي على هذه الأموال من بعدي فلان» صم ذلك. 

قوله: «وَلَا نَظَرَ اكم مَعَ الْوَصِيّ الْخَاصٌ إِذَا كَانَ كفْوًا» أي 
الوصي الخاص مقدم على الاک ق تقار عاك ج كان كفواء 
وإنما للحاكم الاعتراض عليه عند عدم كفاءته أو أهليته. 

وسبق أن ذكرنا في باب الوقف أن نظارة الناظر الخاص أولى من 
نظارة الحاكم» فالحاكم له الولاية العامة على الأوقاف وعلى الوصاياء 
لكن الولاية الخاصة تكون للوصي أو لناظر الوقف. 


(۱) الإنصاف: ۷/ .۲۹٤‏ 
(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: ۸/ ۰ والإنصاف: ۷/ 795. 


© قال المؤلف ياه 
۶ و 3 ر و و أ ان 

زولا تْصِحُ الوصيّة: إلا في شيء علوم ملك المُوصي فعْلَهُ؛ كقَضاء 
الدّينِ وتفريق الوّصيّة ورد د الحُقَوق إلى أهلهاء والنّظر في أمر غير 
مُكلّف. لا: باستيقاء ء الین مَعَ رُس وَارِثه. 

ومَنْ وُصَّيَ في شّيءِ: لم يَصِرْ وَصِيّا في غَيره. 

ل OT‏ لم يَضْمَنه. وإذا قال 
له: صغ تلك مالي حَيتُ او أعطه. أو: دق به على من كدت 

بز له اذم ولادفْعهُ إلى أقاربه الوَارِييَ» ولا إلى ورم الُوصي. 

ومَنْ مَاتَ ية ونحوهّاء ولا حاكمَ» ولا وَصيّ: فلكل مُسلِم اند 
تركته» وبَيعٌ E‏ قا شوو را e‏ ل 
الوّجِوْعٌ بمَا غرمّه» إن نَوَى الرّجُوعَ]. 


قوله: «وَلا صح الوَصِيه 2 إلا في شَّيْ بء علوم يلك الْمُوصِي فغلة: 
كَقَضاء لذن وَتَْرِيقٍ لْوَصِيّ وَرَدّ الْحُقُوق إلى أهْلهاء وَالنّطر في أَمْر 
غَبْر مُكلف» لا تصح الوصية إلا في شيء معلوم؛ لأن الوصية إذا كانت 
في شيء مجهول فلن يستطيع الموصّى إليه تنفيذهاء فلا بد أن تكون في 


ا لم دی سیر كك 


شيء معلوم يستطيع الموصّى إليه أن ينفذه» ولا بد أن الموصي يملك 
فعل ذلك الشيء؛ لأن الموصي أصيل والوصي فرعه. ولا يملك الفرع 
ما لا يملكه الأصلء ومَنّل المؤلف بأمثلة لما تصح فيه الوصية وهي: 
قضاء الدين» وتفريق الوصية» ورد الحقوق إلى أهلهاء والنظر في أمر 
غير مكلف. 

وقوله: «وَالنْظر في أمر غير مُكلفٍ» أي: الوصية في تولي شؤون 
غير مُكلّف -كصبي» ومجنون- وذلك بالقيام برعايته والنفقة عليه وغير 

أما المكلف فلا تصح الوصية عليه؛ لعدم ولاية الموصي في حال 
الحياة عليه» فمثلا: رجل له ابن عمره ثلاثون سنة فقال الأب: «أوصى 
على ابني فلانًا من الناس» فلا تصح هذه الوصية؛ لأنه إنسان مكلف 
رشيد والوصية إنما تكون على القاصر. 

قوله: «لا بِاسْتِيمَاء الدّيْن مَعَ رسد وارثه» أي: لو أوصي باستيفاء 
الدين بأن قال: «(ديوني يستوفيها فلان من الناس» وله ورثة وهؤلاء 

قوله: «وَمَنْ وُصَّىَ في شئء لم يَصِرْ وَصِيّا في يره“ أي: إذا صي 
إنسانٌ في شيء معين وحُدّد ذلك الشيء فإنه يَتَحَدَّد بما خد ولا يكون 


چىي باب المُوصَى إليه ‏ هي - 


وصيًا في غيره» فمثلا: إذا أوصى إليه في القيام بتعليم أبنائه الصغار فلا 
يكون وصيًا في النفقة عليهم. 


قوله: : 'وَإِنْ صَرَفَ أَجْتِيٌّ الْمُوصَى به لِمُعَيّن في جهّته لَمْ يَضْمَنهً) 
المقصود بالأجنبي هنا: من ليس بوارث ولا وصي - أي : لا علاقة له 
بالوصية-» فلو تدخل هذا الأجنبي وصرف الموصّى به لمعين ووافق هذا 
الصرف جهتّه الموصّى به فيها لم يضمن فيما لو حصل تلف ونحوه. 

وصورة المسألة: أن يعرف إنسان بأن فلاتا من الناس أوصى بمال 
لمسجد معين وليس له وارث ولا وصي» فأخذ هذا المال ووضعه في 
المسجد المعين» فإنه لا يضمن لو تلف أو سُرق؛ لأن هذا التصرف قد 
صادف مستحقه أشبه ما لو دفع وديعة لصاحبها من غير إذن المودّع. 


8 


$8 


قوله: «وَإذًا قال لَهُ: ا شفْت, أو أغطه أو تَصَدَّنْ 
به عَلَى مَنْ شِدْتَ» لم يج ل الخد ةا فو العيالة: أن يقول الموصي 
للموصى إليه: اع ل ا ا 
تصدق على من شئت» وهذا الوصي فقير» فلا يجوز له أن يأخذ من 
ذلك المال؛ لأنه إنما أوكل إليه توزيع هذا المال في مصارف معينة فهو 
كالوكيل» والوكيل في توزيع زكاة أو صدقة ليس له أن يأخذ منها إلا بإذن 
العو كل : 

وهذه المسألة يكثر السؤال عنهاء فبعض الناس يوَكُل غيرّه في توزيع 


زكوات أو صدقات على الفقراء والمساكين» وهذا الوكيل فقير» فهل 
يجوز له الأخذ منها باعتباره فقيراً؟ 

الجواب: ليس له ذلك؛ لأن الموّكل إنما وكله في توزيع هذه الأموال 
على غيره» فلا يجوز له الأخذ منها إلا بإذن الموكل. 

ومثل ذلك المسألة التى ذكرها المصنف يَْلنَُ: إذا عهد إنسان لحر 
بتوزيع الثلث على من شاء أو على الفقراء لم يدخل فيهم هذا الوصي. 


?و 


قوله: «وَلا دَفْعُهُ إلى أقاربه الوَارثينَ أي: ولا يجوز للوصي أن يدفع 
المال المذكور إلى أقاربه الوارثين؛ لأنه متهم في ذلك فقد يحابيهم. 

وقال بعض الفقهاء: إذا كان أقاربه الوارثون ينطبق عليهم الوصف 
من فقر وغيره ولم يكن في ذلك محاباة لهم فيصح دفعه إليهم؛ إذ لا دليل 
على حرمان هؤلاء الفقراء لمجرد كونهم أقارب للموصّى إليه» وهذا هو 
القول الراجح. 

قوله: «وَلَا إلى وَرَنَّة المُوصي» أي: لا يجوز أن يدفع هذا المال إلى 
ورثة الموصي ولو كانوا فقراء؛ لأنه قد وَضَّى بإخراجه عنهم فلا يرجع 
إليهم. 

قوله: «وَمَنْ مَاتَ بر ونوا ولا حَاكمَ وَلَا وَصِيٍّ لكل مُسْلِم 
خد تر کته َع مَا يراه ويره مها إِنْ كاّث» أي: لو مات إنسان بمكان 


لا حاكم فيه ولا وصي -كمن يموت ببرية أو جزيرة نائية- ومعه مال 


- 0 يات الموصّى إليه وب‎ mm 


فلمن وجده من المسلمين أخذ تركته وتجهيزه منهاء وبيع ما يراه منها 
-كالشيء الذي يسرع إليه الفساد-. 

وقوله: «إِنْ كاتث» أي: إن كان له تركة. أما إن لم يكن له تركة فقد 
أشار لذلك المؤلف بقوله: 

ا ام و لا ق ی ر و وو ر 0). 

«وإلا جهزه من عنده وله الرّجوع بمَا غرمّه إن نوّى الرّجَوعَ» أي: إن 
لم يكن له تركة جهزه مَنْ وَجَدَه من ماله» وله الرجوع على تركته حيث 
كانت بما غرمه أو الرجوع على من تلزمه نفقته إن لم يكن له تركة إن 
نوى الرجوع؛ لأنه قام عنه بواجب» أما إذا لم ينو الرجوع على تركته 
-كان ينوي التبرع بذلك- فليس له الرجوع. 

ونختم هذا الكتاب ببيان ما يسميه أهل القانون بالوصية الواجبةء 
وهي منصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية في كثير من بلدان 
العالم الإسلامي. 
ولهذا الابن الميت أولاد هم أحفاد هذا الجد. فعند القانونيين: يجب 
على الجد أن يوصي لأحفاده بنصيب والدهم» فإذا كان له ثلاثة أبناء 
ومات واحد منهم فيجب على الجد أن يوصي بثلث التركة لأحفاده من 
ابنه المتوفى» فإن لم يوص لهم فإن الثلث يكون لهم شاء أم أبى. 


وهذه الوصية غير مقبولة في الفقه الإسلامي؛ لأن أبناء الابن 


محجوبون بأعمامهم فلا يرثون شيئّاء فالقول بوجوب الوصية لهم غير 
صحيح» لكن تستحب الوصية لهم -باعتبارهم أقارب غير وارثين- 
استحبايًا ولیس وجويا. 


© 
o 
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کتاب الفرَائض 


© قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 

[وهي: العلم بقسْمّة المَوَارِيث. 

N‏ بِْى من تَرِكه كمه وحَنُوطه ومُؤْنة نَهِيزه: 
مِنْ رأس ماله سَواءٌ کان ذ َعَلّق بو حَنُ رَهْنء أو أزش جَايةء أو لا. 

وما قي بعد ذَلِكَ: يقْضَّى منة دُيونُ الله ويون الآهمئينَ. وما بقيّ 
يَعدَ ذلك: ERE SU rS‏ 


ie 


ع الشرح ١‏ 


الفرائض: جمع فريضة» وهي في اللغة: مأخوذة من الفرض› 
والفرض: يطلق في اللغة على عدة معان منها: الحَز ومنه فرض القوس» 
وهو الحز الذي في طرفيه حيث يوضع الوّترء ويطلق الفرض على 
القطع» تقول: فرضت لفلان كذا من المال أي: قطعت له. ويطلق كذلك 
على التقدير» ومنه قول الله تعالى: ##قَيصف مام رضم © [البقرة: «[YYv‏ 
ويطلق كذلك على الإحلال» ومنه قول الله تعالى: ج 565 عل أبن يت 
ا [الأحزاب: ۳۸] أي: أحلّ الله له» ويطلق أيضا على 
التبيين» ومنه قول الله تعالى: 9# قَد فرض اله AES‏ © [التحريم: ؟] 
أي: قد بِيّن لكم» ويطلق على الإنزال» ومنه قوله تعالى: إن الى فرض 


ضح رح مر 


ملت لمراک اراد ِل اد 4 [القصص: 865] اق الذي أنزل عليك 
القرآن» إلى غير ذلك من المعانى7”'. 
وأما تعريف الفرائض اصطلاحًاء فقد عرّفه المؤلف بقوله: 


وهي العلّمُ بقشمة بقِسْمّة المَوّاريث» العلم بقسمة المواريث ينقسم 
إل ق الأول: العله بفقه المواريث» والثاني: العلم بحساب 
الموارنت 

وعَرّف الفرائض بتعريفات أخرى متقاربة» منها: أنه علمٌ يُعرف به 
من يرث ومن لا یرث» ومقدار ما لكل وارث”") 

وقد تولى الله كك قسمة الفرائض بنفسه» ولم يوكل ذلك لملك مقرب 
ولا لنبي مرسل؛ لأن النفس مجبولة على حب المال» ولو وكلت القسمة 
إلى الناس فربما وقع فيها الجور والضرر؛ وأيضاً كانت ثمة تصرفات 
في الجاهلية» فقد كانوا يحرمون الإناث والصغار من الميراث» فأراد 
الله كك أن يبطل ذلك كله فتولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا. 


وبعد أن قسم الله تعالى الفرائض في سورة النساء قال: 0 ور و 
أله » ووعد من أطاعه بالجنات» ومن عصاه بالنار فقال: # وس 


مر نطب 


(۱) ينظر: لسان العرب ۷/ ۲۰۲. القاموس المحيط ۲/ ۲٤١‏ 


(۲( ينظر: العذب الفائض 1۲/۱ التعريفات للجرجاني 0« الشرح الكبير للدردير 
1/٤‏ . 


للع كتَابَالفْرَائِضٍ «جمطج] 18١‏ ل 

ریخا کت تبخرىف ين تَحَيَها الأنهدرٌ کیربت 
ضها ا ك لیے ر ومن يَحْصضٍ الله وَرَسُولَهءوَيَتََدٌ 
حَدُودَه. يحل کارا لدا ذِيهكا وله عَدَاك مُهِيرك 42 
[النساء:٤‏ ١١١٠].وهذا‏ يدل على أهمية العناية بهذه الفرائض المذكورة. 

وقد جاء في الأثر أن الفرائض أول علم يُنسى» وأنه نصف العلم» 
وقد روي هذا في حديث أب هريرة له أن النبي ىو قال: «تعلموا 
الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم» وهو يُنسىء وهو أول شيء ينزع 
من أمتي)''. وهذا الحديث في سنده مقال» ولكن له طرق وشواهد 
يتقوى بها. 

وقد اختلف العلماء في معنى كونه نصف العلم» فقيل: لأن للناس 
حالين: حال حياة» وحال وفاة» والفرائض تتعلق بأحكام الوفاة» وبقية 
العلوم تتعلق بحال الحياة. 

وقيل: لأن أسباب الملك نوعان: اختياري» وقهري» فالاختياري 
ما يملك رده كالشراء والهبة ونحوهماء والقهري: ما لا يملك رده وهو 
الإرث» ورجح هذا صاحب «العذب الفائض)"" 


وهذا يبين لنا أهمية علم الفرائضء فينبغي لطالب العلم أن يضبط 
هذا العلم» وأن يفهمه جيداء وأن يُعنى بتأصيله وتطبيقه» ولا يليق بطالب 


.)5١4/5( والبيهقي‎ »)۲۷۱۹( ٩۹۰۸ /۲ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
۸/۱ () 


ا و لسر فعلم الفرائض من العلوم 

ثم شرع المؤلف في بيان الحقوق المتعلقة بالتركة 

قوله: «وَِذّا مَاتَ الإِنْسَانُ بُدئ من تركته» التركة هى: ما يُخلفه 
المبت من مال أو حقٌ أو اختصاص”" » ويتعلق بها خمسة حقوق. 

الحق الأول: هو ما أشار إليه المؤلف بقوله: 

١وَإذَامَاتَ‏ الإنْسَانُ بْدِئَ مِنْ تر كته كفن وَحَنُوطه وَمَؤُونة هزه 
من رأ مَالِه) يبدا أو بمؤن تجهيز الميت من كفن» وأجرة مغسّل؛ 
وحمّار ونحو ذلك» ومن ذلك شراء القبر؛ لأنه في بعض المجتمعات 
تباع القبور» وهذه كلها مقدّمة على الدين وعلى الوصية. 

قوله: «سَوَاءٌ كَانَ قد تَعَلقَ به حَقّ رَهْن أو أزش جتايّة أؤ لا» أي 
أنه يُبدأ بمؤن تجهيز الميت حتى ولو كان مال الميت قد تعلق به حق 
كالرهن وغيره؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت الضرورية التي لا بد 
منها فتقدم على جميع الحقوق الأخرىء وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ 
لقول النبي بيا في قصة الذي وقصته ناقته: «کفنوه في ثوبين) و 


)١(‏ ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ”/ ٠٤‏ وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 
5/8 75. 
(۲( أخرجه البخاري ۲/ ۷۰ (۱۲۹۰)» ومسلم ۲/ )17١5( ۸٦٩‏ 


چ كتَابَالمَرَائْضِ موک 78 ل 


يستفصل ية هل عليه دين أو لا؟ ولو كان ثمة أمر يقدم على تجهيز 
الميت لذكره النبي يَلِْةِهِ ومما يدل لذلك القول أيضاً قياس تقديم كسوة 
المفلس في حال حياته على قضاء ديونه؛ لأنها من الحوائج الضرورية 
فكذلك يقال بعد موته”'. 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية" والمالكية'" والشافعية “إلى 
أن الديون المتعلقة بعين التركة تقدم على مؤن تجهيز الميت؛ لأن هذه 
الديون قد تعلقت بعين المال قبل أن يصير تركة» وعلى هذا القول يقوم 
بمؤن التجهيز من تلزمه نفقة الميت إن كانء وإلا ففي بيت المال”". 


والأقرب هو القول الأول وهو تقديم مؤنة تجهيز الميت ودفنه على 
أي حق؛ لكونها من الحوائج الضرورية التي لابد منها فتَقدّم على غيرها. 


هذا ما يتعلق بالحق الأول» والحق الثانى هو: الديون المتعلقة بعين 
ا ك لون الم ف ره انها مد على لن الما 


” مر اس ا سی ی ا 2 2-0 مو و سك 1 و چس س سم 
قوله: « وما بقى بَعْدَ ذلك يُقضى منه ديون الله تعالى وَدَيُونَ الآدَميّينَ) 


98 


أي ما بقى بعد مؤن تجهيز الميت وبعد الديون المتعلقة بعين التركة 


.1١ 4 /5 كشاف القناع‎ ٠١٦/۲ الإنصاف‎ ٠٤٥١ /” ينظر: المغني‎ )١( 
597/٠١ رد المحتار‎ )۲( 

(۳) الشرح الكبير للدردير 5/ ٤٥١‏ 

(4) مغني المحتاج ۳/۳ 

(5) ينظر: تسهيل الفرائض ص ١7‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 
تقضى منه ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة» وديون الآدميين كالقرض 
والأجرة وثمن المبيع ونحوها. 

وهذا هو الحق الثالث وهو: الديون المطلقة المرسلة التي لا تتعلق 
بعين التركة» وإنما تتعلق بذمة الميت سواء كانت لله تعالى أو للآدميين. 

قوله: «وَمَا بَقىَ بَعْدَ ذلك تقذ وَصَايَاهُ من لغه) وهذا هو الحق 
الرابع» وهو: د بالثلث فأقل لغير وارث» لقول الله تعالى: 98 مِنْ 
YE‏ تر وصی ھا أو دين 4 [النساء:١١]»‏ وبقوله: # من بعد وة 
وص بها أَودَبْنِ © [النساء:؟١].‏ 

لحر ا ا الم 
عليها بالإجماع. قيل: لأن الوصية أفضل» فإنها تقع على سبيل البر 
والصلة» بخلاف الدّين فإنه يقع غالبًا بنوع تفريط. 

وقيل: لأن الورثة يغلب عليهم التساهل في تنفيذ الوصيةء لكونها شيئًا 
يؤخذ بغير عوض» بخلاف الدَّين فإنه يؤخذ بعوضء وله من يطالب به» 
فقدمت الوصية على الدين من باب الاهتمام بشأنهاء وبكل حال فالعلماء 
مُجمعون على أن الدين مقدم على الوصية» قال ابن كثير: «أجمع العلماء 
سلقًا وخلقًا: أن الدين مقدم على الوصية»”"» ولكن قُدّمت الوصية على 
الدين لهذه المعاني المذكورة أو لغيرهاء والله أعلم. 


.۲۲۸/۲ تفسيره ابن كثير‎ )١( 


قوله: :يسم ما ما بَقِيَ بَعْدَ ذلك عَلَى وَرَنَتها وهذاهو الحق الخامس: 
الع ع اويا 


السلسبيل في شرح اليل جو 
"٠‏ 0 1 

© قال المؤلف يوابثة: 

[وأسباتث الورث اة : اا والتكاځ الصَّحِيحٌ والوّلاء. 

وا و لقتل والرقء واخيلافٌ الدّين. 

ست على توريثهم ا امار عَشَرَة: الا وابته 
وإن نَل والأبُّء وأبوةٌ ون عَلاء والأخ ٠‏ مُطلَقاء وابنٌ الخ لا من الأ 
والعَمّ واه كذلك. والرَّوحٌ. وَالْمُعتق. 


وين الإتاث E‏ سَبْع : NE‏ وبنت الابن إن 1 أُوهَاء 
i‏ ناخو لاحك لطلماليوا و مدهو E‏ 


قوله : «وَأَسْبَابُ الإرْث ثَلَائَة) شرع المؤلف في بيان أسباب الإرث» 
والأسباب جمع سبب» والسبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره» واصطلاحًا: 
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» فالقرابة مثلا سبب 
للورثء ويلزم من وجودها وجود الإرثء ويلزم من عدمها عدم الإرث 
لذات السبب» ولكن قد يوجد الإرث مع عدم وجود القرابة لسبب آخر 
كالنكاح» فالزوج يرث من زوجته» والزوجة ترث من زوجها مع عدم 
وجود القرابة. 


كر 3 2 | و | 8 أ - 5 
ت 6 


قوله: «النَّسَبُ» هذا هو السبب الأول من أسباب الميراث» والمراد 
بالنسب: القرابة» وهو اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو 
بعيدة» ويشمل ذلك الأصول والفروع والحواشي» أما الأصول فهم الآباء 
والأجداد من جهة الأب» والجدات مطلقاء سواء كن من جهة الأب أو 
من جهة الأم. وأما الفروع فهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. 

وهنا أنبه على أن مصطلح الولد في الشرع وفي اللغة العربية يطلق 

5 كني )١(‏ ا م 5 1 و و مر KE‏ وع 

على الدكر والانثى > قال الله تعالى: © يوصِي؟ الله ف أؤلدر كم 
ص 2 مر ت وہ کے ےد 
للد ك مِثلْ حط ألأنشَيينِ #[النساء:١1]‏ فإذا قيل ولد فإنه يطلق على الذكر 
وعلى الأنثى» ولكن إذا أريد الذكر فإنه يقال له: ابن» والأنثى يقال لها: 

وأما الحواشي: فالمقصود بهم الإخوة وبنوهم وإن نزلواء وسواء 
كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لآم ويدخل فيهم بنو الإخوة 
الأشقاء والإخوة لأب ولا يدخل فيهم بنو الإخوة لأم» فابن الأخ لأم لا 
يدخل في الوارثين» وإنما هو من ذوي الأرحام. 

ويشمل مصطلح الحواشي الأعمام من جهة الأب وبنوهم وإن 
نزلواء أما الأعمام من جهة الأم فلا دخل لهم في الميراث. 
)١(‏ ينظر: تفسير الطبري 94//ا55» تهذيب اللغة ۳۹٠١/٤‏ بل قد نقل الرازي في 


تفسيره 9/ 0١6‏ الإجماع على ذلك فقال: «واعلم أنه لا نزاع أن اسم الولد يقع على 
الذكر والأنثى». 


قوله: «وَالتَكَاحُ الصَّحِيحٌ) هذا هو السبب الثاني من أسباب الإرث» 
وهو النكاح» ويعرفه العلماء بأنه: عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل 
وطء ولا خلوة”''. 

وقوله: «الصَّحِيحٌ» احترازا من الفاسد, فإنه لا أثر له في الإرث. 

فبمجرد العقد يحصل التوارث» ولهذا لو أن رجلا عقد على امرأة 
ثم مات في الحال أو ماتت هي في الحال فإنهما يتوارثان» فإذا مات 
الزوج بعد العقد فإن الزوجة ترثه» وكذا لو ماتت الزوجة بعد العقد فإن 
الزوج يرثها وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» وهذا بإجماع لاء 
ا فووا احا مده ماترك ازو جڪ إن ر 
E EAE‏ ا کک ا 
وة بؤصيرك يها أو بب وک ارد مِمَا تَرَكْسْرٌ إن آَم يَحكُن 
ليح کڈ یں سكا کک اک ال موك بتر ویز 
وصور بهآ أَودَيْنِ © [النساء:۲٠].‏ 

قوله: «وَالِوَلا» هذا هو السبب الثالث للإرث. والولاء لغة: السلطة 
والنصرة» ويطلق على القرابة. 


واصطلاحًا: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» وقد 


010( ينظر: حاشيتا قليوبى وعميرة ۳/ ۷١۱۳ء‏ حاشية البجيرمي على الخطيب ٠7/7‏ 7. 
6 ينظر: المغني 17/17 7. 


جاء في حديث ابن عمر كلها أن النبي كله قال: «الْوَلَاءُ لحمَة كلحمَة 
النسب»< » وله طرق وشواهد متعددة» لعله يرتقي بها إلى درجة الحسن 
أو ا 

فالولآة اسب للقوارية بيق الرقيق ون الي فرت المع 
الرقيق» سواء كان العتق تطوعًا أو واجبًاء وهذا السبب دل عليه الحديث 
السابق: «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقد أجمع العلماء على ذلك . 


عصبة أو أصحاب فروض يستغرقون المال. 

قال الموفق بن قدامة يَيَاْهُ: «لا نعلم في هذا خلافا»“» فلو افترضنا 
أن رجلا اغى رقا وها ال قى مات :ولس له أقارت:ولسن ل عة 
ولا أصحاب فروض تستغرق فروضهم المال فإن المال ينتقل إلى معتقه 
بالولاء. وهذا محل اتفاق ١‏ بين أهل العلم. 

فهذه أسباب الميراث الثلاثة: الس والنكاح» والولاء. وهناك 


)01( مسند الشافعي ترتيب السندي (۲۲۷)» ومن طريقه الحاكم »)۷۹۹٠(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى .)۲٠٤۳۳(‏ وأخرجه في السنن الصغير (7510). 

(۲) ينظر: البدر المنير 4/ ٠۷٠١‏ وإرواء الغليل 5/ .١١١‏ 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص: هلا. 


.4٠١ /5 المغنى‎ ):( 


منها: بيت المال» وقد اتفق العلماء على أنه إذا مات إنسان وخلف 
تركة وليس له وارث فتركته لبيت المال» لكن اختلفوا هل يذهب المال 
لبيت المال في , بعض الصور كما إذا لم يوجد للميت إلا أصحاب فروض 
فقط» فهل يرد الباقي على أصحاب الفروض أو يذهب إلى بيت المال؟ 

مثال ذلك: إنسان ليس له إلا بنت فلها النصف. فالنصف الثاني أين 

من العلماء من قال: إنه يذهب لبيت المال» وهذا مذهب المالكية"") 
وة قال الكتافعية إذا كان ضف المال ما" 

ومنهم من قال: إنه يرد عليها وتأخذ التركة كلهاء وهذا هو القول 
الراجح وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل إن شاء الله. 

وعلى هذا فالقول الراجح أن بيت المال ليس وارثاء وأن ما بقي من 
المال إما أن يرد على أصحاب الفروض إن كان هناك أصحاب فروض» 
أو يرد على ذوي الأرحام» لكن لو لم يوجد للميت أقارب لا عصبة ولا 
أصحاب فروض ولا ذوي أرحام؛ فإنه يذهب لبيت المال. 

ومن الأسباب المختلف فيها أيضاً الالتقاط» وهو: أخذ طفل منبوذ 
لا بُعرف نسبه ولا رقهء وقد اختلف الفقهاء ء في كونه سبب من أسباب 


)١(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف 7/ ١١٠٠ء‏ عيون المسائل للقاضي عبدالوهاب 
المالكي ص: 060 . 


سم ایر م 


الميراث» فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الالتقاط ليس من أسباب الإرث”) 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن الالتقاط من أسباب الإرث» وروي 
ذلك عن إسحاق بن راهويه وهو رواية عن أحمد. واختاره الإمامان: ابن 


''"» وابن القيم'"' رحمة الله تعالى على الجميع. 
وقد اتدل أصحاب هذا القول بحديث وائلة بن 0 ينه أن 


النبى ية قال: «تُخررٌ الْمَرْآة َكانه مَوَارِيتٌ عَتِيقَهَا وَلَقيطَهَاء وَوَلَدَهَا الذي 
لاعَنَتْ عليه ولكنه حديث ضعيف من جهة الإسناد فلا يصح”” 


على هذا فإن القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور» وهو 
أن الالتقاط ليس من أسباب التوارث؛ لن أسباب التوارث لا تثبت إلا 


)١(‏ ينظر: المبسوط ٠۲۱۳/٠۰‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير /٤‏ 5 ؟١»‏ المجموع شرح 
المهذب .,54٠0/١5‏ المغني 5/ ۷١۱۱ء‏ كشاف القناع /٤‏ ۲۳۲. 

(۲) نقله عنه المرداوي في الإنصاف 7/١57‏ 709. 

(۳) إعلام الموقعين .٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ۳/ ۱٣١‏ (25307). والترمذي 5794/54 .)25١10(‏ والنسائي في 
الكبرى (1۳۲۷)» وابن ماجه 1157/5 »)۲۷٤۲(‏ وأحمد .)١1٠١٠١5(‏ 

(5) قال البيهقي في الكبرى (۱۲۳۸۳) عن هذا الحديث: «غير ثابت»؛ لأنه من طريق: 
عمر بن رؤبة» قال فيه البخاري: «فيه نظر»» وقال أبو حاتم: «صالح الحديث ولا 
تقوم به الحجة»؛ وقال ابن عدي: «أنكروا عليه أحاديثه عن عبدالواحد النصري». 
وقال الذهبي في الميزان ١95/7‏ : «ليس بذاك». 


سروس سر ج 


بنص أو إجماع» ولا يثبت سبب للتوارث بمثل هذه الأحاديث الضعيفة. 

والذي يظهر- والله أعلم- أن الأسباب منحصرة في هذه الثلاثة 
التي ذكرها المؤلف فقط: ايت والنكاح» والولاء. وما عداها فجميع 
ما قيل في ذلك معتمد على أحاديث ضعيفة لا تصح. 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان موانع الورث: 

قوله: «وَمَوَانِعُهُ تلائة» المانع في اللغة: الحائل. 

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود ولا 


عدم ا 


فالكفر مثلا يلزم من وجوده عدم التوارث بين الكافر والمسلم» لكن 
قوله: «القَيْلْ) هذا هو المانع الأول من موانع الإرث» والمراد بالقتل 
الذي يمنع من الميراث: كل ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة» والحكمة 
من منع القاتل من الإرث: سد ذريعة القتل والإفساد. فإن الإنسان ظلوم 
جهولء قد يعميه حب المال فيستبطئ حياة مورّثه» فيقدم على قتله تعجلا 
لميراثه» والقاعدة الفقهية: من تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه”". 


.5055 7/1١ مختصر التحرير شرح الكوكب المنير‎ .»5١ /١ ينظر: الفروق للقرافي‎ )١( 
. 1177 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص: 157. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:‎ )۲( 
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ويشمل هذا: القتل العمد» وشبه العمد» والخطأء وسيأتي تفصيل 
القول في هذا المانع في باب ميراث القاتل إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَالوَقّ» هذا هو المانع الثاني من موانع الأرث» والرق في 
اللغة: معناه العبودية. 

واصطلاحًا: عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى'". 

هذا هو تعريف الرق عند العلماء» فسبب الاسترقاق في الأصل 
هو الكفرء ولهذا لا يجوز استرقاق المسلمء ولكن إذا استرق الكافر ثم 
أسلم فإنه لا يرتفع عنه الرق» وأيضًا قد يستمر الرق بالتوالد» ولكنه في 
الأصل سببه الكفر بالله تعالى. 


والرق لا يكاد يوجد في وقتنا الحاضر بل هو ممنوع ومججَرّمْ في جميع 
دول العالم» ولكن قد جاء في حديث عمر لما أتى جبريل النبي بيه في 
صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعرء وسأله عن الإسلام 
والإيمان والإحسان وأشراط الساعة»- في الحديث المشهور الطويل- 
جاء في آخره قال: فأخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل» قال: فأخبرني عن أَمَارَتهاء قال: «أن تلد الأمةٌ رَبّتها» ". 


.40 /٤ ينظر: مغني المحتاج‎ )١( 
.)8( 13/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


وقد اختلف العلماء في المقصود بهذه العبارة: ففهم بعضهم أن 
المقصود منه أن تكثر السراري في آخر الزمان”''» ولكن هذا محل نظر؛ 
إذ أن ذلك كان موجودًا في عهد النبي ية وعهد الخلفاء الراشدين بكثرة؛ 
لأن الفتوحات الإسلامية قد بلغت مبلعًا عظيمًا وكثرت معها السراري. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود بهذه العلامة: أنه في آخر 
الزمان يكثر عقوق الوالدين» حتى تكون الأم مع بنتها أو مع ابنها كالأمة 
الرقيقة عندهم» ويصبح الابن والبنت كالسيد بالنسبة للأم بسبب كثرة 
العقوق» وقد اختار هذا الحافظ ابن حجر يرث" . 


ويؤيد هذا من جهة النظر أن النبي بي ذكر العلامة الأخرى ال 
تنتكس فيها الأحوال ويصبح الفاضل مفضولاء وهي قوله: «وأن ترى 
الحُمَاةَ العُرَاة العَالةَ رعَاءَ الشّاء يتطاولون في البنيان»؛ وهذا هو الأقرب- 
والله أعلم- . 

وعلى هذا فالرقيق لا يرث ولا يورث ولا يحجب. وهذا بالإجماع. 
وإنما لم يرث الرقيق؛ لأنه لو ورث شيئًا لملكه السيد» والسيد أجنبي. 
ولايورث؛ لأنه لا ملك له» فماله لسیده» ولا يَحجب. 

قوله: «وَاخْتَلَافٌ الدّين» هذا هو المانع الثالث» والمراد به أن يكون 
زارت غلل هله والمورت عاق ما أخرياتتدغل: فى ذلك ال 


(؟) ينظر: فتح الباري .177/١‏ 
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والكافر فلا يتوارثان» وقد أخرج البخاري ومسل“ عن أسامة بن 
زيد كه أن النبي اة قال: ١لآيَرثُ‏ المُسْلِمٌ الكافرَ وَلاً الكافرٌ المُسْلِمَ». 
وهذا نص فى المسألة. 

أما الكفار فهل يتوارثون فيما بينهم أم لا؟. 

اختلف العلماء في هذه المسألة. والخلاف راج جع إلى اة أخرى 
وهي هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى ؟ فمن أهل العلم من قال: الكفر 
ملة واحدة. وعلى هذا فالكفار يتوارثون فيما بينهم. فيرث اليهودي 
النصرانى» والنصرانى اليهودي. 

وا ا 
a‏ :لا رارت أخل اين سی 
النصراني ولا النصراني اليهودي» ولا يتوارث أهل ملتين شتى. 


ثم انتقل المؤلف إلى بيان الوارثين من الرجال: 
قوله: «والمخمَع على تَوْرِيثهمٌ : من الذكور بالاختصار عَشَرَةً) 


4 بر داود ۱۲۵/۳ (۲۹۱۱)» والنسائي : eT‏ 5 (3800). وابن 
ماجه 417/9 (۲۷۳۱) وأحمد ۱۱/ ۲٤١‏ (1334). وجرد إسناده ابن عبدالهادي 


في تنقيح ال: لتحقيق .75١١/5‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الوارثون من الرجال عشرة على سبيل الاختصار» وعلى سبيل البسط 
خمسة عشر كما سيأتي إن شاء الله تعالى» والمراد بالرجال الوارثين 
هنا: الذكور سواء كانوا كبارًا أو صغارًاء وقد كانوا في الجاهلية يورّثون 
الوا ا وات الان وه نووقة أعرالنا 
من لا يركب الخيل» ولا يضرب بالسيف» يريدون بذلك النساء 
لضان 


فجاء الإسلام وأنصف هؤلاء المحرومين» وورّث الصغار والكبارء 
e‏ : 8 لِلرَجَالٍ ضيب هما ترك الْوَلِدَانِ 
والافرون ياء صَصِيب مما ترك لدان الات وكا EE‏ 
تصِيبامفروضًا 52 


قوله: «الابْنَ» هذا هو الأول من العشرة الوارثين من الرجالء وبداً 
المؤلف به؛ لأن الله تعالى قد بدأ به في آيات المواريث» في قول الله 
سبحانه: ل« بوَصِيؤد هف کر حك 4 [الساء:٠ ]١‏ ؛ ولأنه مقدم على 
الأب في الميراثء فالابن هو أقوى الورثة» ولهذا لو اجتمع في مسألة 
ابن وأب فإن الأب يأخذ السدس فقطء والباقي كله للابن» فهو أقوى من 
الأب» ولهذا بدأ به المؤلف يياه 


قوله: «وابته» أي ابن الابن وهذا هو الثاني من الوارثين من الرجال. 


(0) ينظر: الدر المصون .٠١١/٤‏ 


لبس بهي كاب الفَرَائض ههو 20-0 - 


ت 
2 6 سص 


قوله: «وَإِنْ تَرّل» أي مهما نزل بمحض الذكورء فيشمل ذلك ابن 
ابن الابن» وابن ابن ابن الابن» وهكذاء وقولنا: (بمحض الذكور» احتراز 
عما إذا نزل بمحض الإناث. كما لو كان ابن بنت ابن» فابن بنت الابن 
ليس من الوارثين. 

قوله: «وَالأَبُ» هذا هو الثالث؛ لقول الله تعالى: لوَلأَبوَيّهِ لكل 
واج مهما سدس مِيَا ر ) إلى قوله: ##ووركه: أَبوَاه © [النساء:١١].‏ 


0-1 


قوله: (وَالأَبُ وَأَبُوهُوَإنْ عد الرابع من الوارثين من الرجال: الجده 
والمراد به الجد من جهة الأب لا من جهة الأم؛ لأن الجد من جهة الام 
ليس من الوارثين وإنما هو من ذوي الأرحام» كأب الأم, فأبو الأم جد 
لكنه من جهة الأم فليس من الوارثين. 
وقوله: «وَإِنْ عَلا» أي وإن علا الجد من جهة الأب بمحض الذكورء 
ولا بد من هذا القيدء أما لو علا الجد من جهة الأب بأنثى وليس بمحض 
الذكور فإنه لا يرث كأب آم الأب؛ لأنه ليس من الوارثين» وإنما هو من 
ذوي الأرحام. 
قوله: «وَالأَحُ مُطلّق)» الخامس من الوارثين من الرجال: الأخ مطلق) 
من أي جهة كان؛ أي: سواء كان من جهة الأب وهو الأخ لأب أو من جهة 
الأم وهو الأخ لأم» أو من الجهتين وهو الأخ الشقيقء أما الأخ الشقيق 
ود ات 0 
والأخ لأب فلقول الله تعالى في آخر آية من سورة النساء: إن مرا 


4> وړ کے رر سرح 


هلك ليس لَه ولد وله أخْت فلها صف مارك وَهَوَ 4 أي: الأخ الشقيق 


أو لأب رڈ 1 ھان لم کن ها ولك © [النساء :۲ء وأما الأخ لام ا 
الا وون كات رل وو ضا اا ر أذ الت 
لكلو جد مهما الد در سدس 4 [النساء :1۲[ 

وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية» الأخ 
والأخت لأم'''» وقد جاء ذلك في قراءة سعد بن أبي وقاص: «وإن كان 
رجل يُورّث كلالة وله أخ أو أخت من أمه» " 

قوله: «وابن الأخ لامنّ الم السادس من الوارثين من الرجال: ابن 
الأخ والمقصود به : ابن الأخ الشقيق» وابن ن الأخ لأب. دون ابن الأخ لأ 
ولهذا قال المؤلف: دلا من الأ لآن ابن الأخ لآم لبس فرع الوارئينة) 
وإنما هو من ذوي الأرحام. 


قوله: «وَالعَمٌ وَابْنَهُ كذلك» السابع والثامن من الوارثين من الرجال: 
العم وابن العم» والمراد بهما العم الشقيق» والعم لأب» وابن العم 
الشقيق» وابن العم لأب» ولا يدخل العم لأم؛ لأنه ليس من الوارثين» 
وإنما هو من ذوي الأرحام. 


)١(‏ نقل الإجماع على ذلك الواحدي في التفسير البسيط 7/ 27077 والقرطبي في تفسيره 
٥‏ وابن تيمية في مجموع الفتاوى ۳۱/ ۳۳۹. 

(۲) أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص: ۹۷ء وسعيد بن منصور في التفسير من 
سننه(097)» والطبري 5/ 447» وابن أبي حاتم (5977)» والبيهقي في السنن 
الكبرى ,)١177717(‏ وصحح إسنادها الحافظ في فتح الباري ؟١/‏ 5. 


ہچ كناب القرّائفن هم 0 - 


قوله: «وَالرّوحُ» هذا هو التاسع من الوارثين من الرجال لقول الله 
تعالى : «وَّلْحكُمَ صف ما سرك روحت إن ل یکن له و41 
[النساء:7١]‏ الآية. 

قوله: «وَالمُعْتقٌ» هذا هو العاشر والأخير» (والمعتق) أي: صاحب 
العتق رحلا كان أو آمراق فاه من الواركية ع بالولاء» وهو ما يسمى عند 
الفرضيين بالعصبة بالسبب» وحتى المرأة فإنها ترث هنا تعصيبًاء وهذه 
من المسائل التي يعايا بها؛ أي: يلغز بها. فيقال: متى تكون المرأة عاصبة 
بنفسها في باب الميراث؟ ومعلوم أن المرأة يمكن أن تكون عصبة بالغير 
ومع الغير لكن لا تكون عاصبة بنفسها إلا في حالة واحدة» هي حال 
العتق ولهذا قال الرحبي في منظومته: 

وَلَيِسَ في النّسَاءِ طرَّا عَصَبَهُ ‏ إلا التي مَنْت بعِنْقٍ الرَّقَبَهْ 

فحملة الذكور هؤلاء على سبيل الاختصار: 

الأول: الابنء الثاني: ابن الابن» الثالث: الأب الرابع: الجد 
الخامس: الأخ» السادس: ابن الأخ» السابع: العم الثامن: اش العم 
التاسع: الزوج» العاشر: المعتق. 

وأما على سبيل البسط فخمسة عشر على النحو التالى: 

الأول: الابنء الثاني: ابن الابنء الثالث: الأب الرابع: الجد. 
الخامس: الأخ الشقيق» السادس: الأخ لأب السابع: الأخ لآم الثامن: 


\ 


- ع 7الملسين ق شرع الذليل وض حت 


ابن الأخ الشقيق. التاسع : ابن الأخ لأب» العاشر: العم الشقيق» الحادي 
عشر: العم لأب. الثاني عشر: ابن العم الشقيق» الثالث عشر: ابن العم 
لأب» الرابع عشر: الزوج. الخامس عشر: المعتق. 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان الوارثات من النساء: 

قوله: «وَمِنَ الإتاث بالاختِصار سَبْعْ»" الوارثات من النساء على سبيل 
الاختصار سبع. زغل سیا المع د ا ان 

قوله: «البنْتَ) أولى هؤلاء النسوة الوارئات: اكه ويد ل لارا 
قول الله تعالى ا يويك أف ولد کڪ لل عل حك النكيين 4 


.]١١ [النساء:‎ 


قوله: «وَبِنْتُ الابْن وَإنْ نَرَلَ أَبُوهَا» الثانية: بنت الابن وإن نزل أبوها 
بعكو لذ ورا دمح هذا لد رار امن الى انول انوها لا يمحن 
الذكون كنت انق نف الان هى الست من الور ناته كلك رت 
بنت الابن فليست من الوارثات» لكن بنت الابن وارثة» وبنت ابن الابن 
وارثة» بل بنت ابن ابن الابن وارثة» وإن نزل أبوها بمحض الذكور فإنها 

من الوارثات. 

قوله: وَالأم) ال الأم لقول الله تعالى: و لِاَبويهِ 
لڪل و واج مهما سدس يما ر | إن کان لهم و فإن َي لد ولد وورتهدابواة 
ليه وللت [الساء: ۱ 


چ كِتَابٌالفُرَائِضِ لصح ٠١١‏ أي 

قوله: 'وَالجَدَّةمُطْلَّقم» الرابعة من الوارثات: الجدة, وقوله: «مُطلّق)» أي 
الجدة من جهة الأب ومن جهة الأم على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. 

قوله: «وَالأَخْتُ مُطْلَقَا» الخامسة من الوارثات: الأخت سواء كانت 
شقيقة أو لأب أو لآم ولهذا قال المؤلف: «مُطلقا». 

قوله: «وَالرَّوْجَةً) السادسة من الوارثات: الزوجة بالنص والإجماع. 

قوله: «وَالمُعْتقَة السابعة من الوارثات: المعتقة فهى ترث عتيقها من 
ياب العصبة بالسيي» وعصيته المتعصبون بأنفسهم. وسقت الإشارة 
إلى ذلك وأن المعتقة تكون عاصبة بنفسها فى حالة واحدة» وهى أن 
تكون المرأة معتقة. 

فأصبح مجموعهن على سبيل الاختصار سبعةء أولا: البنت. ثانيًا 
بنت الابن. ثالثا: الأم» رابعًا: الزوجةء خامسًا: الجدة» سادسًا: المعتقة, 
سابعًا: الأخت مطلقا. 

وأمّا على سبيل البسط. فعشرة على النحو الآتى: 

أولا: البنتء ثانيًا: بنت الابن: ثالمًا: الأم» رابعًا: الزوجةء خامسًا: 
الجدة من جهة الأب» سادسًا: الجدة من جهة الأم» سابعًا: المعتقةء 
ثامنًا: الأخت الشقيقة» تاسعًا: الأخت لأب عاشرًا: الأخت لأم. 


سسب رم( O‏ 


فصل 

© قال المؤلف ییاه 

[وَالوَارتُ تَلانّة: ذو ا وعصّبة ورّحم. 

والفروض المُقَدرَة سه الضف وال ع وَالقّمُنٌء واللانء والتُلّثُء 
e‏ 

وأصحَاتثٌ هذه وض بالاختصّار عَشْرَ شر : الزوجان» 
والجد والجَدَّةٌ مُطلقًاء والأحتُ مُطلَفاه والبنتُ» وينت الابن» والح مِنّ 
الأ 


3 


للع روس وا فُرض س الرّوج؛ مم 
وفرض البنت» وقرض بنت الابن؛ مع عدم أولاد الصّلْب. وفركز: 
الأخت السَّقيقَة؛ مَمَ غدل عَدَم الفزع الوارث. وقرض الأختٍ للآب؛ مَعَ عَدَم 


الأشقاء: 


ووو ٦‏ کے < ا 1 3 001 8 2 8 5 3 نط ےم 
والرّبْعٌ فرض اثتين: فرض الزوج؛ مَعَ الفرع الوّارث. وفرض الزوجَة 
فكد ؛ 0 عدمه. 


a 


ثم انتقل المؤلف مِيَدَانْةُ إلى بيان الفروض المقدرة في كتاب الله 
وهذا الباب من أهم أبواب الفرائض ولا بد من ضبط أصحاب الفروض 
ما يشترط لإرث كل وارث» وأغلب أبواب الفراتض كالحساب 
والتأصيل والتصحيح والعول والمناسخات وغيرها مبنية على هذا 
الباب» فلو حصل الخطأ في نصيب أحد الورثة فإن المسألة كلها ستكون 
غير صحيحة» ولذا من 7 ضبط هذا الباب. 


رس اوہ 


قوله: «والوارت ثَلانة: : ڏو قَوْضٍ» وَعَصَبَةَِ وَرَحِم) أي: أن الورثة 
على ثلاثة أنواع : الأول: أصحاب الفروض» والثاني: الف والتالثت: 
ذوو الأرحام إذا لم يوجد أصحاب الفروض ولا العصبة على ما سيأتي 
بيانه بإذن الله تعالى. 

ت اجر E‏ و ۰ 0 ۾ ٠‏ 

قوله: «وَالفْرَوْض المُقدرَة» الفروض جمع فرض» والفرض يطلق 
في اللغة على معاني منها: الحز والقطع والتقدير""» واصطلاحًا: نصيب 
مقدر شرعًا لوارث مخصوص”". 

فقولنا: في التعريف (نصيب مقدر) يخرج به التعصيب فإنه نصيب 


غير مقدر»ء والعاصب هو من يرث بلا تقدير. 


. 577 /۳ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 
.٠۸ ينظر: حاشية ابن قاسم على الرحبية ص:‎ )۲( 


وقولنا: (شرعًا) يخرج به الوصية» فإنها مقدرة جَعلا؛ أي: بجعل 

وقولنا: (لوارث مخصوص) يخرج به الزكاة» فإنها نصيب مقدر 

اا اس وو EE‏ ون لانو د الور لل و و لو 

قوله: «وَالفروض المقدرَة سته : النصف. والربع» والثمن. وَالثلثان» 
0 اد 
وَالئْلَتْء وَالسّدُّسٌ» الفروض المقدرة فى كناب الله كق ستة فروض» 
الأول: (النصف». الثاني: (الربع»» الثالث: (الثمن»» الرابع: (الثلثان)» 
والخامس: (الثلث)» والسادس: (السدس»» وهناك فرض سابع ثبت 
بالاجتهاد. وهو: (ثلث الباقى). 

ووضع بعض العلماء قاعدة لهذه الفروض. فقال: «النصف ونصفه. 
ود ٠ 3 ٠‏ : والثلثان ود ۰ | ود ٠ 0 ٠‏ اي وقوله: )° ٠‏ 
النصف»: الربع. و«نصف نصفه»: الثمنء والثلثان و«نصفهما»: الثلث» 
و«نصف نصفهما»: السدس. 

ويمكن أن نعكس العبارة فنقول: الثمن وضعفه» وضعف ضعفه» 
والسدس وضعفه» وضعف ضعفه. فضعف الثمن: الربع» وضعف ضعفه: 


النصف. وضعف السدس: الثلث» وضعف ضعفه: الثلثان. 


.۳۸ /9 المغنى 1877/5. والبيان فى مذهب الإمام الشافعي‎ )١( 


سک8١‏ كتَابٌ المُرّائض 2 ۳0 _ 


قوله: ) ركان هذه الفْرُوض بالاختصار ع عشرة: الرَّوْجَان 
وًالأبوّان الج وَالجَدَه مُطْلَقا وَالأَخْتُ مطلماء وَالبنْتُ وت 
الائْنء وَالأَخٌ مِنْ لدم على ما سيأتي بيانه فض 


۶ ۶ 


قوله: فالقف: ووه ية » أي: أن أصحاب النصف خمسة. 


ص 8 2 1 ب 2 ا 2 َه س 5 

قوله: فض الزوج ع لا فرع وَارَثْ للزوجة» الاول من 
أصحاب النصف: الزوج» ويستحق النصف بشرط واحد- وهو شرط 
عدمي-» وهو عدم الفرع الوارث للزوجة» سواءً كان هذا الفرع الوارث 
ا ا وذلك لقول الله تعالى: او کڪُم يِصَف ما 

کر ازو جک إن لر یکن ھر و َك 4 [النساء:11]. 

والفرع الوارث هو: الولد وولد الابن وإن نزل أبوه بمحض الذكور. 
هذا هو ضابط الفرع الوارث. 

والولد في الفرائض وفي الشرع واللغة العربية إذا أطلق يشمل الذكر 
وألا لك لو أريد الذكر يقال: ابن» والآنثى يقال لها: بنت. 

فقولنا: (الولد) يشمل الابن والبنت» و(ولد الابن) أي: ابن الابن 
وبنت الابن» ذكرًا كان أو أنثى» وإن نزل أبوه بمحض الذكور. 

قوله: «وَمَوْضٍ البنْتِ» الصنف الثاني من أصحاب النصف: البنت» 
ود تح تستحق النصف بشرطين: 


٣۰٦ ۴‏ م هع السلسبيل في شرح الدليل ہو 
الشرط الأول: عدم المعصب لها وهو أخوها. 


الشرط الثاني: عدم المشارك لها وهو أختهاء فهي تستحق النصف 
ل 
ولكن المعنى أنها لا : تستحق النصف.». فإن وجد معصب انتقلت من 
الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب» وكذلك إن وجد لها مشارك فليس 
معنى ذلك أنها لا ترث» وإنما المقصود أنها تنتقل من الإرث بالنصف إلى 
المشاركة فى الثلثين. 

قوله: E‏ لصّلْب» الصنف الثالث من 
أصحاب النصف: بنت الابن وتستحق ر الت دة شرو 


في درجتها. 


الشرط الثاني: عدم المشارك لها وهو أختهاء أو بنت عمها التي في 
درجتها. 
الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الأعلى منها. 
قوله: 'وَفْوْضٍ الأحت الشّقيقة مَعَ عَدَم الفَرْع الوّارث» الصنف 
الرابع من أصحاب النصف: الأخت الشقيقة؛ ؛ لقول الله تعالى في آخر 
آية من سورة النساء f‏ إن ادا أ هلك لسن لَه ولد ول نك ماقت 
ا € [النساء:107/5]. 


وتستحق الأخت الشقيقة النصف بأربعة شروط: 

الشرط الأول: عدم المعصب لها وهو الأخ السفيق: 

الشرط الثاني: عدم المشارك لها وهو الأخت الشقيقة. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث. 

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث من الذكورء وهو الأب بالإجماع'''. 
والجد على القول الراجح”''» وهو أن الجد للأب يحجب الإخوة. 

DT 5 e 5 

قوله: (وَفْوْضٍ الاخت للاب مَعَ عدم الاشقاء» الصنف الخامس 
وهى الشروط الأربعة التى ذكرناها فى الأخت الشقيقة. 

والخامس: عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. 

والحاصل: أن الزوج يستحقى النصف بشرط واحد» والبتخ 
بشرطين» وبنت الابن بثلاثة شروط» والأخت الشقيقة بأربعة شروط› 
والأخت لأب بخمسة شروطء فنلاحظ أن الشروط تزداد متسلسلة. 

فالزوج يستحق النصف ب ظ واحد» وهو عدم الفرع الوارث 


للزوجة» سواءً كان منه أو من غيره. 


60 الإجماع لابن المنذر ص: ۷۹ 
(۲) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ .۲۳١‏ 


الخ تستحق النصف بشرطين: عدم المعصب» وعدم المشارك. 

بنت الابن : تستحق النصف بثلاثة ئة شروط: عدم المعصب» وعدم 
المشارك» وعدم الفرع الوازث الأعلى: 

الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: عدم المعصب. وعدم 
المشارك وعدم الفرع الوارث» وعدم الأصل من الذكور الوارثين. 

الأخت لأب : ا د 1 ال 
0 الشقيق والأخت الشقيقة» أي: عدم الأشقاء عمومّاء فهؤلاء هم 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان أصحاب الربع. 

قوله: «وَالرُبعُّ: مَوْض انْتَين» أصحاب الربع صنفان وهما الزوج 
والزوجة. 

قوله: «قَرْض اروج مع ع الفزع الوّارث)» يستحق الزوج الربع بشرط 
واحد- وهو شرط وجودي- وهو وجود الفرع الوارث للزوجة سواء 
كان منه أو من غيره؛ لقول الله تعالى: فان كان لَهنّ وڏ فلحكم 
ربح عا e‏ © [النساء: .]١7‏ 

قوله: «وَقَرْض الرَّوْجَةَ فَأَكثَر مَعَ عَدَمه» الصنف الثاني من أصحاب 


چ کاب القرائض وک ٣۹١‏ ل 


0 سواء كان منها أو من عبر لقول الله تعالى: ولھ 
مِمَاتَرَكْسُمٌ إن لَه گن لک ول © [النساء:؟1]. ويدخل في الفرع 

بجعي يوي با e‏ 
إلى الربع» ويحجب الزوجة من الربع إلى الثمن بالإجماع» وهذا يرجع 
للضابط الذي ذكرناه في الفرع الوارث» وهو: الولد وولد الابن وإن نزل 

وقوله: «الرّوْجَة فَأكثر) أي: أن الربع فرض الزوجة سواء كانت 
ع 0 يشتركن 
الثمن إذا وجد الفرع الوارث كما سيأتي بإذن الله تعالى. 

والحاصل أن أصحاب الربع صنفان: 


الصنف الأول: الزوج: ويستحقه بشرط وجودي وهو: وجود الفرع 
الوارث للزوجة. 
الوارث للزوج. 

قوله: 'وَالنُمُن: فَرْض وَاحد: : وَهُوَ الزّوْجَةُ فَأكَْرَ مه مَعَ الفزع الارث» 
ابات ال واد فا وهو اوج واخ فاك و ت 
بشرط واحد- وهو شرط وجودي- وهو وجود الفرع الوارث للزوج» 


ص و ا 


rs‏ لقول الله تعالى: #فإن ڪات دهن ولد 
مَلَحكُم لري وبا اتر حكن 4 [\Y:‏ 

مثال ذلك: هالك عن زوجة وابن ابن من غيرهاء فتأخذ الزوجة: 
الثمن؛ لوجود الفرع الوارث» وسبق أن بينا أن الفرع الوارث لا يشترط 
أن يكون من الزوجة فيمكن أن يكون من غيرها فالفرع الوارث للزوج 
منها أو من غيرها يحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. 


~e RON IY 


© قال المؤلف یاه 

[والثلگان قرض أربعة : فرض س البنتين فأكتر. 1 : بنتّي الابن فآكتّرٌ. 57 
الأحتين السَّقِيقتينَ فأكتر. 1 الأحتين للب فأكتر. 

5 نقة ‏ “ا اه ا 

والثلثُ قرض اثتين: رض ولَدَي الام ا 
Es‏ وارطلك و ل E‏ 
وَالأحَوَات. لكنٌ: لو كان هتاك أت كوا وار اروك انل نلك 
البَاقّي. 

والسّدّسُ فَرض سَبعَة: فرض لا مع الفرع الوّارث» أو جن 
مِنَ الإخوّة والأحوات. وقَرضٌ الجَدّة فأكثرٌ إلى نَلاثِ إِنْ تَسَاوَينَ؛ مَعَ 
عَدَم الام ا ل ل 
الشلب. وقرض الأخت البح الأحت الشقيمة. وقرض الأب؛ مَعَ 
ا و 


غم الث ح 1 


قوله: «وَالقُلكّان: : فض أرْبَعَةِ) أصحاب الثلثين هم أنفسهم أصحاب 
النصف. ما عدا الزوج» والشروط التي ذكرناها هناك نستصحبها هنا مع 
استبدال الشرط الثاني الذي ذكرناه في أصحاب النصف» وهو: عدم 
المشارك فتجعل بدلا مه وجود المشارلة: وبهذه الطريقة يسهل ضبط 


قوله: فض البنتين كر الصنف الأول من أصحاب الثلثين: 
(البنات)ء ويأخذن الثلثين بشرطين: 


الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن واحدًا فأكثر. 

والشرط الثاني: وجود المشارك أي: يكن اثنتين فأكثر. 

قوله: «وَبنتي ي الابن اك الصنف الثالث: من أصحاب الثلثين: 
(بنات الابن)» اكد الثلثين بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن واحدًا فأكثر. 

الشرط الثاني: وجود المشارك أي: يكن اثنتين فأكثر. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن» أي: أن بنات 


الابن يأخذن الثلثين عند عدم وجود الابن الأعلى؛ لأنه إن لم نقل أعلى 
يدخل في ذلك الفرع الوارث الأدنى» وهذا غير مقصود» وإنما المقصود 


چ تاب الفُرَائْضٍ ‏ ہوک 2١‏ 0 


بذلك الفرع الوارث الأعلى؛ لأنه إذا وجدء فإذا كان ذكراً حجب جميع 
من تحته» وإن كانت أنثى واحدة أخذت النصف ويكون لبنات الابن 
السدس تكملة الثلثين» وإن كان الفرع الوارث بنات أخذن الثلثين 
ويسقط من تحتهن إلا أن يعصب الإناتٌ ذكرٌ في درجتهن أو أنزل منهن»› 
وهو القريب المبارك. 

قوله: «رًالأختین الشقَيقتيْن اکر الصنف الرابع من أصحاب 
الثلثين: الأخوات الشقائق» وة الثلثين بأربعة شروط: 

الشرط الأول: عدم المعصب وهو: الأخ الشقيق فأكثر. 

الشرط الثاني: وجود المشاركء أي: يكن ثنتين فأكثر. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث. 

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور. 

قوله: «وَالَختَيْن للأب ا ای اشاس م غات 
الفلفيهه الأخرات لأب وباخخلاة العلقين بخمسة روط 

الشرط الأول: عدم المعصب وهو: أخوهن واحدًا فأكثر. 

الشرط الثاني: وجود المشارك» أي: يكن ثنتين فأكثر. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث. 

الشرط الرابع: عدم الأصل الوارث من الذكور. 

الشرط الخامس: عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. 


۶ م۶ و 2 و ٥ر‏ 5 

قوله: «وَالثلث: فؤض تِن أصحاب الثلث صنفان فقطء وهما 
الأ والاخوة لأم. 

2 2 ر و 

قوله: «فرض وَلدي الام فأكثرً الصنف الأول من أصحاب الثلث هم 
الإخوة لأم» وقد ورد ذكرهم في القرآن في قول الله تعالى: وإ ن کارت 
زل ورت كله أوامرا رأة وله اح 3 > ور > حت لڪل وا جل ا الد 
د ڪا ست لقح رسكا ف ت )اسا ٠۰‏ وسر 

والمراد بالأخ والأخت في هذه الآية: الأخ لأم والأخحت لأم 
ا وقد جاء في ره سعد بن بي وقاص ا له: «وَإِنْ گان 
MENE‏ 

ويستحقون الثلث بثلاثة شروط : 

الشرط الأول: أن يكونوا جمعًاء والجمع في الفرائض, اثنان فأكثر» 
سواءً كانا ذكرين أو انثيين أو ذكرٌ وأنثى فأكثر» فإنهم ب ب يشتركون في الثلث. 


الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا جد «الأب» 


(۱) نقل الإجماع الواحدي في التفسير البسيط 7/5" والقرطبي في تفسيرهة0/ ۰۷۸ 
وابن تيمية في مجموع الفتاوى 9/7١‏ 77. 

() أخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص: ۲۹۷» وسعيد بن منصور في التفسير من 
سننه (0947). والطبري »587٠/7‏ وابن أبي حاتم (5977)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (۱۲۳۲۲)ء وصحح إسنادها الحافظ في فتح الباري .٤/٠١‏ 


و کات الفَرَائض 27 ٣‏ - 
أو «الجد» في المسألة فإن الإخوة لأم لا يرثون معه شينًا بالإجماء. 

وقولنا: (من الذكور) احترازاً من الأصل الوارث من الإناث فإذا 
وُجد في المسألة: «إخوة لأم» و«أم» فإن الإخوة لأم يرثون. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث مطلقاء من الأولاد وأولاد البنين 
وإن نزلواء فإن جد للميت فرع وارث ولو أنثى سقط الإخوة لأم ولم 
يرثوا شيئّاء ودليل هذين 00 0 الله تعالى: 0 
وت ج أ 0 تت کیج مها السدس فن 

مثال ذلك: هالك عن: بنت وثلاثة إخوة لأم وعم. 

للمنت النصف». والباقي للعم» والإخوة لام يسقطون؛ لوجود المرع 
الوازننك 

قوله: يوي فيه ذَكرْهُم وَأنَْامُ) ر يشير المؤلف بهذا إلى حكم من 
الأحكام التي يختص بها ولد الأم عن غيره» وهو: أن الأنثى تستوي مع 
الذكر في الثلث» فلا يفضل الذكر على الأنثى. 

مثال ذلك: هالك عن. أمء وأخ لأمء وأخت لأمء وعم. 

فالأم تأخذ في هذا المثال: السدس» والأخ لام والأخت لام يشت ركان 


.۷١ /” نيل الأوطار‎ )١( 


في الثلث بالتساوي» أي: لكل واحد منهما السدسء والباقي للعم» فهذا 
من الأحكام التي يختص بها الإخوة لأم» بينما في بقية مسائل الفرائض 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والدليل لهذا قول الله کك: «#فإن ڪا أ أمخار ين درك هم 
شُرَء فى الثْلْثِ 4 [النساء:١1].‏ فقوله تعالى: هم سُرََكاءٌ فى 
الث 4 يقتضي المساواة» وقد أجمع العلماء على هذا(". 

قوله: «وَقَرْض الأمٌ حَيْثٌ لا فَوْعٌ وَارثُ ل لمت لا جنع من الإخوة 
وَالأَكَوَاتَ) الصنف الثاني من أصحاب الثلث: (الأم) وتستحق الثلث 
بثلاثة شروط: 


الشرط الأول: عدم الفرع الوارث» وذكره المؤلف بقوله: «حَيث لا 


رع وار للمَيّت» ويدل لهذا الشرط قول الله تعالى: إن E‏ 
ولد وورتةواواة َيه الت 4 [النساء .]1١١7:‏ 


الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة» وذكره المؤلف بقوله: «وَلا 
جَْمْعٌ منّ الإخوة وَالأخَوّات» بأن يكون الإخوة اثنين فأكثر؛ لأن أقل 
الجمع في الفرائض: لحان كما سو يبان ويدل لهذا الشرط قول الله 
تعالى: قان كان مُه |حوة مذ مه ألسَّدُسٌ € [النساء:١١]»‏ سواءً كان هؤلاء 
ك 
الإخوة فإن الأم لا تستحق الثلث» وإنما تنتقل إلى السدس. مثال ذلك: 


(۱) ينظر: تفسير البغوي7/ ۰۱۸۰١‏ تفسير القرطبي /٩‏ 07/4 تفسير ابن عطية7/ ٠۹‏ . 


جل كنات المُرَائض 4 WE‏ 
2 7س 0 6 


هالك عن: أم وأخ شقيق» فتأخذ الأم الثلث؛ لعدم الفرع الوارث» ولعدم 
الجمع من الإخوة» والباقي للأخ الشقيق. 

مسألة: هل الإخوة المحجوبون يؤثرون في حجب الأم من الثلث 
إلى السدس؟ 

هذه المسألة مشهورة في كتب الفرائض» وهي محل خلاف قوي 
بين أهل العلم. 

مثال ذلك: هالك عن: أب وأم وثلاثة إخوة» في هذا المثال الإخوة 
محجوبون بالأب فلا يرثون شيئًا بالإجماع» لکن هل يؤثرون في حجب 
الأم من الثلث إلى السدس أو وجودهم كعدمهم؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين: 

القول الأول: إن الإخوة المحجوبين بشخص يؤثرون فيحجبون 
الأم من الثلث إلى السدس» ففي مثالنا السابق تأخذ الأم السدس والأب 
الباقي» مع أنهم لا يرثون شيئَاء وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء» وهو 
رأي المذاهب الأربعة كلها: الحنفية'''» والمالكية'"» والشافعية"» 


.90 /0 الاختيار لتعليل المختار‎ ٠١۹/۲۹ ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: القوانين الفقهية ص: .٠٠١‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني7/ .50١‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ۸/ ٩۳‏ المهذب ۳/ .٠١۷‏ 


در قل ج عر 


والحنابلة”"» واستدلوا بعموم قول الله تعالى: فان كن له إو ليه 
ألسَدس * [الساء:١١].‏ قالوا: ولم يفصّل الله تعالى» فلم يقل (إخوة 
وارثون)» وإنما قال (إخوة) وأطلق» فيشمل هذا الإخوة الوارثين 
والإخوة المحجوبين. 

القول الثاني: إن الإخوة المحجوبين بشخص لا يؤثرون في حجب 
الأم من الثلث إلى السدس» ففي مثالنا السابق تأخذ الأم الثلث والباقي 
للأب. وقال به بعض العلماء واختاره الإمام ابن تيمية َيه" وقال: 
إن هؤلاء الإخوة لا يرثون» فإذا كانوا لا يرثون فإنهم لا يؤثرون في حجب 
RG‏ ل 
فن نسحم في سَىّءٍ رودو إا لله وَالرسُولٍِ 4 [النساء:؟5]. 

فإذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله تعالى» ورجعنا إلى الآية 
الكريمة: قن كان له إخوة مَذَيّهِ ألّدْس" 4 [النساء:١١]‏ فنجد أن الله 
تعالى أطلق ولم يقل إخوة وارثون» وعلى هذا فإن الأقرب لمدلول الآية 
هو قول الجمهور؛ لأن الآية عامة» ويصدق على الإخوة المحجوبين 
أنهم إخوة كما يصدق على الوارثين» وعلى هذا فالقول الراجح في هذه 
المسألة: هو قول الجمهور وهو أن الإخوة المحجوبين بشخص يؤثرون 
فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس. 


(۱) ينظر: الإنصاف "8/١8‏ شرح منتهى الإرادات .0/١‏ 
6 ينظر: الفتاوى الكبرى65/ ”5 5» والإنصاف ۱۸/ ۳۹. 


“كلتك << لتلا كاب الفَرَائْضِ 2 EF‏ 

وبناء على القول الراجح تكون قسمة المسألة التي ذكرناها: هالك 
عن: أب وأم وثلاثة إخوة كالتالي: للأم السدس» وللأب الباقي» والإخوة 

وأما على القول الثاني: فللأم الثلث» وللأب الباقي» والإخوة ليس 
عمسي 

الشرط الثالث: من شروط استحقاق الأم الثلث ألا تكون المسألة 
إحدى المسألتين العمريتين» وهما: 

المسألة الأولى: زوج وأم وأب» والثانية: زوجة وأم وأب» وقد أشار 
إلى ذلك المؤلف بقوله: 

ا عي تي TEP‏ لو ENE‏ و 5 

«لكن إن كان هتاك أت 00 وروج او زوجة. كان للام ثلث البَاقي» 
ففى هاتين المسألتين ل١‏ خذ الأم الثلث كاملاء وإنما تأخذ ثلث 


المسألة الأولى: زوج وأم وأب» فالزوج بالاتفاق يأخذ النصف 
لتحقق الشرطء وهو عدم الفرع الوارث» بقي الأم والأب. فلو أعطينا 
الأم الثلث كاملاء يبقي في التركة السدس فقطء ويترتب على ذلك أن 
الأم تأخذ ضعف الأب» وهذا يُشكل على قواعد الميراث؛ لأن من 
القواعد المقررة فى الميراث: أن الأنثى لا يمكن أن تأخذ أكثر من الذكر 
اا الت يدول بو اعدف تع قد ارف مو كان الإغرة ل 


لكن لا يمكن أن تأخذ أكثر منه. 


الال شر لديل وا 

وأول وقوع لهذه المسألة كان في زمن عمر بن الخطاب واه حيث 
أعطى كله الزوج: النصف» والأم: ثلث الباقي» والأب: الباقي» ولذلك 
نسبت هاتان المسألتان إليه فقيل: المسألتان العمريتان. 

ومعنى ثلث الباقي: أي الباقي بعدما يأخذ الزوج النصف» فثلث 
النصف هو السدسء ومعنى هذا أن الأم تأخذ السدس» لكن يعبر عنه 
بثلث الباقى. هذه المسألة العمرية الأولى. 

والمسألة العمرية الثانية: زوجة وأم وأب» وقد فسمها عمر واه 
بأن جعل للأم ثلث الباقي» وللأب الباقي» فإذا أعطينا الزوجة الربع 
كاملا فالباقي ثلاثة أرباع» ثلث الثلاثة أرباع: الربع» ومعنى ذلك أن الأم 
تأخذ الربع» والأب يأخذ الباقي وهو النصف. 

فتكون قسمة المسألة كالتالي: للزوجة: الربع» وللأم: ثلث الباقي 
وهو الربع» وللآب الباقي وهو النصف. 

تنبيه: قال بعض أهل العلم: الأولى أن يقال في نصيب الأم في 
المسألتين: ثلث الباقي ولا يقال في المسألة الأولى السدس» وفي 
المسألة الثانية الربع؛ تأدبًا مع القرآن""» وهذه الكلمة اشتهرت في كثير 
من كتب الفرائض» ولكن عند التحقيق هذه المقولة محل نظر؛ لأن 


)١(‏ ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب ۳۲۹/۳ منار السبيل في شرح 
الدليل؟/ .”١‏ 


سم يت ستريب ہت 


0 00 قال في ميراث الأم: 9 فإن لم بک لد ولد وو رنه ااه لاه 

للت [النساء:١١]‏ فالآية إنما تنطبق على مسألة معينة» وهي رجل مات 
ولیس له ولدء ولیس له وارث سوى أبويه» فالأم تأخذ الثلث كاملاء 
ولا يدخل في ذلك المسألتان العمريتان؛ لأن الله تعالى قال: إ(وورئه: 
أا © وهذه جملة حالية تفيد الحصرء أي: والحال أن الإرث منحصر في 
أبويه َيِه الت )» وفي المسألتين العمريتين ليس الميراث منحصراً 
في الأبوين» بل دخل معهم الزوج أو الزوجة» فلا تدخل في الآية. 

قوله: «وَالسّدُسُ: فَوْض سَبْعَة» أصحاب السدس سبعة أصناف وهم 
إجمالا: الأول: (الأم)ء والثاني: (الجدة)ء والثالث: (ولد الأم) الذي هو 
الأخ لأم أو الأخت لأم» والرابع: (بنت الابن)ء والخامس: (الأخت 
لآب)» والسادس: (الأب)» والسابع: (الجد). 

قوله: رض له م مَعَ الفزع الوّارث َو جَمع من الإخوّة وَالأَخَوَاتَ) 
الصنف الأول (الآم). ومعدوى ا حرط واحد- وجودي-» وهو 
وجود الفرع الوارث» أو وجود الجمع من الإخوة. 


الال للك فزق اله مان لابق كل وي نيما الشف 
ا 


مسا رل إن من َم ولد © [النساء:١١]»‏ وقوله ك : 9 قن کان له خو وه فلامه 


سدس © [النساء:١١].‏ 


قوله: «وَفَرْض الجَدَّة اكد آلف ثلاث إن تَسَاوَيْنَ مَعَ عَدَم الام 


الصنف الثاني من أصحاب السدس (الجدة)» وتستحق السدس بشرط 
واحد وهو عدم الأم. قال الموفق بن قدامة: (وأ- جمع أهل العلم على أن 
الم ة تحجب الجدات من جميع الجهات؛ لآن الجدة تدلي بالا فسقطت 
بهاء كسقوط الجد بالأب» وابن الابن به)”''» وقال أبو العباس بن تيمية 
با4 قوأما الجدة فكما قال الصضصدت: ليس لها في كتاب الله شيء؛ 
فإن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم 
0 الدنياء فالجدة وإن سميت أما لم تدخل في لفظ الأم المذكورة 

فى الفرائض» اوت في لفظ الأمهات في قوله تعالى: # حرمت 
مڪ اک4 ولكن رسول الله بل أعطاها السدس» فثبت 
ميراثها بسنة رسول الله ي ولم ينقل عنه لفظ عام في الجدات؛ بل 
ورّث الجدة التي سألته» فلما جاءت الثانية أبا بكر جعلها شريكة الأولى 
في السدس 0" 

والضابط في الجدة الوارثة- ويسميها بعض الفرضيين الجدة 
الصحيحة-: كل جدة دلت بمحض الإناث» أو بمحض الذكورء أو بإناث 
إلى ذكور. 

أما بمحض الإناث فمثل: أم الأم وأمهاتهاء وأما بمحض الذكور 
فمثل: أم أب الأبء وأما بإناث إلى ذكور فمثل: آم أم الأب» وأم أم أب 


ع 


الأب. 


٠٠٠-۲۹۹/٦ المغني‎ )١( 


جى كاب الفُرَّائض صصص E‏ 
١ 5‏ 2 9 


والجدة غير الوارثة- ويسميها بعض الفرضيين الجدة الفاسدة - هى: 


كل جدة أدلت بذكور إلى إناث؛ كأم أب الأم» وأيضًا أم أب أم الأب. 

وضبطها بعضهم بضابط أوضح من هذا فقال: الجدة الوارثة كل 
من أدلت بوارث» والجدة غير الوارثة كل من أدلت بغير وارث» وأشار 
الرحبى فى منظومته إلى هذا الضابط فقال: 

و2 27 e‏ شض 2 أ 8 0 

وكل من ادلت بغيّر وارث فما لها حظ من المَوَارث 

وقوله: «وَفَرْض الجَدَّة فَأكثَرَ إِلَى ثلاث إِنْ تَسَاوَيْنَ» الجدات لهن 
ثلاث حالاات: 

الحال الأولى: أن يكنّ فى درجة واحدة» سواءً اتحدت الجهة أو 

مثاله: هالك عن: أم أم» وأم أب» فهنا الدرجة واحدة لكن الجهة 
مختلفة. أم الام جهة الأم» وأم الأب جهة اللأب» فيشتر كن ف السدس» 
فتأحذ أم الام نصف السدس» وأم الأب نصف السدس. ( 

لكن المذهب عند الحنابلة أنه فى هذه الحالة لا يرث أكثر من ثلاث 

ل ۰ E‏ رت E e‏ ت 

جدات» ولهذا قال المؤلف «وَفرْض الجدة فاكثرٌ إلى ثلاث» وهن: 
أم الأم» وأم الأب» وأم الجد» وإن علون أمومةء وأما أم أبي الجد فلا 


ثترث عندهم. 


السلسبيل في شرح الدليل جور 


والقول الثاني: أنه لا يرث أكثر من جدتين: أم الأم» وأم اللأب» وهذا 
هو مذهب المالكية”) 

والقول الثالث: أن جميع الجدات يرثن ويشتركن في السدس إذا 
تساوين في الدرجة» وهذا هو مذهب الحنفية'" والشافعية”"» وهو 
اختيار أبو العباس بن تيمية“» والشيخ ابن عثيمين”*' رحم الله الجميع 

الحال الثانية: أن تختلف الدرجة فى جهة واحدة» أو من جهتين لكن 
القريبة من جهة الأم وليست من جهة الأبء فهنا القربى تسقط الُعدى. 
القريبة تسقط أم أم الأم البعيدة. 

مثال اختلاف الدرجة مع اختلاف الجهة لكن القربى من جهة الآم: 
أم الأم» وأم أب الأب» فالجهة مختلفة والدرجة مختلفة لكن القربى من 
تسقط التعدى. 


.517 /5 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين 5/ ۷۷۲. 
(۳) نهاية المحتاج 5/ .7١‏ 

."01 /۳۱ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
.۲۲۳/۱۱ الشرح الممتع‎ )٥( 


چ كاب القَرَائض هو 0 - 


الحال الثالثة: أن تختلف الدرجة والجهة» ولكن تكون القربى 
من جهة الأب» والبعدى من جهة الم كأم أب» وأم أم أمى فأم الأب 
درجتان» وأم أم أم ثلاث درجات» القريبة من جهة الأب والبعيدة من 
جهة الأم» فهل تسقط القربى البُعدى باعتبار أن هذه أقرب درجة أم لا؟ 

هذا محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال: إن القربى تسقط 
البعدى» وهذا مذهب الحنفية”''» والحنابلة"» وقول عند الشافعية”". 

ومنهم من قال: إن القربى لا تسقط البعدى. , يشتركان في السدس 
حتى مع اختلاف الدرجة» وهذا مذهب المالكية”*'» والصحيح من 


مذهب الشافعية". 


وعلل من قال بأن القربى تسقط البعدى بأن الجدات أمهات يرثن 
ميراثا واحدأء فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة فالميراث للأقرب» وأما 
من قال بأن القربى لا تسقط البعدى بل يشتركان في السدسء فقال: إن 
التي من قبل الأم وإن كانت أبعد في الدرجة إلا أنها أقوى ؛ لأن الأم 


(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي 2777/5 البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق ۸/ ٥٦۲‏ . 

(۲) المغني ٠۲/١‏ الفروع وتصحيح الفروع ۸/ .٠١‏ 

(۳( المجموع 21/8/١5‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي ٤٦/٩‏ . 

(5) الذحيرة ٤۳/۱۳‏ مختصر خليل ص: .۲٠١‏ 

(5) المجموع ۷۸/٠١‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 4/ 47. 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


أصل في إرث الجدات. فعَدّل قرب التي من قبل الأب قوة التي من جهة 
الأم فاشتركتا. 

والأظهر - والله أعلم- هو القول الأول. وهو أن القربى تسقط 
البعدى مطلقًاء وهذا هو الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. 

وبناءً على القول الراجح الذي رجحناه يمكن أن نضع قاعدة في 
الجدات وهي: أن القربى تسقط البعدى مطلقاء سواء كانت من جهة 
الأب أو من جهة الأم» وحينئذ نقول: إذا كن في درجة واحدة يشتركن 
في السدس» وإذا اختلفت الدرجة أسقطت القريبة البعيدة مطلقاء بغض 
النظر عن جهتهاء وإنما التفصيل يأتي على القول الآخر المرجوح. 

قوله: «وَقَرض ولد الهم الوّاحد» الصنف الثالث من أصحاب 
السدس: (ولد الأم)» وعبر المؤلف بولد الأم؛ حتى يشمل الأخ لأم 
والأخت لأم» ويستحق السّدس بثلاثة شروط: 

الشرط الأول: أن يكون واحدًا. 

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور. 

الشرط الثالث: عدم الفرع الوارث. 

فلا بد أن تكون المسألة كلالة» ويمكن أن يقال: انفراده وأن تكون 
المسألة كلالة» والكلالة هي: من لا ولد له ولا والد ذكرء والدليل لذلك 
قول الله تعالى: لون کات رل يورت ڪل أو مرا E‏ 
ا للود هما ادس [النساء: ؟١].‏ 


اح أو 


e 9 ss 
> ٤ 2 سج3 كتاب الفرائة‎ 
سم 0000 ہے‎ 


قوله: «وَقَرْض بِنْتِ الان فَأكثّرَ مَعَ بنْتِ الصَّلْب» الصنف الرابع من 

الشرط الأول: عدم المعصب لهاء وهو ابن الابن المساوي لها في 
الدرجة» سواء كان أخاها أو ابن عمها. 

الشرط الثاني: وجود فرع وارث أنثى أعلى منها وارثة للنصف فرضًا. 

فإذا تحقق هذان الشرطان فإن بنت الابن تأخذ السدس؛ تكملة 
الثلئين. 

مثال ذلك: هالك عن: بنت وبنت ابن وعم. 

فالینت اشد النصف. وينت الاين السدس تكملة الثلثين» والعم 
الباقى؛ والدليل على هذا ما جاء عن هزيل بن شرحبيلء قال: سُئل 

و 

النصف» وأت ابن مسعود. فسيتابعنى» فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول 
ابن مون فال لق لله وما اا مو الاي انعد ا با 
قضى ال : للابنة النصف» ولابنة ابن السدس تكملة الل 
وما بقى فللأخت» فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود» فقال: 


لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم''". 


.)11/75( ١9١ /۸ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


وهذا يدل على أن بنت الابن تأخذ مع البنت السدس تكملة الثلثين. 

8 07 ج 4 32 

قوله: «وَفَرْض الأتٍ للأب مَعَ الأحْت الشّقِيقَة» الصنف الخامس 
من أصحاب السدس: (اللأخت لآب). وميراثها قريث من مير اث نت 
الاين وتستحق السدس بشرطين: 

الشرط الأول: عدم المعصب لها وهو أخوها. 

الشرط الثانى: وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاء فتأخذ 
الآأخت لأب معها السدس تكملة الثلثين. 

مثال ذلك: هالك عن: أخت شقيقة وأخت لأب وعم. 

فتأخذ الشقيقة النصف» والآخت لأب السدس؛ تكملة الثلثين» 
والعم الباقي. 

وقولنا في الشرط الثاني (فرضًا) احتراز مما إذا كانت الأخت وارثة 
للنصف تعصيبًاء فإن البنات مع الأخوات عصبات مع الغير كما سيأتي 
في باب التعصيب. 

مثال ذلك: هالك عن: بنت وأخت شقيقة وأخت لأب. 

فتأخذ البنت النصف. والباقي كله للأخت الشقيقة؛ ولاترث الأخحت 
لأب شيئًا؛ لأن الأخت الشقيقة ورثت النصف تعصيبًا لا فرضًا. 


قوله: «وَفَوْضٍ الأب م الفزع الوَّارث» الصنف السادس من 


لهجي كاب القَرَائض هو - 20 - 

يستحق السدس بشرط واحد: . وهو وجود 

الفرع الوارث للميت؛ لقوله تعالى 0006 لكل واحِر مهما أَلسُدْس 
مارك إن كن 24 #[النساء .]١ ١7:‏ 


أصحاب السدس: (الأب). ويستحق 


مثال ذلك هالك عن: ابن وأب. فيأخذ الأب السدس والابن الباقي. 

مثال آخر: هالك عن بنت وأبء. فتأخذ البنت النصف والأب 
السدس فرضًا والباقي تعصيبًا. 
قوله: ضر الجَدّ كَذَلِكَ» الصنف السابع من أصحاب السدس: 
(الجد) ويستحق السدس بشرطين: 

الشرط الذي ذكرناه في الأب: وهو وجود الفرع الوارث للميت. 
فإذا وجد للميت فرع وارث فإن الجد يأخذ السدس. 

والشرط الثاني: عدم الأب. 

فائدة: المسائل التى يختلف فيها الجد عن الأب: 

المسألة الأولى: يختلف الجد عن الأب فى المسألتين العمريتين: 
فالأم تأخذ ثلث الباقي مع الأب» بينما مع الجد تأخذ الثلث كاملًا؛ 

المسألة الثانية: في ميراث الجد مع الإخوة» فإذا كان في المسألة: 
إخوة لغير أم؛ أي : إخوة أشقاء وإخوة لأب مع الجد. فهل الجد يكون 


كالأبس فيحجبهم؟ أو أنهم يشتركون مع الجد في الميراث؟ هل الال 
محل خلاف بين أهل العلم» وقد عقد المؤلف بابًا مستقلا لهذه المسألة. 
وسيأتى بحث الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. 
قوله: «ولا يَنْزْلان عَنْهُ بحال» أي أن الأب والجد لا ينزل ميراثهما 
لكن قد يقل عن السدس فيما إذا كانت المسألة عائلة» كزوج وأم 
عشر» وهو أقل فوخ ساس الول 


~e ROL, Ig 


۲۷۲ /۲ حاشية اللبّدي على نيل المآرب‎ )١( 


جک كات الفرائقن. .د 200 - 


قال المؤلف #يَدَإندْةُ: 

[والجد مح الإتحوة الأشقًاءء أو لأب» ا 

فلم یکن ها صَاحِبُ فَرْضٍ E‏ مرين: إا المُقَاسَمَة. 
أؤْ ثُلْتُ جمِيع المَالٍ. 

وإن كان هُنَاكُ صَاحِبُ قَُرض: سير تلا امور 0 
ثلث البَاقي بَعدَ صَاحِبٍ الفْْرض ا ب e‏ 

فان َم بق بَعدَ صَاحِبٍ القرض تاقري موود لامر 
إل الأخث السَّقِيقَة أو لأب» في المَسألَة المُسَمَّاة: ب«الأكدريّة»» وهي: 


م 


إنانا: حدهم. 


روح 7 وج راح 

لاي التصف» ولأ للت وللجدٌ اسّدّسُء ويُفرض للأخت 
الصف فَتَعُولٌ لتسعة تسق لم قم ميب الد والأحتِ ينهم أر بَعَةَ على 
ثلاثةء فْنَصِحٌ: من سَبِعَة وعشرينٌ. 


ت 


وإدا اجتععٌ مع الي ولد الأب عَدَهُ على الجَدّ إن اتا | لِعَذَه 
ارال ليزه سل E‏ أن كود اقيق أا واجدة 


0 


4 


فمن صور ذلك: «الرّيدنّاتَ) ري 
العَشريّةُ وهي: جَذَّ وشَّقِيفَة» وأ لأب. 


والعشريئيّة وهي: ج وسقي وأحتان لأب. 
e‏ أ وجل وسَقِيقةُ وأ وأختٌ لأب. 
لگ 


وتسعييّة ريد وهى : ا وراك لأب]. 


هذا الفصل عقده المؤلف لبيان مسألة مهمة في الفرائض» وهي 
مسألة الجد والإخوة» وهي محل خلاف كثير بين أهل العلم فقد تعددت 
فيها أقوالهم» واختلفت طريقة قسمتهم» وقبل أن نشرح عبارة المؤلف 
في هذه المسألة نذكر الخلاف في هذه المسألة. 

أولا: المقصود بالجد هنا في هذه المسألة هو الجد الصحيح الذي 
لم يدخل في نسبته للميت أنثى» ونحترز بهذا من الجد الفاسد أو غير 
الصحيح وهو من كان في نسبته للميت أنثى كأب الأم» فأبو الأم غير 
مقصود في هذه المسألة؛ لأنه من ذوي الأرحام. 

والمقصود بالإخوة في هذه المسألة: الإخوة الأشقاءء أو الإخوة 
لأب» أو من مجموع الصنفين أشقاء ولأب» وأما الإخوة لأم فغير 
مقصودين في هذه المسألة؛ لأنهم محجوبون بالجد بالإجماع. 

وقد رُوي عن بعض السلف أنهم تحرجوا عن الفتيا في هذه المسألة 
حتى قال بعضهم: «أجْرَأكم على قسم الجد أجرأكم على النار»”'', 


هي كنال ا د Ê‏ 
3 1 7 2 2 6 


ولكن علماء الصحابة رأوا أنه لا بد من النظر في هذه المسألة؛ لأنها 
واقعة فاجتهدوا فيهاء مع أنه لم يثبت عن النبي اة فيها شيء صحيح. 
ولذلك فهي محل نظر واجتهاد. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الجد يُسقط الإخوة وأنه كالأب تمامّاء فلا إرث 
ال E‏ 

منهم أبو بكر الصديق» وابن عباس» وابن الزبير ك قال البخاري في 
صحيحه”'': «وقال أبو بكرء وابن عباس» وابن الزبير: (الجد أب)»» 
قال: «ولم يُذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه» وأصحاب النبي كلل 
متوافرون». ولذلك عد هذا إجماعًا من الصحابة في زمن أبي بكر. ولكن 
الخلاف مشهور بين الصحابة في هذه المسألة» فقد اشتهر عن ابن عباس 


أنه قال: «ألَا يتقي الله زيد بن ثا بت؟ يجعل ابن الابن ابنا! ولا يجعل أبا 
الأ أنا!ة""' وهو مدهب الحفية""''«ووواية عند الا 


القول الثاني في المسألة: أن الجد لا يحجب الإخوة» بل يرثون معه 


)01( صحيح البخاري8/ ٠١١‏ باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة. 

(۲) ينظر: جامع بيان العلم وفضله۲/ ٠١١‏ المغني8/7١7.‏ 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي/ »757١‏ والدر المختار 
() ينظر: الإنصاف۷/ .7١0‏ 


اسيل شرت الذليل هع ههه 


على تفصيل في ذلك» وهذا قال به جمع من الصحابة» وممن اشتهر عنه 
علي بن ابي طالب» وابن مسعود» وزيد بن ثابت که وقد روي عن 
محمد الحسن وأبي يوسف من الحنفية”''» وهو مذهب الجمهور من 
المالكية''' والشافعية”“ والصحيح من مذهب الحنابلة””. 

واستدل أصحاب القول الأول القاتلون بأن الجد يحجب الإخوة 
بأدلة منها: 

أولا: أن الله سبحانه سمى الجد أبَّاء كما في قوله سبحانه: يلد 
يكم هيم 4 [الحج:78]» وكما في قوله سبحانه عن يوسف عَرَيِتَله: 

O ] كوت 14 اررق‎ EO ra 

الله تعالى له أبّاء جعله يحجب الإخوة كالآب الحقيقي. 

ثانيًا: قول الله تعالى في آخر سورة النساء: 9 يِسَتَفْمُوَتَكَ فل أله 
رك وهو 4 أي: الاخ رھ ان لَه یکن ا واه #النساء:177]» وهذهالآية 
نزلت في الإخوة لغير أم» ووجه الدلالة أن الآية الكريمة اشترطت في إرث 


.٠۷ /١ المغني‎ ٠١١ /۸ الحاوي الكبير‎ ٠۲٤١ /۸ ينظر: مختصر المزني‎ )١( 
.087 /0 الأصل للشيباني‎ )۲( 

(۳) الكافي في فقه أهل المدينة ۲/ »٠١77‏ المقدمات الممهدات ”7/ .١57‏ 
)٤(‏ مختصر المزني ۸/ ٠۲٤۲‏ الحاوي الكبير ۸/ .٠١١‏ 

.7 ١1/57 المغني‎ (0) 


چ کاب القرایض ھج 0 و 
الإخوة من غير أم كون المسألة كلالة»- والكلالة في لغة العرب من لا ولد 
له ولا والد- فيدخل فى ذلك الجد» وحينئذ يكون هذا شرطا لإرث الإخوة. 

ثالمًا: ما جاء و فى الصحيحين أن النبي ئي قال: «ألحقوا الفرائض 
ا ا ول رج اذكو بورد اجتمع عندنا جد وأخ فإن 
الجد يعتبر أولى رجل ذكرء بدليل المعنى والحكم: 

- أما من جهة المعنى؛ فلأن له قرابة إيلاد بعضيه. 

- وأما من جهة الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الخ بخلاف 
الجد فإنه لا يسقط عند ذلك بل يفرض له السدس. 

وأيضًا من أدلتهم: أن ابن الابن بمنزلة الابن. فالجد بمنزلة الأس» 
ولا فارق بينهما إذ هما عمودا النسب» وهذا معنى قول ابن عباس: «ألا 
يتقي الله زيد بن ثابت؟ يجعل ابن الابن ابنا! ولا يجعل أبا الأب أبا!»"» 
فإذا كنا نجعل ابن الابن يقوم مقام الابن» فلماذا لا نجعل أب الأب يقوم 
مقام الأب؟ 

وأيضا من أدلتهم: الإجماع في زمن أبي بكر الصديق ية على 
تقديم الجد على الإخوة» كما قال البخاري: «وقال أبو بكر» وابن عباس» 
وابن الزبير: الجد أب»». ثم قال: «ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في 


.)١116( ۱۲۳۳ /7 ومسلم‎ )1۷۳۲( 16١ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريبا. 


٣۲٢‏ سه السلسبيل في شرح الدلیل مو 
زمانه» وأصحاب النبي کا متوافرون»'. 

واستدل أصحاب القول الثاني بأن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب. 
فلا يُحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس» وليس هناك نص ولا إجماع 
ولا قياس صحيح لحجبهم. 

وقالوا إن الأخ الذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن. 

والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول؛ وهو أن الجد 
كالأب يحجب الإخوة؛ لقوة أدلته ولضعف أدلة القول الثاني فإنها 
مجرد أقيسة وتعليلات» أما قولهم: إن الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا 
يحجبون إلا بنص من كتاب أو إجماع أو قياس» فيجاب عنه بأنه قد دل 
القرآن والقياس على أن الجد أب- كما سبق بيانه-» ولهذا ينزل منزلة 
الأب في حجبهم من الميراث» ثم إن دلالة الكتاب على إرث الإخوة 
مشروطة بأن تكون المسألة كلالة» ومع وجود الجد لا تكون المسألة 
كلالة» فالقول بالإسقاط أقرب إلى دلالة القرآن من القول بالتشريك. 

وأما قولهم إن الأخ الذكر يعصب أخته فلا يسقطه الجد كالابن» 
فيجاب عنه: بأنه ليس تعصيبٌ كل من الابن والأخ لأخته علة إرثه 
حتى يوجب عدم سقوطه. وإنما الموجب لإرث الابن: البُنوّة والأخ: 
الأخوّة» وعلى هذا لا يستقيم هذا الاستدلال. 


(۱) سبق تخريجه قريب 


جى كاب المَرَائض ‏ هيو 8 ۷ 
2< 1 2007 0 6 


وقد ذكر ابن القيم كاه في كتابه: إعلام الموقعين عشرين دليلا 
في ترجيح القول بأن الجد كالأب وأنه يسقط الإخوة"'". 

وبهذا يتبين أن القول الراجح هو القول بأن الجد كالأب يحجب 
الإخوة وإن كان الأكثر على القول بالتشريك» وهذا يدل على أنه 
لا ملازمة بين قول الجمهور وبين القول الراجح» فقد يكون القول 
الراجح في قول الأقل» والأكثرية ليست بدليل على الحق كما قال تعالى: 

م > گل . k2‏ ہے سا دي ج 2 

# وإنتطع أكار من فٍ الارضِ يض لوك عن سيل الله 4 [الأنعام:7١1١1]‏ 
فبعض المسائل يكون الصواب فيها خلاف قول الجمهور؛ لأن العبرة 
بالدليل و ليس بالأكثرية. 

ننتقل بعد ذلك إلى شرح عبارة المؤلف في هذه المسألة» وهو 
قل مشی على قول الجمهور القائلين بالتشزيك» وهناك عذة طرق 
لكيفية التشريك في هذه المسألة» منها طريقة زيد وكذلك طريقة علي 
وطريقة ابن مسعود طل لكن أشهرها طريقة زيد يله وهي التي مشى 
عليها المؤلف. 

قوله: «وَالِجَدٌّ مَعَ الإخْوَة الأشمّاء أو لأب ذُكوراً كَانُوا أ إتاثا: 
كَأْحَدِهمْ) أي أن الجد مع الإخوة يعتبر كأحدهم فى مقاسمة المال؛ 
لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فيتساوون في الميراث. 


(۱) ينظر: إعلام الموقعين١/‏ ۲۸۲- ۲۸۹. 


0 چ السلسبيل في شرح اللي 

قوله: ِن َم يكن هتاك صَاحِبُ فَرْض نله مَعَهُمْ > حي مو ن: مما 
الا أ ل بيع الال ون کان هل صَاحِبُ فَرْضٍ قله خير 
لور إا اسك قلت الاي غد صَاحِبٍ الفَرْض» أَوْ سدسم 
ل ال - على طريقة 

يك حقلت كما ذكر المولك: 

الحال الأولى: ألا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض» ففي هذه 
الحالة يكون ميراث الجد: الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة» فإذا كان 
الأكثر في ثلث التركة فإنه يأخذ الثلث» وإن كان الأكثر في المقاسمة فإنه 
يقاس الإخوة كأنه ا وهذا معنى قول المؤلف: (فله مَعَهُمْ 
کی َه مْرَين: إِمّا المُقَاسَمَهُ أو لت جمِيع المّال) 
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والضابط فى هذا: أنه متى كان الإخوة أكثر من اثنين فله ثلث 
المال» ومتى كانوا أقل فإن الأحظ له المقاسمة» ومتى كانوا اثنين استوى 
الأمران» ونوضح هذا بالأمثلة. 

هالك عن: جد وثلاثة إخوة» ففي هذا المثال الأحظ له ثلث المال؛ 
لأنه لو قاسم الإخوة فإنه سيأخذ الربع وهو أقل من ٠‏ الثلث. 

مثال آخر: هالك عن: جد وأخ شقيق» فالأحظ له هنا المقاسمة؛ 
لأنه سيأخذ النصف وهو أكثر من ثلث المال. 


مثال آخر: هالك عن: جد وأخوين شقيقين» هنا يستوي الأمران؛ 


چىي كتَابٌالمَرَائض ص 0< 


لأنه إذا قاسم الإخوة فإنه سيكون كأحدهم لكل واحد ثلث المال؛ 
فاستوى الأمران سواء قاسمهم أو أخذ الثلث فإن نصيبه ثلث المال. 

وعلى هذا فالقاعدة أنه في هذا إذا لم يكن معهم صاحب فرض 
فيعطى الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال. 


ه س + 


الجالك E‏ كرجا اماع وا : ون كان هناك صَاحِبٌ فَرْض» 
E‏ امون كا مناه سَمَهُ أو تُلْتُ الباقي بَعْدَ صَاحِب الفَرْضء 
اؤ سدس بيع المَالِ إذا كان مع الجد والإخوة صاحب فرض يأخذ 
با ال وه کون غير انك ا ا ی و و 
المقاسمة» أو ثلث الباقي بعد الفرض» أو سدس المال كله. 

فإن لم يبق من التركة إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في 
المسألة الأكدرية- وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله-. 

ويتضح هذا بالأمثلة: 

هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة أشقاء: 

للزوجة الربع» فيبقى ثلاثة أرباع التركة فيكون الأحظ للجد هنا ثلث 
الباقي؛ لأنه لو قاسم الإخوة فسيأخذ أقل من الربع. 

مثال آخر: هالك عن أم وجد وأخت شقيقة: 

للأم الثلث. فيبقي ثلثان» فيكون الأحظ للجد المقاسمة؛ لأنه سيأخذ 
قحك الات الشقيقة: 


مثال آخر: هالك عن: بنت وجد وثلاثة إخوة أشقاء. 


للبنت النصف» فيبقي نصف التركة» فهنا يستوي في حق الجد 
السدس وثلث الباقي؛ لأن ثلث الباقي وهو النصف: السدس. 

والقاعدة في هذا كما سبق أنه يُعطى الأحظ من المقاسمة أو ثلث 
ل مر 
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قوله: «قَِنْ لَمْ يبق بَعْدَ صَاحِبٍ القَرْضٍ إلا الس | أَحَدَهُ) أي 


,0 
و 


الجد «وَسَقَط الإخوة إلا لأت الشقيقَة أو 5 في المَسْألَة المسَمَاة 
بالأكدَرية وهي زوج i‏ 06 وَأَخْث) العسالة الأكدرية هي -كما قال 
المؤلف-: زوج وأم وجد وأخت؛ وسميت بالأكدرية؛ لأنها كدرت 
أصول مذهب زيدء وقيل لأنها كدرت قواعد باب الجد مع الإخوة بناء 
على القول بالتشريك» حيث إنها خالفتها في أمور سنبينهاء وقيل لأنه 
كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منهاء وقيل: إن 
الذي سَأل عنها أو الزوج الذي سُئل عنه كان اسمه أكدرء وقيل لتكدر 
أقوال الصحابة واختلافهم فيها""» لكن الأقرب أنها كدرت باب الجد 
مع الإخوة بناء على هذا القول. 


وهذه المسألة الأكدرية كدرت أصول زيد بن ثابت من عدة وجوه: 


.505 /17 ينظر: الإنصاف‎ )١( 


الوجه الأول: أن القاعدة في هذا الباب: أنه إذا لم يبق إلا السدس 
فإن الإخوة يسقطون» ويأخذه الجد. لكن هذه المسألة خالفتها فلم 
تسقط اللأخت. 

الوجه الثانى: أن مسائل هذا الباب- باب الجد والإخوة- لا تعول. 
وهذه المسألة قد عالت. 

الوجه الثالث: أنه فى غير المعادة لا يفرض للأخت لأننا نفترض 
الجد كأنه أخ فيكون عاصبًاء ففي غير المعادة لا يفرض للأخت في هذا 
الباب» لكن في هذه المسألة فرض لهاء فلذلك سميت بالأكدرية. 

قوله: ارج الف لام الت وَللْجَدٌ الشدس» r‏ 
ِلأَحْتٍ الضف عو إلى تشعة م فم نصِيبُ الد الاح بها 
ار عة على تلاق 3 فْتَصِح مِنْ سبعة ة وَعشرينَ) فيأخذ الزوج المسالة 
57 النصف؛ لعدم وجود الفرع الوارث» والأم الثلث؛ لعدم الفرع 
الوارث ولعدم جمع من الإخوة. فيبقى السدس. والقاعدة فى مذهب 
زيد أنه إذا لم يبق إلا السدس فيكون نصيب الجد» ويسقط الإخوة» لكن 
هذه المسألة كدرت أصول زيد بن ثابت؛ إذ كيف يأخذ الجد السدس 
وتسقط اللأخت وهي صاحبة فرض؟ ! 

ولهذا رأى زيد بن ثابت أن الأخت هنا تعطى النصف» والجد 
السدس» فإذا أعطينا الزوج النصف والجد السدس والأخت الشقيقة 


الملسيل قشرخ الدليل, و ب 


النصف. عالت المسألة إلى تسعة» فلما عالت المسألة إلى تسعة ورد 
عليها إشكال آخرء وهو أن الأخت ستأخذ أكثر من الجد؛ لأنها أخذت 
التضت: ثاؤثة و الخد السندسى وا جل فال ريك نن نابت عاد القسية 
مرة أخرى» وذلك بأن يُعطي الجد ضعف ما تأخذ الأخت بتصحيح 
المسألة» فالجد والآأخت الشقيقة ثلاثة رؤوس؛ لأن للذكر مثل حظ 
الأنثيين» فنضرب المسألة كلها في ثلاثة» فتصح المسألة من سبعة 
وعشرين» للزوج تسعة من سبع وعشرينء وللآم ستة» وللجد ثمانيةء 
وللأخت الشقيقة أربعة. 

ويلاحظ كثرة التقسيمات والتشعيبات في هذه المسألة» وفي كتب 
الفقه وكتب الفرائض تقسيمات أكثر» وعدة طرق كطريقة زيد وطريقة 
علي وطريقة ابن مسعود وكل طريقة تحتها صورء وهذا في الحقيقة 
قرينة على ضعف هذا القول؛ لأنه كما سبق: من علامة القول الراجح 
سهولة فهمه وسهولة تطبيقه» ومن علامة القول المرجوح صعوبة فهمه 
وصعوبة تطبيقه. 

وهذه التشعيبات والتشقيقات بناء على القول الأول لا حاجة لهاء 
فإذا اجتمع جد وإخوة حجب الجدٌّ الإخوة» ولسنا بحاجة لهذه التفاصيل 
كلها. 

ولكن بناء على القول الثاني يحتاج إلى هذه التفاصيل» وكون طالب 
العلم ملمًا بهذا أمر مطلوب خاصة أنه قول جماهير العلماء من المالكية 


جى كاب القَرَائض هي - 
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والشافعية والحنابلة» ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يفهم- على الأقل- 
طريقة زيد بن انت وه في هذه المسألة» لكن من الناحية العملية 
ليبس بحاجة لهاء لأن القول الأول ظاهر الرجحان فی هذه السا 
والله أعلم. 

قوله: وڈ ا م الشقيق وَل الأب َد عَلَى الخد إن ن اماج 

لعده أذ الشقيق مَا حَصَل لوَّلَّد الأب إلا أن یکول الصَّقِينٌ أت 
ا تاخز تَمَامَ الصف وم فَضَلء و قَهُوَ لوَلَد الأب» هذه المسألة 
سمى عند الفرضين: اه المعادة. 

ومعنى المعادة: أن يعد الإخوة الأشقاء أولاد الأب على الجد. وذلك 
بأن يجعل الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء؛ لأجل مزاحمة الجد. فإذا 
أخذ الجد نصيبه ورث الإخوة الأشقاء ولأب كأن لم يكن معهم جد. 


وبعض الفرضيين يعبر عن هذا فيقول: إذا ورث الإخوة لأب أخذ 
الإخوة الأشقاء ما بأيديهم» ولكن هذا محل نظر؛ لأن الإخوة لأب هنا 
لم يرثوا شيعا أصلاً ولذلك فالأدق في العبارة أن يقال: فإذا أخذ الجد 
نصيبه ورث الإخوة كأن لم يكن معهم جد فلا تكون المعادة إلا في هذا 
الحال فقط التي تكون فيها المقاسمة أحظ للجد؛ وذلك لأجل أن يكثر 
عدد الإخوة فيزاحموا الجد» أما إذا لم تكن المقاسمة هي الأحظ للجد 
فلا حاجة للمعادة. 


ففي هذه الحال الإخوة لأب إذا وجدوا مع الإخوة الأشقاء نعتبر 
الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء لأجل مزاحمة الجد فإذا أخذ الجد 
نصيبه يسقط الإخوة لأب ونال الإخوة الأشقاء نصيبهم وقد يبقى 
للإخوة لأب شيء وقد لا يبقى لهم. 

مثال لمسألة المعادة: هالك عن: جد وأخ شقيق وأخوين لأب. 

هنا سوف نعد الإخوة لأب كأنهم إخوة أشقاء» كأننا نقول: جد 
وثلاثة إخوة أشقاءء» فالأحظ للجد هنا الثلث» فيأخذ الجد ثلث المال؛ 
لأن الإخوة أكثر من اثنين» ولو أننا لم نعد الإخوة لأب فسيكون الأحظ 
للجد المقاسمة وهي النصف» لكن لما وجد الإخوة لأب عددناهم 
فزاحموا الجد فنقلنا الجد من المقاسمة -أخذ النصف- إلى أخذ ثلث 
المال» وهذه فائدة المعادة. 

0 اد IGN Gs SRE o‏ كه 
وقوله: لل أن کون الشقيق اختا واحدة. فتاخد 0 النتصف. 


مر ره 


وَمَا فضل» ذ فهر لود الأب» الأشقاء في المعادة إذا كانوا ذكوراًء أو ذكراً 
واحداء أو كانتا شقيقتين فأكثر فلا يتصور أن يبقى للإخوة للأب شيء 
لكن إذا كانت شقيقة واحدة فلها إلى تمام النصف. فإن بقي شية فهو 
لولد الأب» ومن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء: الزيديات الأربع» 
بيه إلى زوين اكوك ؟ لالد هون سك جها SG‏ 
ا لقم فمن صور ذلك الزَّيديّاتٌ الأَربعٌ' الأولى: «العَسَرِية وَهيَّ: 
جد وَشَقِيفَةٌ وَأ لأب» نسبة إلى العشرة؛ لصحتها منهاء وأصلها من 


عدد رؤوسهم: خمسة؛ لأن المقاسمّة أحظ للجدّء فله سهمان» ثم يفرض 
3 3 8 و 
للآاخت النصف» فتضرب مخرجه. اثنين في الخمسة» فتصح من عشرة: 
ا 
الثانية: «وَالعشرينيّة وَهىّ : 0 وَسَّقِيفَة اخنان لأب» نسبة إلى 
العشرين؛ لصحتها منهاء وأصلها خمسة: للخل ا وللشقيقة 
النصف سهمان ونصف. والنصف الباقى للأختين من الأب لکل 
OTT a FR <4 9 7‏ 000 
o‏ يفخرزن فته تقرح 
ل ا 


e 


الثالثة: اوسختصَدة ربد وهی ي: آم 0 وَشَقَيقَة وأ 
لأب» سميت بذلك؛ لأن ندا اه َه صخحها من مائة وثمانية» وردّها 


رو فى 
راخت 


اا ی وبيانه أن المسألة من مخرج فَرْضٍ الأم 
تة : : للام راا ج على ا فده برروس الحد وال هة 
لا تنقسمء وباین» فتضرب عددهم ستة» ف في أصل المسألة» ستة» يحصل 
من وار للم بيت الجاع ولق ار فا ن يش 
سهمان لولدي الأب» على ثلاثة لا تنقسم» وتباين» فتضرب ثلاثة في 
ستة وثلاثين» تبلغ مائة وثمانية» ومنها تصحٌ: للأم ثمانية عشرء وللجد 
ثلاثون» وللشقيقة وخمسون» وللأخ للأب أربعة» وللأخت 
سهمان. والأنصباء متة متفقةٌ بالتصف» فترد المسألة إلى نصفهاء ونصيبٌ 
كل وارث إلى نصفه. فترجع إلى ما ذكرَ ارلا ولو اعتبزت للجد فيها 
تُلَتَ الباقي لصخت ابتداءً من أربعة وخمسين. 


لسلس و لايل ج 
ا 
1 


5 
0-5 اه 


الرابعة: «وَتسعِيييةرَئدِ وَهِيَ: ا وَج وَسَقِيقَةُ وَأَحَوَانِ أت 
اسل لن اسمن اسا ا ا لله 
الا واحد» يبقى خمسة: الأحظ للجد: ثلث الباقي» والباقي لا 
ثلث له صحيح» فاضرب مخرج الثلث» ثلاثة» في ستة» بثمانية عَشّر: 
للأم واحد في ثلاثة؛ بثلاثة» وللجد ثلث الباقي وهو خمسة. وللشقيقة 
النصف» تسعةء يفضل واحدٌّ لأولاد الأب» على خمسة» فاضرب خمسة 
في ثمانية عشر» بتسعين. ثم اقسم: فللأمٌ خمسة عشرء وللجد خمسة 
وعشرون» وللشقيقة خمسة وأربعون» ولكل أخ لأب سهمان» ولأختهما 


سهم واحد. 


جى بَاب‌الحجب هو 0-0 - 
جه باب الحَجب 424 


© قال المؤلف ي 

اف أذ ال بلطف ا ئی دُحُولَهُ عَلَى بجميع الور 
والحَجْبَ باحص تُقصَانًا: كذلك. وحرمَانًا: قلا يدخل على حَمِسَة: 
الرَّوجَينء والأبَوين والوّلد. 

واا سط بالأبء وکل جد أبن بِيجَدٌّ أقربَ. وأنَّ الجَدَة 
اا سقط بال ول جد بُعَى: بجَدَّة قربى. وأنّ كل ابن أَبِعَدَ: 
سقط بابن e‏ الأحناء انين : بالابْن وإِن تَرَل» 
وبالأب لأقرب. والاخوّةٌ للأب: يسقُطونَ نالا م الشّقِيق أيضًا. ٠‏ وینو 
الوخوة: يَسقْطونَ حتّى بالج أبي الأب ون علا و 0 
حتّى ببني الإخوَة وإن روا والح لم سقط بائلين: روع الميتِ 
طلقا وإن روا» وبأضوله الور وإن علو وتسقط بِنَاثُ الابن: 5 
الصُلْبٍ فأكترء ما لَمْ يکن مَعَهنَّ من يُعضَبهُنَ من وَل الابن. و 
الأخوات ل بالأختين الشَّقِبقتَينِ تر ما لَمْ يَكَنْ معَهّنَ أخوهنّ 


ومَنْ لا يَرت: a‏ طلقا إل الإخوَّةٌ من حَيتُ هم فَقَدْ لا 


غنوه ن الأمَ تُقْصَانًا]. 
يَرنُو يَحَجبُون الام 


السلسبيل في شرح الدليل و 


هذا الباب من أهم أبواب الفرائض» بل قال بعض العلماء: (يحرم 
على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفراتض""''؛ وذلك لأن من لم 
يعرف أحكام الحجب ويتقن تفاصيلها قد يفتي في الفرائض بناءً على 
موانع الإرث. فيعطي من لا يستحق. ويحرم من يستحقى؟ ولهذا فإن 
معرفة مسائل هذا الباب في غاية الأهمية. 

قوله: «اغلم: 9 الححبتّ بالوصف 05 حول عاد جمِيع الوََنة 
وَالِحَجْبُ بالشّخْص نُقْصَانَا كذلك وَ- حَرّمانً» 

الححب فى اللغة: المنع"» يقال حجبه إذا منعه من الدخول. ومنه 

وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الررث بالكلية» أو 

وقولنا فى التعريف: (منع من قام به سبب الإرث) وهو نكاح وولاء 


.۸۷ ينظر: حاشية البقري على الرحبية ص:‎ )١( 
.١57 /7 ينظر: مقاييس اللغة‎ )۲( 


ج باب ‌الخجب ص 0 - 
وأما من لم يقم به سبب الإرث فلا يقال إنه محجوب من الميراث؛ 
وقولنا: (من الإرث بالكلية) أي يحجب حجب حرمان (أو من أوفر 

حظيه) أي: حجب نقصان» وهذا يقودنا إلى معرفة أنواع الحجب. 

مانع من موانع الإرث» وقد سقت معنا موانع اللإرث» وهی الرق. 

والقتل» واختلاف الدين» فمن قام به سبب الإرث لكن وجد أحد موانعه 
والمحجوب حجب الأوصاف وجوده كعدمه؛ قلا يحجب أحدًا 

لا حرمانًا ولا نقصانا. 


السلسيل في شوح دیل جو 


أما حجب الحرمان فهو: منع من قام به سبب الإرث منعًا كاملا 
بحيث يحرم من الميراث» وهذا يمكن أن يرد على جميع الورثة ما عدا 
ستة» لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان البتة» وهم: 

الزوجان والأبوان والولدان» يعني: الابن والبنت والأب والام 
والزوج والزوجة» فهؤلاء لا يمكن أن يحجبوا حجب حرمان أبدّاء ولهذا 
قال المؤلف: اثَلَا يَدْخُلَ عَلَى حَمْسَةِ: الزَّوْجَيْن وَالأَبوَيْن وَالوَلَدا 
المؤلف عد خمسة باعتبار أن ا الا وا a,‏ 
في الاصطلاح. 

وأما حجب نقصان فهو: منع الشخص من أوفر حظيهء كالأم مثلا 
تحجب من الثلث إلى السدس» والزوج يحجب من النصف إلى الربع» 
والزوجة من الربع إلى الثمن. 

وقبل أن ننتقل إلى شرح كلام المؤلف يياه نذكر القواعد التي 
يدور عليها الحجب؛ لأن هذه القواعد هي التي انطلق منها المؤلف» فقد 
ذكر أمثلة لكن سنذكر القواعد التي تفرعت منها هذه الأمثلة. 

القاعدة الأولى في الأصول: «كل وارث من الأصول يحجب من 
فوقه إذا كان من جنسه)» فالأب يحجب الأجداد؛ لأنهم من جنسه. لكنه 
لا يحجب الجدات لأنهن من غير جنسه» والأم تحجب الجدات؛ لأنهن 
من جنسهاء لكنها لا تحجب الأجداد؛ لأنهم من غير جنسها. 


القاعدة الثانية في الفروع: «كل ذكر وارث من الفروع يحجب من 
تحته سواءً كان من جنسه أو من غير جنسه)» فالابن يحجب أبناء الابن» 
وبنات الابن» وهذا الحكم خاص بالذكورء أما الأنثى من الفروع فإنها لا 
تحجب من تحتهاء ولكن إذا استغرقن الثلثين فإن من تحتهن من الإناث 
يسقطن إلا أن يعصبهن ذكر بدرجتهن أو أنزل منهن» كما سيأتي. 

القاعدة الثالثة في الحواشي: «لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع». 
والمراد بالحواشي: الأعمام وبنوهم والإخوة وبنوهم» وهذه قاعدة متفق 
عليهاء فإذا و جد في المسألة ابن فلا ننظر للإخوة مطلق] سواء كانوا أشقاء 
أو لأب أو لأم» وكذلك الأعمام مطلقّاء وهذه قاعدة مجمع عليها. 

وأيضًا «لا إرث للحواشي مع الأب»» وهذه أيضًا مجمع عليهاء فإذا 
وجد في المسألة أب فلا ننظر للإخوة مطلقاء ولا الأعمام. 

وهذا بناءً على القول الراجح: أن الجد كالأب وأنه يحجب الإخوة. 

ويمكن أن نضع قاعدة بدل «لا إرث للحواشي مع الأب». نقول: 
«لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول». بناءَ على القول الراجح. 

القاعدة الرابعة: «كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة» ولكن 
متكا مود للك مرا 


الأول: الإخوة لأم» فإنهم يدلون بالأم ويرثون معهاء ولا تحجبهم. 


السلسيل في شرح اليل جو 
الأمر الثاني: الجدة أم الأب وأم الجد» تدلي بهما وترث معهما)”'". 
قوله: ون الجَدّ يَسْقُطُ بالأب» E‏ اعد د شفط اقرب راد 
الجَدَّةٌ مُطُلَقا تَسقْط بالأي و جَدَّة دق قط بِجَدَة HE‏ الجد 
سجرب ا رھ ابر لا لے ا اھا رد أن كل 
وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه» وكذلك الجدة 
محجوبة بالأم» وقوله: «مُطلّق» أي: سواء كانت من جهة الأم» أو من 
جهة الأب» فما دام أنه قد وجدت أم فإن الجدة لا ترث معها شيئا. 
قوله: دون کل ابن 6 2 بان قرب هذا يرجع للقاعدة 
الئاق وح كل كر ور ی ا لانن 
جنسه أو لاء فالابن يحجب ابن الابن» أو نقول بعبارة أخرى: ابن الابن 
محجوب بالابن» ومن باب أولى أن بنت الابن محجوبة بالابن. 
قوله: ١‏ وَتَسْقْط الإخوة الأشقَاءُ بانتین: بالائن وَإِنْ رل َبالأب 
الأْرَب) وهذا يرجع للقاعدة الثالثة التي ذكرناها في الحواشي» وهي 
لا إرث للحواشي مع ذكر الفروع» ومعلوم أن الإخوة من الحواشي» 
وقوله: «وبالأب» هذا يرجع للقاعدة الأخرى «لا إرث للحواشي مع 
الأب». أو «لا إرث للحواشي مع ذكر الأصول» على القول الراجح 


)١(‏ ينظر: قواعد ابن رجب ۳/ 47.» (القاعدة الثامنة والأربعون بعد المئة). 


مسشست س2 ات اجب 2 200 - 
ل 0 


قوله: «وَالإِحوَة للأب سقطو بالأخ الشقيق تفا ت 
بزيادة القرب. ‏ ۰ ا 

قوله: «وَبنُو الإخْوَة يَسَقْطونَ 3 حَتَّى بالِجَدٌ أبي الأب وَإِنْ عَلد» أي أن 
أبناءَ الإخوة الأشقاء يحجبون بالابن وإن إن نزل» وبالأت ل وبالأخ 
الشقيق» وبالأخ للأب. 

قوله: «وَالأَعْمَامُ يَسْقُطونَ خی بيني الإخوَة وَإِنْ َرلوا»؛ لأ جهة 
الإخوة أقرب. 

قوله: وال للام تشفط انين : : بفرُوع المَيّتَ مُطلقا وَإِنْ تََلُواء 
وَبأصُول الذكورء إن عَلَوْا» أي أن الإخوة لام ذكوراً كانوا أو إناثا 
يحجبون بالولّد ذكراً كان أو أنثى؛ وبولد الابن ذکرا كان أو أنثى: وبالأب 
والجد. ۰ 

قوله: ١‏ وَتَسْقْط ات الاق ب ي الصلب اکر لاستكمال الثلثين. 


قوله: ١مَا‏ لم يَكنْ يِكنْ مَعَهَنَ مرا من يهن ن ود الابن» وهذا يسمى 
بالقريب المبارك» وهو: من 5-9 لسقطت الأنثى التي يعصبها. 

مثاله: : هالك عن: ثلاث بنات» وبنت ابن» وابن ن أبن» وعم. 

البنات الثلاث يأخذن: الثلثين» والباقى لبنت الابن وابن الابنء 
فلولا وجود ابن الابن لما أخذت بنت الابن شيئَاء فيكون هذا قريب 
مارکا لکن هل بشترط أن يكون ابن الاين مساويا لبنت الاين فى 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
الدرجة؟ لا يشترط ذلك» فسواء كان في درجتها أو أنزل منها فإنه يكون 
قريًا مباركا. 

قوله: «وَتَسْقطُ الأَكَوَاتُ لآب بالأختين الشقيقتين مث لاستكمال 

١مَالَمْ‏ كن مَعَهُنَّ خو هن فَيِعَصَبَهَنَ ا وهذا الأخ أيضاً يسمى القريب 
الضازك»؟ لأنة لولاه لما ورت الاعف فا 

مثال ذلك: هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب وأخت لأب. 

فالأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين» والباقي للأخ لأب والأخت 
لأب» ولولا وجود الأخ لأب لما ورثت شيئًا؛ ولهذا سمي بالأخ المبارك 
أو القريب المبارك. 


مسألة: القريب المشؤوم. 

لما ذكرنا القريب المبارك قسيمه القريب المشؤوم» وتعريفه عكس 
تعريف القريب المبارك» فهو: من لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. 

مثاله: هالكة عن أم» وأب» وزوجء وبنت» وبنت ابن» وابن ابن. 

للام السدسء وللأب السدس. وللزوج الربع» وللبنت: النصف. 
المسألة تكون من اثني عشرء وتعول إلى ثلاثة عشر. 

ل ل ل 
لكانت بنت الابن تستحق السدس» فهذا مثال للقريب المشؤوم: من 
لولاه لورثت الأنثى التي يعصبها. 


و سے e‏ 
2 9 


وكون بعض الأقارب يجعل الله فيهم بركة» كما جعل البركة في 
بعض الاأشياءء وفي بعض الأعيان لحكمته كك وقدرته» وكذلك 
قد يقدر الله تعالى الشؤم في بعض مخلوقاته» كما قال النبي بيه في 
الحديث المتفق عليه: «الشؤم في ثلاثة: المرأة» والدابةء والدار»”'' وفي 
لفظ: «إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة )7 . 

وقد يجعل الله تعالى في بعض الناس البركة كما قال الله تعالى عن 
عيسى #كله: بعلت مار ين ما حكنت 4 [مريم:1] فبعض الناس 
يجعله الله تعالى مباركاء فتجده في أي مكان مباركاء مباركا في تعليمه؛ 
مباركا في دعوته» مباركا أينما كان. 


قوله: «(ومَنْ لا يرث ان وو ل تطلةتاة لذحرمات ولا اناا 
وجوده کعدمه. 

5 2 ق ر ا E et‏ 9 ه٥‏ 2 6 

قوله: «إلا الاخوة من ع هن فقد لا يرثون. وَيَحْحَبُونَ الام 
نَقْصَانَا» سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل وذكر أقوال العلماء 
وأدلتهم ف 


CCEA 
O 


.)۲۲۲٣( ۱۷۲٦/٤ ومسلم‎ ء)۲۸۰٥۸(‎ ۲۹ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۲۹(۱۷٤۷ /٤ ومسلم‎ :.)5869( ۲۹/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) ينظر: ص:۳۱۷. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
جه بَابُ العَصَبات مچب 


© قال المؤلف كاه 
[اعلم: أن الّسَاءَ ل صَاحِبَاتُ فرضء ولیس فيه عَصَبَة فسا 
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إلا المُعتقّة. و الوَجَالَ كلهم: عَصَبَاتٌ بأنفسِهم إل الرَّوحُ» ا 


الأم. وأنَّ الأحَوّات مَعَ البّات: عَصَبَاتٌ. وأ البات» وتات الان 
n‏ الشَّقِيقَات وَالأحَوَات للأب: ل واحدة م م منهن مع أيه 
عَصَبَه به له ملا ما لَهّا. 


وأنَ حكم القاصب: أنْ يأَحَدَ ما أبقَت الفؤوض. ا 
: وإذا اند أحَدَ جمِيعَ المَالٍ. 


لكِنْ للجَدٌّ والأب: لات حالات: يران بلنعصِيبٍ مقط مع عَدَم 
لع الوَارثِ. وبالقرض نا و وبالفّرض والتّعصيب: ف 
0 

ولا كَمشى عَلَى قواعدتًا : «المُشركةا» وهي yy‏ 


و اا 


f rov جد‎ ENE مسحي‎ 
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التعصيب في اللغة: مصدر عصب يعصب تعصيبًا فهو معصب. فهو 
مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية» ومنه يقال للعمائم 
عصائب؛ لإحاطتها بالرأس وتقويتها له» ومنه حديث: «أمرنا أن نمسح 
على العصائب والتساخين»"' والمقصود بالعصائب: العمائم. 

وأما اصطلاحًا فقد عدف بتعريفات كثيرة من أحسنها: الإرث بلا 
تقدير» فيكون العاصب هو من يرث بلا تقدير» والفرض هو الإرث 
بتقدير» كالسدس والنصف والربع والثمن. 

قوله: «اعْلَمُ: أنَّ التّسَاءَ E‏ صَاحبَات فض ولیس فيهنٌ غ 
بنفْسه إلا E)‏ كلهم عَصَبَاتٌ بِأنفْسِهِمْ ! إلا الرَوْجء 
وول لا وان الاخوات: َع الات عَصَبَاتٌ؛ وَأ الات وات الان 
وَالأَحَوّات الشَّقَيِقَات, وَالْأَخَوَات للأب ۴ وَاحدَة منْهُنَّ مَعَ أخيهًا 
عَصَّبَةٌ به لَهُ ما مَا لها» تنقسم الحفية عل الفلماة إن لس عقي 
اا 


والعصبة بالنسب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس» وعصبة 


)۱( أخرجه أحمد ٦٦/۲۷‏ (3787). وأبو داود ۱ ©؛» ومن طريقه البيهقي 
(۲۹۰). والبغوي »)۲۳٤(‏ وقوّى إسناده الذهبي في السيرة/ ٤١١‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل چو 
القسم الأول من أقسام العصبة: عصبة بالنسب» وتنقسم إلى ثلاثة 
اقسام: 
أولة: العصبة ا وهم. الوارثون ماعدا الزوج وولد 
لأم كما قال المؤلف: «وَأَنّ الرَجَالَ كُلَّهُمْ عَصَبَات باهي إلا اروج 
وَوَلَدَ الما 
ثانيا: العصبة بالغير» وهم أربعة أصناف: 
الصنف الأول: البنت واحدة فأكثر مع الابن واحدًا فأكثر. 
الصنف الثاني: بنت الابن واحدة فأكثر مع ابن الابن واحدًا فأكثر. 
الصنف الثالث: الأخت الشقيقة واحدة فأكثر مع الأخ الشقيق 
واحدًا فأكثر. 
الصنف الرابع: الأخت لأب واحدة فأكثر مع الأخ لأب واحدًا فأكثر. 
Rm‏ 
ا 
[النساء:١١]»‏ 5000 العصبة yT‏ 
الأصناف الأربعة. 
وأشار المصنف إلى هذه الأصناف بقوله: ون البتات. وبا 
الائن. وَالأَكَوَات الشَّقِيقَات وَالأَخَوَاتَ للأب» وَاحدَة مهن 
أخيهًا عَصَبَةٌ به لَهُ مد ما لَه 


١ 
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النا: العصبة مع الغيرء وهی صنفان: 

-١‏ الأخت الشقيقة واحدة فأكثر. 

؟- واللأخت للب واحدة فأكثر مع البنت واحدة فأكثر أو بنت الابن 
واخدة فا كن يمك أن يعال"اختصضار!: الأخرزات الققائق أن الأخراة 
لآب مع البنات أو بنات الابن. 

ويدل لذلك ما جاء في «صحيح البخاري»”''» عن هُزيل بن شر حبيل» 
قال: سُئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت. فقال: للبنت النصف. 
لي ب ا GG‏ 


بتر قو 


يما قضى التي كذ «للابتة ة الضف ولابتة ابن لشن تغب لير 
وما 01 قي فَلِلأحت) فأتينا 1 موسى فأخبرناه ا ابن مسعود» فقال: 
وموضع الشاهد قوله: «وما بقي فللأخت؛. وبهذا يث يشير إلى العصبة 
مع الغير» فالأخوات مع البنات وتات الان عصبات» والأخوات الشقائق 
أو لابن البنات أو بات الان عضب هاا ي الفر ضيونا عصية مع 
الغير» وقد أشار المؤلف ا هذا القسم في قوله: «وَأنْ الأَحَوَات مَعَّ 
الات عَصَبَاتٌ) 


.)57/"5(١ه١/8‎ )١١ 


اسيل فوش سر ہے 
و 


وقوله: «اعْلَمْ: 9 النّسَاءَ كلهُنَ صَاحِبَاتٌ فَرْضء وَلَبْسَ فيه عَصَبَة 
ِفْسِه إلا المُعْقَةا المرأة لا تكون TT‏ إلا في حالة واحدة. 


وهي حال العتق ولهذا قال الرحبي في منظومته: 

َيس في الشّسَاء طَوَاً عَصَبَهُ التي مت بعد بعنق الوَقَبَهُ 

وقد سبقت الإشارة إلى هذا عند ذكر الوارثين من الرجال والوارثات 
من النساء 

القسم الثاني من أقسام العصبة: عصبة بالسبب 

والمراد بهذا القسم: المعتق ذكرًا كان أو أنثى» وعصبته المتعصبون 
العو a CS ١‏ نما 
الوَلَاءُ لمَنْ أَعْتَقَّ) متفق فلي SN‏ 
باب الولاء إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وَأنَّ ُكُمَ الَاصب أن ياح تا أبقَّت الفُوُوضٌء وَإِنْ لَمْ بق 
شىء 5 سقط وَإِذَا الْقَرَدَ أخذ جَمِيعَ المّال» العاصب إذا انفرد حاز جميع 
O OOS‏ 
سقط؛ لقول النبي با: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجل 
ذكر»”"» ومفهومه أنه إذا لم يبق شيء فإنه يسقط. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ 5071(107)) ومسلم .)١9١5(1١١5١/7‏ 


(۲) سبق تخريجه ص: 710. 
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قوله: «لكنْ للْجَدٌ الأب لات حالات» الحالة الأولى: «يرثان 
بالتَعْصِيب ققَط مَعَ عدم القع الّارث» كما لو هلك هالك عن زوجة 
وأب» أو زوجة وجد. 

الحالة الثانية: «وبالقَزض فَقَط مَحَ ذكوريّته؛ أي مع الفرع الوارث 
الذكرء كما لو هلك هالك عن أب وابن» فإن الأب يأخذ السدس. 
وللابن الباقي. 

الحالة الثالثة: «وبالقزض وَالتَعْصِيب م م انوت نيّته ) أي مع الفرع 
الوارث الأنثى» كما لو هلك هالك عن: أب وبنت» فإن البنت تأخذ 
النصف. والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيب؟ لقول النبي كيا 
«فما بقي فلأولى رجل ذكر»» والأب أولى رجل ذكر في هذه الحالة 
والجد ا الأب في هذه الحالات الثلاث. 


قوله: «ولا نَتَمَشَى شی على ة قَوَاعَدِنًا «المُسَرَكَة) وَهيَ: : روج 
لام وَإِحْوَة أشماءً) 

هذه المسألة معروفة في الفرائض وتسمى: المشرّكة» وأيضً 
المشتركة؛ وذلك لتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم» ومن أسمائها 
أيضاً: الحجرية والحمارية واليمّية؛ لأن الإخوة الأشقاء أتوا عمر بن 
الخطاب يي -على تقدير ثبوت القصة- فقالوا له: لم لم تورثنا مثل 
اا هنا أن ااا آلا جج ف أن ايان ا في 
اليم» فنحن على الأقل نشترك مع الإخوة لأم في الميراث. 


0 و 


وه 

م و 2 

وم وإخوة 
2 


ب 
و 


السلسبيل في شرح الدليل و 


وأركان هذه المسألة أربعة كما قال المؤلف: «(وهيّ: : زوج و 
وَإخوة لام وَإِخْوَة َشْفَاءُ) فالركن الأول: (الزوج)» والثاني: (الأم) 
ويصح أن نجعل بدل الأم جدةء يعني ذات سدس» والثالث: (الإخوة 
لأم)» ولا بد أن يكونوا جمعاًء والرابع (إخوة أشقاء) ولا يشترط فيهم 
الجمع. ويمكن أن يقال اختصاراً: زوج» وذات سدس من أم أو جدة» 
وأخوان لأم فأكثر» وأخ شقيق واحدا فأكثر. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين 

القول الأول: أن الإخوة الأشقاء يسقطون في هذه لاد وهذا 
هو مذهب الحنفية والحتابلة'2» ولهذا قال المؤلف: «وَلا نَتَمَشَّى عَلَى 
قَوَاعدنًا «الْمُمَبَكة)). 


1 راط الاك ويعموم نول ا 
«ألحقوا الفرَائض بأهلهاء فما بق تق فَلأَوْلَى رَجَلٍ ذکر. فقالوا إذا ألحقنا 
الفرائض اا ا ا اللاخوة الأشقاء. 

القول الثاني: أن الإخوة الأشقاء يُشرّكون مع الإخوة لأم» وهذا هو 
مذهب الشافعية والمالكية”"'» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود كتا 
أنهما قالا: «لم يزدهم الأب إلا قرب»» وروي كذلك عن زيد بن ثابت» 


(۲( سبق تخريجه ص : 0 
(۳) المهذّب ٠١/۲‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي .٤٠١ /٤‏ 
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وعثمان بن عفان» وابن عباس بل هو المنقول عن جميع من حُحفظت 
فتاويهم في هذه المسألة من الصحابة كه عدا على بن أبى طالب كلف 
فقد روي عنه القول بعدم التشريك بسند فيه مقال» وهو المأثور عن عامة 

وعللوا لذلك بأن الإخوة الأشقاء هم إخوة للميت من أبيه وأمه» 
والإخوة لأم إخوة للميت لأمه» فكلهم إخوة للميت لأمه» ويزيد الإخوة 
الأشقاء بأنهم إخوته من أبيه كذلك وذلك لا يزيدهم إلا قرب" ثم 
إن الإخوة الأشقاء أقرب للميت من الإخوة لأم» وتوريث الإخوة لام 
وإسقاط الأشقاء لا يتفق مع ما هو معلوم من الشريعة من أن الوارث 
كلما كان أكثر قربا من الميت كان نصيبه في الإرث أكثر. 

والراجح القول الثاني وهو القول بتشريك الإخوة الأشقاء مع 
الإخوة لأم؛ لأن هذا هو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين» وهم أعلم 
الناس بشريعة الله وبقواعد الميراث وأصوله. 

وأما ما روي عن عمر أنه أسقطهم أولاً ثم جاؤوا إليه وقالوا: هب 
أن أبانا كان حماراً فرجع عن ذلك وشرّكهم فلا يثبت ذلك عنه"» 
وا لمحفوظ عنه أنه رک 


)١(‏ ينظر: المغني 9/ 5 ؟. 
(۲) شرح المنتقى .71١/5‏ 


(۳) رواه ابن أبي شيبة /١١‏ 700 بسند ضعيف. 


.100 /” أخرجه عبدالرزاق في المصنف (211007). والبيهقي‎ )٤( 


لہ 
نصا 


چ قال المؤلف يدانه : 


و 


[وإذا اجِتَمَعَ كل الرّجَال: وَرتَ منهُم ثَلانَة: الاب والأبُء 
و 
والزوج. 
وإذا 2 3 ا وَرتَّ مهن : البنت» وبنت الابن» 
ا E‏ 
وإذا اجتَمَعَ مُمكن الجَمْع م مِنَ الصنفين: ورت منهُم حمسة: الان 
وَالولدَان و اد الر و 


ومَتّى كانَ العقاصبٌ عَمّاء أو ابنَ عَم أو ابنَ أخ: انقَرَدَ بالإرث دُونَ 


ومَتَى عُدِمَّت العَصَّبَاتُ مِنَ النّسَبٍ :ورگ اوی المُعيق» ولو أنتى. 
م عَصين اذكو الأب المرب كالب E‏ عوابا 
e‏ 
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هذا الفصل خصصه المؤلف لبيان من يرث من العصبة عند 
الاجتماع. وقبل شرح كلام المؤلف نبين جهات العصبة» وقد اختلف 
العلماء في جهات العصبة بالنفس على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن جهات العصبة بالنفس سبع: البنوة» ثم الأبوة» ثم 
الجدودة مع الأخوة. ثم بنو الأخوة» ثم العمومة» ثم الولاء» ثم بيت 
المال» وهذا مذهب الشافعية والمالكية”"'. 

القول الثاني : أن جهات العصبة بالنفس ست: وهي الجهات السبع 
السابقة ما عدا بيت المال: البنوة» ثم الأبوة» ثم الجدودة مع الأخوة, ثم 
بنو الأخوة» ثم العمومة» ثم الولاء» وهذا مذهب الحنابلة"» والسبب 
في عدم اعتبار الحنابلة بيت المال من جهات العصبة.؛ لأنهم يقولون 
بالرد وبتوريث ذوي الأرحام» بينما المالكية والشافعية لا يقولون بالرد 
ولا بتوريث ذوي الأرحام. 

القول الثالث: أن جهات العصبة بالنفس خمس: البنوة» ثم الأبوة, 
ثم الأخوة» ثم العمومة» ثم الولاءء وهذا مذهب الحنفية ". 


)١(‏ ينظر: حاشية البجيرمي على الخطيب7/ ۳١‏ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغيرة/ 579. 

.7 ١5/5 المغني‎ (۲( 

.٠۷٤/۲۹ المبسوط‎ )۳( 


سرو س م 


وسبب الخلاف في هذه المسألة راجع للخلاف في ميراث الجد مع 
الإخوة. والخلاف في الرد وذوي الأرحام» فمن قال بأن الجد كالاأب 
يحجب الإخوة ويسقطهم ولا يرثون معه شيئًا قال: إن جهة الجدودة 
تدخل في جهة الأبوة» وجهة بنو الأخوة تدخل في جهات الأخوة. 
وأيضًا من قال بالرد وتوريث ذوي الأرحام استبعد جهة بيت المال. 

والقول الراجح الذي عليه عامة المحققين من أهل العلم هو أن 
جهات العصبة خمس: البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة» ثم العمومة» ثم 
الولاء. 

مثال ذلك: هالك عن ابن أخ لأب وعم شقيق؟ ابن أخ لأب هو 
الذي يحوز جميع المال» ويسقط العم الشقيق؛ لأن جهة الأخوة أسبق 
من جهة العمومة. 

وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فلا يخلو حالهم من أربع حالات: 

الحالة الأولى: أن تتحد الجهة والدرجة والقوة» فيشتركون في 
الميراث» كابنين أو أبناء» فالأبناء متحدون في جهة البنوة» والدرجة هي 
نفسهاء وأما القوة فهي هنا غير واردة؛ لأن القوة ترد في الأخ اقيق 
والأخ لأب» والعم الشقيق والعم لأب. 

مثال ذلك هالك عن: ثلاثة إخوة أشقاء: فهنا يشتركون في المال؛ 
لأنهم متحدون في الجهة: أي جهة الأخُوة ودرجتهم واحدة» وكذلك 
قوتهم واحلة. 
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الحالة الثانية: أن تختلف الجهة فيقدم الأسبق جهة» كما لو هلك 
هالك عن: ابن أخ لأب» وعم شقيق. فالمال كله لابن الأخ لأب؛ لأنه 
أسبق جهة. 

مثال آخر: هلك هالك عن: ابن ابن وأخ شقيق» وعم. 

ابن ابن الأخ يأخذ جميع المال؛ لأن جهة البنوة أسبق من جهة 
الأخوة. 

فعند اختلاف الجهة يقدم الأسبق جهة بهذا الترتيب: البنوة ثم الأبوة 
ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء على القول الراجح من مذهب الحنفية» 
والذي عليه عامة المحققين كما سبق تقريره. 

الحالة الثالثة: أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة» فيقدم 

مثاله: ابن ابن» وابن ابن ابن» يقدم این الاين الأقرب. 

أخ شقيق» وابن أخ شقيق» يقدم الأخ الشقيق الأقرب درجة. 

الحالة الرابعة: أن يتحدا فى الجهة والدرجة ويختلفا فى القوة. 
فيقدم الأقوى» وهذا يرد في الإخوة وفي الأعمام. 

مثال ذلك: هالك عن: أخ شقيق وأخ لأب» فيقدم الأخ الشقيق» مع 
أن الجهة واحدة جهة الأخدّة» والدرجة واحدة» لكن اختلفا فى القوة» 
فيقدم الأخ الشقيق؛ لأنه أقوى. 


چ ٣۸‏ چ السلسبيل في شرح الیل جو 
4- فى م 

مثال اخر: هالك عن: عم شقيق» وعم لآب. فيقدم العم الشقيق لاأنه 
أقوى» مع أن الجهة واحدة وهي جهة العمومة؛ والدرجة واحدة كذلك 
لكن اختلفا فى القوة. 

والدرجة هى: منزلة الوارث من المورث قريًا وبعدًا. 

والقوة: كرتا خد الق ي ار رهن ارت ا خي لر إذا 
ابن وابن ابن» الابن أقرب درجة» والقوة ترد في الإخوة والأعمام فقط. 
فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب» والعم الشقيق أقوى من العم لأب 
وهكذا. 


قوله: ١وَإذا‏ اجتَمَعَ ۴ الرّجَال ورت مِنْهُمْ تَكَامَةُ: الان وَالِأَثُ 
وَالرَوْحُ1 | إذا اجتمع جميع الوارثين من الرجال» وعددهم عشرة اختصاراًء 
وة غ ف -كما سبق- فيرث منهم ثلاثة ة فقط: الابن» والأب» 
والزوج؛ والبقية يحجبون» فيكون للزوج: الربع» وللآب: السدس» 
وللابن الباقي» وأصل المسألة يكون من اثني عشر. 

قوله: «وإذا ل الْنْسَاء وَرتَ مهن حمْسَة: ابت وَبِنْتٌ 
الابن. 0 الوح َالأَخْتُ الشَّقِيَِة) إذا ع كن الوارئات من 
النساء» وعددهن سبعة اختصاراء وعشرة تفصيلاً -كما سبق- فيرث 
فهر هة كما دك المؤلففللتت: الصف وليت الاين السدس 
تكملة للثلثين» وللأم: السدس» وللزوجة: الثمن» وللأخت الشقيقة: 


جه بات العضبات:. جو 1 - 
الباقي تعصيبا؛ لأن البنات مع الأخوات عصبات كما سبق بيانه» وأصل 
المسألة هنا يكون من أربعة وعشرين. 

قوله : ١وَِذا‏ اجتمَعَ مك ن المع م ا أي من الوارثين من 
الرجال» والوارثئات من النساء ورت حَمْسَة: : الأبَوَان, وَالوَلَدَان واد 
الرَوْجَيْنِ 2( أي الأب» والأم» والابن» والبنت» وأحد الزوجين. 

فإن كان الميت الزوج فللزوجة: الت وللام: السدس» وللأب: 
السدس كذلك» والباقى للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الاي 
وأصل المسألة هنا من أربعة وعشرين» وتصح من اثنين وسبعين. 

وإن كان الميت الزوجة فللزوج: الربع» ثلاثة» وللأم السدس» 
وللأب: السدس كذلك. والباقي للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وأصل المسألة هنا من اثني عشر» وتصح من ستة وثلاثين. 

قوله: «وَمَتَى کان العقاصبٌ عا أو ْنَم أو اب أخء الَْرَدَ بالإث 
دون أحَرّاته) ای إذا کان العاصب عا للمدث» أو ابن عم أو ابن أخ له 
فإنه لا يشاركه أخواته في الميراث؛ لأن بنات العم» وبنات الأخ لسن من 
الورثة أصلاء وإنما من ذوي الأرحام. 

قوله: EE O CEE A‏ 
ور ر 
أنتى ثم عَصبته اندحو الأقْرَبُ فَالأَقْربُ كَالنسب) ا إذا لم يكن 
للميت عاصب من النسبء فيرثه العاصب بالسبب والمراد به المعتق 


تدارا لي ير الت ٠‏ جارف وا برقم 
ويدل لذلك قول النبي كَلِِ: نما لاء لمَنْ أَعتقَّ) متفق ق عليه » وسيأتي 
مزيد تفصيل في ذلك في باب الولاء إن شاء الله تعالى. 

قوله: «فَإن لَمْ يكن عَمِلْنَا بالرّدٌه أي: إذا لم يكن للميت عصبةٌ 
ولا ولاء فإن الباقي من التركة يرد على أصحاب الفروض بقدر إرثهم 
ما عدا الزوجين فلا يرد عليهم كما سيأتي بيانه مفصلاً في باب الرد إن 
شاء الله تعالى. 


قوله: «فَإِنْ لم 1 رك ذوي الأزحام) 5 إذا لم يكن للميت 
ماديا وا رلا بياب التررضي 6ر 1 0 


ADOC 
0 


چ بَابُ ارد وذّوي الأر ام 
جه باب الرّدْء وذوي الأرعام 24ب 


© قال المؤلف يَدَاِنْة: 

[حَيِتٌُ لم تُستَغرق الفروض التَّركَةَه ولا عَاصب: رد الفَاضِل عَلَى کل 
ترش درو ماعََا: الزوجينِء قا بر لها مِنْ حَيثُ الزوجية. 

فان لم يكن إلا صَاجِبَ فَرْض: IS‏ وإنّ كان 
جَمَاعَة من جنس» كالبتات: فأغطهم بالسّويّة . وإن اختلف جنشهم: فحذ 
دد سهامِهِم مِنْ أصل تة دَائِمًا 


ر يفيه عله 


ص 


تنا 


9 
ا 


ا اي م وأ لم من ثلا ة. وأ وين 
من أربَعَة. 0 : من خمسّة. NRE‏ رقت شدقا 
ال لو 
a‏ فَاعْمَلُ مَسأَلَةَ الكو ڈ E‏ 
تشم ما قَضَلَ عَنْ فَرْضِ الرّوجية على مسألة الرد فإن انقَسَمَ: صَحَتْ 
سا لمن ما ال وإ اضر تسا دفي سا ازوج 
ثم من له شَيِءٌ من مَسألة الرَوجيّة: اَذه مَضرُوبًا في مَسألة ارد ومَنْ لَه 
شَّيءٌ من مسألة الرد: أَحَذَهُ م E ES‏ 
فرَوځ وجَدَّةٌ وأخ لم مكلا: فاضرب مسال ال وهي اتثنّان» في 
ا ا 


72 إل ح 1 


الرد في اللغة: يطلق على معان منها الإرجاع والمنع والصرف"" 
واصطلاحًا: إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على 


ويمكن أن يُعرّف بتعريف آخر عكس تعريف العول» فالعول هو: 
«الزيادة في السهام والنتقص في الأنصبة» والرد: «النقص في السهام 
والزيادة في الأنصبة». ففي الرد يزيد نصيب كل وراث بينما فى العول 


و 


قوله: «حَيْث حَيْث لم د عرق الفرُوض التَِكة وَلَاعَاصِبٌ رد الفَاضِلَ عَلَى 
كل ذي فَرْض بِقَدْرِه؛ أي اذا لمكو المي قفي ر ر 
الفروض جميع التركة فإن الباقي من التركة يرد على أصحاب الفروض 
بقدر إرثهم. وقد اختلف العلماء في القول بالرد على قولين مشهورين: 


القول الأول: أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم عند 
عدم | لعصبة» وقد روي هذا القول عن عدد من الصّحَابَة عن عمر وعلى 


وابن مسعود وابن عباس" وهو مذهب الحنفية والحنابلة”", 


01 ينظ المافوس النفظ 454/١‏ 


(۲) ينظر: المغني ۲۹/٦‏ 
(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ ٠7‏ 5» المغني 5/ 790 


سج يات الدَدٌّ وذُوي الأرحام 2 20 - 
ڪڪ آل 0 6 


وكذلك أيْضًا عند التحقيق هو مذهب الشافعية إذا كان بيت المال غير 
ا 600 

واستدلوا لذلك بما يلي: 

أولا: عموم قول الله تَعَالَى: واولا الا بعص بِعَصْهُمْ اوک 
عض فى ڪب الہ 4 [الأنفال: هلاء الأحزاب:٦]»‏ في سورني الأنفال 
والأحزاب» فقالوا: إن أصحاب الفروض هم أخص ذوي الأرحام 
فيكونون أولى بالباقي. 

ثانيًا: عموم قول النبي كلا «وَمَنْ ترك مالا فهو لور ثته). متفقٌ عليه" 
راغا ر ج انی تور هاري واه 
َالَ: لا ل مَاشي؟ قال ال َال َالنَضْتُ؟ قَالَ: الى ال 
فَالكُلْتُ؟ قَالَ: «الثْلْتٌ وَالثْلْتُ ا 

الشاهد: قوله: انا وني ي أبنتي )) وأقره الي المقولة. 
)١(‏ ينظر: المهذب ۲/ 77 غاية المحتاج .٠١ /١‏ 


.)١1579( ومسلم ۲/ ا‎ »)٥۳۷١( ٦۷ /۷ البخاري‎ (۲) 
.)۱٩۲۸( ۱۲٣۰ /۳ ومسلم‎ »)۲۷٤۲( ۳/٤ أخرجه البخاري‎ )۳( 


أما من جهة المعنى والنظر قالوا إن أصحاب الفروض أحق من بيت 
المال فيما بقي بعد الفروض؛ وذلك لأن هذا المال هو مال مورثهم. 
وإذا ذهب هذا المال لبيت المال فإنه يصرف منه e‏ 
وأصحاب الفروض أولى بمال قريبهم من الأجانب: #وأؤلوا الارحاو 
بعضهم اول عض 4. 

القول الثاني: القول بعدم الرد. وإنما يصرف الباقي إلى بيت المالء 
روي هذا القول عن زيد بن ثابت ئ وهو مذهب المالكية والشافعية 
إذا كان بيت المال منتظما"» ومعنى انتظام بيت المال: أن يصرف فى 
مصارفه الشرعية. 

واستدلوا لذلك بأن الله تَعَالَى قد فرض نصيب كل واحد من الورثة 
في كتابه الكريم» ولیس لنا أن نزيد على ما فرض الله تَعَالّى» والقول 

. وو رم و 

بالرد يستلزم زيادة الفروض وهذا خلاف الْقَْآنَّ والقول بالرد قول 
بالرأي» والمواريث مبناها على التوقيف. 
استحقاق أصحابها لها لكنه لا يمنع من الزيادة عليها إذا وجد مقتض 
وسبب للزيادة» بدليل أن الأب فُرض له السدس لقول الله تعالى: 
)١(‏ ينظر: المغني 5/ ۲۹۰ 


(؟) ينظر: الشرح الكبير للدردير ۰٤۱٦/٤‏ قوانين الأحكم ص ؟١4»‏ المهذب ۲/ ٠۳۲‏ 


€ - 


4 


#وَلا بوبه لڪ واج نما سدس هما رک إن کان که ولد #[النساء:١١]؛‏ 
لكن ذلك لم يمنع من أخذه للباقي تعصيبًا. 

فالأب مع وجود البنت يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيباء ففي 
هذا المغال ف راف الات جا قرفي له الوسر كفن وهو ااي 
كذلك الزوج فرض له النصف أو الربع لكن ذلك لا يمنع أن يأخذ الباقي 
له السدس ولم يمنع ذلك من أخذه للباقي تعصيبًا إذا كان ابن عم» فإذا 
كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيب فكذلك أَيْضًا لا تمنع 
من الزيادة عليها بالرد. 

يو 2 

وقولهم: إن التوريث بالرد قول بالراي والمواريث مبناها على 
التوقيف. 

أجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن القول بالرد مبناه على الرأي بل 
مبناه على مقتضى الأدلة التى ذكرت فى القول الأول. 


والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول وهو القول بالرد؛ لقوة 
أدلته ولأنه هو الأقرب لدلالة النصوص والأصول وقواعد الشريعة. 
فكيف يحرم هؤلاء الأقارب من مال مورثهم ويذهب لبيت المال الذي 
يشترك فيه عموم المُسْلِمِينَ؟. 


قوله: «مَا عَدَا الرَّؤْجين فلا رَد عَلَيْهِمَا من حَيْتْ الرَوْجيّة» يرد على 


7 - جد السلسبيل في شرح الدليل ور 


جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين؛ لأن سبب الرد هو القرابةء 
بينما سبب التوارث بين الزوجين هو عقد الزوجية الصحيح لا القرابةء 
قال الموفق بن قدامة رَحَمَهُ الله في «المغني»: «فأما الزوجان» فلا يرد 
عليهما باتفاق من أهل العلم»”". 

ولكن الشيخ عبدالرحمن السعدي رَحِمَهُ اللهُ في كتابه: «المختارات 
الجلية)7) رجح القول بالرد على الزوجين واستدل بما روي عن 
عثمان که أنه رد على زوج» وهذا القول لا أعلم له سلقاء وكما نقل عن 
الموفق بن قدامة وغيره إجماع الْعُلَمَاءَ على عدم الرد على الزوجين””". 

وأما الأثر المروي عن عثمان كلك فإنه لا يصح من جهة الإسناد. 
ولو صح فإنه لا يعرف له أصلء قال الألباني ذ في «إرواء الغليل»“: «لم 
أقف عليه»» وعلى تقدير صحة ذلك الأثر فإن هذه واقعة عين. 

فيحتمل أن عثمان كل رد على هذا الزوج لكونه عصبة» أو لكونه ذا 
رحم» أو أنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد» أو أعطاه عطية لكونه 
فقيرًا أو نحو ذلك» فهذه واقعة عين يرد عليها عدة احتمالات» ولهذا فإن 


(۱) المغني 5915/5. 

(۲) المختارات الجلية ص: /91. 

(۳) قال ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع :١۷ /١‏ والزوجان ليسا من ذوي 
الأرحام؛ فإنه لا يرد عليهما اتفاقا. 

.)١1599( ۱۳۷ /۲ إرواء الغلیل‎ )٤( 


الاستدلال بهذا الأثر محل نظرء ويكون قول الشيخ عبدالرحمن رَحَمَهُ 
الله مسبوقًا بالإجماع الذي ذكرنا. 

وقد عزى بعض الباحثين هذا القول للإمام ابن تيمية ياه لكن 
هذا محل نظر؛ لأنه لم يصرح باختياره في هذه المسألة» وإنما له كلام 
مجمل في كتاب الاختيارات العلمية حول المسألة''". 

وعلى هذا فالصواب أنه لا يرد على الزوجين» وهو قول عامة آهل 
0000 

مسألة: د يشترط للرد ثلاثة شروط: 

الشرط الأول: وجود صاحب فرض يرد عليه. 

الشرط الثانى: أن لا يوجد فى المسألة عاصب؛ لأنه إذا وجد عاصب 
أخذا الباقى» وحينئذ لا مجال للقول بالرد. 

الشرط الثالث: أن لا تستغرق الفروض التركة؛ لأنها إذا استغرقت 
الفروض التركة لم يبق باق. 

قوله: «َن لم كن إلا صَاحِبٌ رض أَحَدَ الكل فَرْضً ورد ران 
کان جَمَاعَة من جنس كَالبَنَاتِ فَأعْطهِمْ بالسّو بة» صفة العمل في مسائل 


الرد تنقسم إلى قسمين: 


(۱) ينظر: الاختيارات بتعلیق ابن عثيمين ص: 7/854. 


القسم الأول: أن لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. 

القسم الثاني: أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. 

وقد رجحنا: القول بعدم الرد على الزوجين ولذلك لابد من هذا 
التقسيم: فالقسم الأول: وهو أن لا يكون مع أهل الرد أحد الزوجين. 
وهذه تنقسم إلى ثلاث حالاات: 

الحالة الأولى: أن حون من يرد عل سما و العا كله ميم 
ل 0 ْم کن إلا صاب زف 
وعد سبي يي بو و 
لو هلك هالك عن جدة فلها جميع المال فرضًا وردّاء السدس فرضًا 
والباقي ردا وهكذا. 

الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليه صنمًا واحدّاء وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: (وَإِنْ كان جَمَاعَة مِنْ جنس كالبتات فَأَعْطَهمْ بالسّويّة) 
فالمسألة من عدد الرؤوس» مثال ذلك: هالك عن ثلاث بنات» فالثلاث 
بنات صنف واحدء والمقصود بالصنف: مجموعة أشخاص من نفس 
الجنس» مثل: ثلاث بنات ثلاث جدات ثلاث بنات لابن وهكذا. 

والقاعدة في هذا: «أن المسألة من عدد الرؤوس». فثلاث بئات 
تكون المسألة من ثلاثة لكل واحدة واحدء وأربع أخوات من أربعة لكل 


واحدة واحد. وجدتين من اثنين لكل واحدة واحد. 


سسجت ا لز وي رار م 


وو 6 


الحالة الثالثة: وأشار المؤلف إليها بقوله: اَن الف جِنْسْهُمْ فخذ 
َد امهم ِن أضل ناما مجه واخ لأ صح من التين» وَأ 
وخ لام من كا وا وين من رعق وم وان من مسق ولا ريد 
عَلَيْهَا؛ِ لأَنّهًا لَوْرَادَتْ سدس آَحَرَ لا سه سْتَفْرَقَت الفُدوضٌ» أي أن يكون من 
يرد عليهم أكثر من صنف» وذلك إما صنفين أو ثلاثة ولا يتجاوز من يرد 
عليهم ثلاثة أصناف؛ لأنهم إن تجاوزوا الثلاثة فالمسألة لا يكون فيها 
باق» وإنما تكون إما مستغرقة وإما عائلة. 

فإذا كانوا صنفين أو ثلاثة فالقاعدة «أن يعطى كل وارث سهمه 
مقتطعًا من أصل ستة»» فأصل المسألة دائماً يكون من ستة في هذه 
الحالة» ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد» ثم تجمع 
السهام. 

مسألة: لماذا يكون أصل المسألة من ستة في هذه الحالة؟ 


الحواب: لأن أصل أربعة وعشرين» واثنى عشرء وثمانية» وأربعة 
لا بد فيها من أحد الزوجينء وهذه الحالة فيما إذا لم يكن مع أهل الرد 
أحد الزوجين. 

وأصل ثمانية عشرء وستة وثلاثين لابد فيهما من عاصب» وإذا كان 
فى المسألة عاصب فلا يكون هناك رد. 


وأصل اثنين» وثلاثة إما عادلان أو ناقصان فإن عدلا فلا رد وإن 


السلسبيل في شر ایر جو 


نقصا فأهل الرد إما شخص فلا يحتاج إلى مسألة» أو صنف فلا تكون 
مسألتهم مأخوذة من أصل. 

وهناك توجيه آخر وهو: أن جميع الفروض تخرج من أصل ستة (5) 
إلا الربع والثمن وهما لا يكونان لغير الزوجين» والزوجان ليسا من أهل 
اللو 

مثل المؤلف لهذه الحالة بأربعة أمثلة: 

المثال الأول: قوله: «مَجَدَّة واخ م َصِحٌ من انين لو هلك هالك 
عن جدة وأخ لأم» فللجدة السدس وللأخ لآم السدس أيضاء وأصل 
المسألة سيكون من ستة دائما في هذه الحالة» ثم نجمع السهام» سهم 
الجدة: واحد» وسهم الأخ لأم: واحد» يساوي انی فترد المسألة من 
سن إلى الس 

ويلاحظ هنا أن الرد عكس العول. فالعول عندما تجمع السهام 
تكون أكثر من أصل المسألة» لكن في الرد العكس فيُجعل أصل المسألة 
من ستة فترد إلى اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. 

المثال الثاني: قوله:«وَأءُ وح م من ثلاث في هذا المثال: الأم 
فرضها الثلث» والأخ لأم السدس» وأصل المسألة من ستةء ثلث الستة: 
اثنان» والسدس: واحدء ثم نج نجمع السهام اثنين مع واحد يساوي: ثلاثة 
ره للشب من ل قا 


.)١170(ص ينظر: الفرائض للاحم‎ )١( 
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المثال الثالث: قوله: ر وبِنْتٌ من ن أَرْبَعَة) في هذا المثال: الأم 
فرضها السدس» والت: E‏ وأصل المسألة من ستة» سدس 
الستة: واحد» والنصف: ثلاثة» ثم نجمع السهام واحد مع ثلاثة يساوي: 

و 

المثال الرابع: قوله: «وَأم وبنتان من حَمْسَةَ) فى هذا المثال: الأم 
فرضها السدس» والبتتان: الثلثان» وأصل المسألة -كما سبق يكون من 
ستة دائماً في هذه الحالة-. سدس الستة: واحدء والثلثان: أربعة وبجمع 
السهام ترد المسألة إلى خمسة. 

ثم انتقل المؤلف إلى بيان صفة العمل في مسائل الرد إذا كان مع 
أهل الرد أحد الزوجين: 

قوله: «وَإِنْ کان هتاك أَحَدُ الرّوْجَين: اغمل مسال ارت ثم ج ما 
ا تال ن فض الوَْئة على تة لد إذا كان 
مع ال اله أحه الو ا ده العمل اجا 

الحالة الأولى: أن يكون الموجود مع أحد الزوجين شخصًا أو صنفاء 
فصفة العمل في هذه الحالة أن يعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه. 
والباقي إلى أهل الرد وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح. 

مثال للشخص: زوجة وم الزوجة تأخذ الربع» والأم لها الباقي؛ 
لأن الأم من أصحاب الرد فيكون لها الباقي» فأصل المسألة يكون من 
مقام فرض الزوج أو الزوجة. 


أي تكون أصول مسائلهم في هذه الحالة ثلاثة: إما ثمانية وإما أربعة 
وإما اثنين» فأصلها هنا أربعة» ربع الأربعة: واحدء والباقي ثلاثة. 

مثال للصنف: هالك عن زوجة وثلاث بنات» للزوجة: الثمن.» 
والبنات: الباقى. 


الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليه مع أل الزوجين أكثر من 
أصناف؛ لأن المسألة ستكون حينئذ إما مستغرقة وإما عائلة. 


E‏ «وَإِنْ كان هتاك 
أَحَدُ الرَّوْجَيْن : فَاهْملُ مسأل ال م مأل لوجت م فم ا 
عَنْ فَوْض الرّوْ جيّة عَلَى مسال الو إن الَْسَمَ صَحَتْ ۶ د 
مَشألة لز جت وا كاضرب ماه الو ني مشا اَي كم من له 

َي من مسأل الّْجية؛أَحَذَهُ مَضرُوبًا في مشا ال ومن لَه َي م 
مأل الد َة مَضْرُوبًا في القَاضِلٍ عَنْ ماه الرَوجئة. : قرو وَجَدَة 
3 َم متلا اضرب مسال لد وَهيَ: لَاِء في مشاه الرّْج» وَهِيَ 
اتان فتَصح منْ E‏ بَعَة» وَهَكذا» أي: يُجعل اا ماله ا 
ومسألة أهل الردء فيعطى الزوج أو الزوجة فرضه» والباقي لأهل الرد 
في مسألة الزوجية. 
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ثم آهل الرد يكونون في المسألة الأخرى. ثم ينظر بين سهام أهل 
الرد وأصل مسألة أهل الردء فإن انقسمت صحت المسألة من مسألة 
الزوجية» وإن باينت فخذ جميع المسألة واضربه في المسألة الأولى. 
وإن وافقت فخذ الوفق واضربه في المسألة الأولى. 

وهذه طريقة مطولة شبيهة بالمناسخات» وهي التي سارت عليها 
عامة كتب الفرائض» ولكن عند التأمل نجد أن هناك طريقة أخرى 
مختصرة يمكن أن نصل من خلالها إلى النتيجة نفسها؛ وذلك لأن سبب 
الطول في هذه الحالة هو وجود أحد الزوجين في المسألة فيُعطي أحد 
الزوجين فرضه أولآء ثم تُقسم المسألة على طريقة القسم الأول وهي 
إذا لم يكن مع أهل الرد أحد الزوجين» ونجد التطابق في القسمة بين 
الطريقتين. 

مثال ذلك: هالك عن: زوجتين وام وأخ لأم. علمًا أن التركة 
۰ ريال 


فبالطريقة المختصرة: 


أولا: نخرج نصيب الزوجتين: 


التر كة المتبقية: ٠‏ و ٠١ oY — A‏ ريال. 


ثانيًا: نقوم بتقسيم التركة المتبقية على الأم والأخ لأم: 


وأما بالطريقة المطولة فيكون صفة العمل على النحو التالي: 


١ 
1 


ا 


| سالةالزوجية._| ل 


ويلاحظ التطابق في النتيجة بين الطريقتين 
مثال آخر: هالك عن: زوجة وأخت شقيقة وأخ لأم. علمًا أن التركة 
)5٠٠٠٠(‏ ريال 


التر كة الم مقية: وف دوو 5ع وو و١|‏ - "٠٠٠٠١‏ ريال. 


تقسيم التركة/ التركة- ٠٠٠٠١‏ ريال 


۳ ١ 
رر٣ اعت 2 | م إل‎ 

٤ ۲ 

١ ١ 
yT ١ 5 أخ لأم‎ 


الطريقة المطولة: 


التركة/ الت كة= 
e‏ ا 
foo ۱٦ 3‏ ويا 
جة | ×4 ٤=‏ )زه و و86 جدو ووو ونا 
رو 2 8 رد 


4 EES 
.ع =۰ ريال‎ ٠ه‎ × x أخت‎ 
۱٦ (ش)‎ 
١ ب م | فاباع -؟‎ 
١ 
رال‎ ۷٥۹ = ۰۰ ۰× = اميم‎ 5 
۱٦ 1 


مسألة الزوجية | مسألة أهل الره | | مسألة أهل الره | الرد 
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مثال آخر: هالك عن زوجة وبنت وجدة. علمًا أن التركة ( ٠ ٠‏ )ريال 


أولا: نخرج نصيب الزوجة: 


١ ١ 
بال.‎ \Yor={\rrrex TT يب الزوجة ص-‎ 8 


التركة المتبقية: ۱۰۰۰۰ - ۸۷٠١ = ٠٠٠١‏ ريال. 


ثانيًا: نقوم بتقسيم التركة المتبقية على البنت والجدة كما يلي: 


۳ ١ 
٤ ۲ 
۱ ١ 
ريال‎ 5١/81/,ه‎ - ۸۷0۹0 × = | ١ | جدة ل‎ 
٤ 5 


وقد صدر لي كتاب تسهيل حساب الفرائض ذكرت فيه طرقا 
حسابية جديدة ومبتكرة في باب المناسخات» وباب ميراث الغرقى 
ونحوهم على القول بالتوريث» وباب الحمل» وباب الرد» وباب ميراث 
ذوي الأرحام» مع مقارنتها بالطرق المذكورة في عامة كتب الفرائض» 
وسيجد القارئ التطابق في النتيجة بين الطريقتين. 


فيمكن الرجوع للكتاب لمن أراد التوسع في الأمثلة على الطريقتين 
المطولة وا لمختصرة. 


کات لر ودوِي الأرحام 
ra‏ 
فصل 
في ذوي الأرحام 
© قال المؤلف يَدَانْة: 
[وهم: کل قرابة يسن بذي فَؤْض ولا عصبة. 
وأصنافهُم: أو ت ِصُلْبٍ أو لابنء ووَلَدُ لأَحَوَاتِ؛ 
N‏ لكات الأعمَام؛ وول لد الأ والعَم 5 ا 
والأخوال والخالات» وأبو الم 00 جَدَة دلت باب ۽ ین ن اين وم 
أدلّى بهم 
7 : بتتزيلهم منزلة من أذلوا به ون أدلَى جَمَاعَة مِنهُم بوَارثِ 
واسئوّت مَنزِلتُهُم مِنْهُ: فتَصيبة قنَصِبيهُ لَهُم بالسّويّة ئة؟ الذَكرٌ كالأنتى. 
ومَنْ لا وَارتٌ له: فمَالَه ليت المَالِء ولس وَارنَاء وإنَّمَا يَحمَظ المَالَ 
e‏ 


الم ان 


وفي الشرع هم: القرابة مطلقا؛ سواءً كانوا وارثين أو غير وارثين. 


وعند الفرضيين: كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب؛ كالخال» 
والخالة» وأبي الأم» وابن البنت» وابن الآختء والعمة"''.. ولهذا قال 


المؤلف في التعريف: «وَهُمْ كل كََابَةِ ليس بذِي قَرْض وَلَا عصَبَةَا 
وقد اختلف العلماء في حكم توريث ذوي الأرحام على قولين: 


القول الأول: أنهم يرثون» وقد روي عن عمر وعلي اوهو مذهب 
الحنفية» والحنابلة» وهو قول الشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم”". 


واستدلوا بما يأتي: 


-١‏ عسوم قوله تعالي: طول اتا ي ين كا هشر 
e. 2‏ سم > > > کک ر ا 
4 ایک ا رك اند یوک انه كز 


(۱) ينظر: الصحاح 7/05 19179. ولسان العرب 777/١7‏ . 

)۲( ينظر: مغني المحتاج ۳/ ۸ والفروع 0/ ٠٠١‏ والفرائض للاحم ص:180. 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين ٠٠٤/١‏ والإنصاف ۷/ ۲۳" والمغني ۷/ ۸۳ ونهاية 
المحتاج ١١/١‏ 


سج باب الرَده وذوي الأرحام 


سَىْءِ علط ل۷ ي " وهذه الآية عامة فى جميع الأقارب فيدخا ذ 
ب ف مع الاعارت بحل نيا 
ذوو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي. 


-١‏ حديث عمر بن الخطاب أن النبى كَل قال: «الخال وارث من 
ا وراث له76". 


وجه الدلالة: أن النبي ية جعل الخال وارثا لمن ليس له وارث. 
والخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم. 


۳ قول ال : «ابن أخت القوم منهم»"» وابن الأخت من 


القول الثاني: أنهم لا يرثون» ويكون المال أو ما بقي بعد أحد 
الزوجين لبيت المال مطلقًاء وهو مذهب المالكية» وهو قول الشافعية 


)١(‏ الأنفال:0/,. 

(۲) أخرجه أحمد .)١7/5١5( ٤٤٥/۲۸‏ وأبو داود ۱۲۳/۳ (5849). وابن 
۲ (۲۷۳۸)» والبيهقي : ا ام 
٤‏ رقم (۷ عن المقدام بن معدي كرب الكندي كة. وصححه الحاكم 
وار بن حبان وحسنه أبو زرعة الرازي كما في التلخيص الحبير ۳/ Vo‏ وبلوغ المرام 
(ص:2)35017 > وقواه ابن القيم كما في حاشيته على سنن أبي داود ۸/ .٨۸‏ وفي 
الباب عن عمر بن الخطاب بي عند الترمذي 577/5 (۳٠۲۱)ء‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر في فتح الباري ۱۲/ :"١‏ احديث حسن 
أخرجه الترمذي». 

(۳) أخرجه البخاري برقم /٤‏ ۱۸۲ (7018)» ومسلم ۲/ ۷۳۵ »23١69(‏ عن أنس ولنُه. 
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إذا كان بيت المال منتظما”'. 
واستدلوا بما يأتي: 
قول النبي عَكئِدِ: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث»)”". 
وجه الدلالة: أن ذوي الأرحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في 
كتاب الله فلما لم يفرض لهم لم يكونوا وارثين. 
كما فى أدلة أصحاب القول الأول. 


واستدلوا أيضً بما روي عن النبى يل أنه ركب إلى قباء يستخير فى 
ميراث العمة والخالة فأنزل عليه: لا ميراث لهما"". 


وأجيب عن ذلك: بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة. 


)010( ينظر: الشرح الكبير للدردير ١7/5‏ 5» ونهاية المحتاج ١١/5‏ . 

(۲) أخرجه أحمد فى المسند /٩‏ ۰۲۹۷ وأبو داود ”/ ١١5‏ (۲۸۷۰)» والترمذي 5/ 577 
(۲۱۲۰)» وابن ماجه 400/7 (۲۷۱۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 514), 
وأورده البغوي في شرح السنة ۸/ ٠۳۳۲‏ عن أبي أمامة الباهلي ك. وقال الترمذي: 
وهو حديث حسن صحيح» وبوب عليه البخاري «باب لا وصية لوارث» 5/ 5. 

(۳) أخرجه أبو داود فى المراسيل (۳۳۷)». والدارقطني في سننه ٩۸ /٤‏ (90)) وسعيد 
ابن منصور في سننه /١‏ ۱۷۷ رقم (177)) عن عطاء بن يسار رحمه الله. 

.۷١ ضعفه ابن حجر والشوكاني» ينظر: التلخيص الحبير ۳/ ١۷١٠ء نيل الأوطار”/‎ )٤( 


ل باب الجَدٌ ودّوي الأرحام 

والقول الراجح-والله أعلم-هو القول الأول وهو القول بتوريث ذوي 
الأرحام؛ لقوة أدلته وخاصة حديث: «الخال وارث من لا وارث له)؛ 
فإنه حديث صحيح صريح في توريث ذوي الأرحام» ولضعف أدلة 
القائلين بعدم التوريث»› 

مسألة: شروط توريث ذوي الأرحام: 

يشترط لإرث دوي الأرحام شر طان» ھا 

الشرط الأول: أن لا يُوجد صاحب فرض يُرد عليه. 

الشرط الثانى: أن لا يُوجد عاصب. 

قوله: «وَأْصْتَافَهُْ 4 عد وَل المتات صلب أو لابن» وول 
الأحَرَات وتات ا وَيَنَاتَ کک ولد لد الم و 4 3 
وَالعَمَّاتٌ وَالأَخْوَال وَالْحَالاتٌ وَأبُو الأ و جَدَة ولت 5 
امین 

ذوو الأرحام أحد عشر صنفاء وهم كما يأتي: 

-١‏ أولاد الات وأولاد بنات الا 

؟- أولاد الأخوات مطلقًا (شقائق ‏ لأب ‏ لآم). 


۳- بنات الإخوة الذكور لغير أم وبنات بنيهم. 


(۲( ينظر: المواريث للصابوني ص:١4١»‏ والفرائض للاحم ص:۱۸۹. 


م ٣۹۲‏ چ السلسبيل في شرح الدلیل ہو 

€ أولاد الإخوة 

6- الأعمام لام مطلقًا سواءً كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو 
أعمام جده. 

5< العماك مظلقا (شقيقات أو لأب أو لأم). 

۷- ينات الأعمام وبنات بنيهم. 

- الأجداد الساقطون من جهة الأب أو من جهة الأم» مثال الأول: 

٠‏ الجدات السواقط من جهة الأب أو الأم» مثال الأول: أم أبي 

-١‏ كل من أدلى بصنف من هذه الأصناف العشرة كابن الخال 
وعية العوة وحالة الخال و فو للف 

هھ 2 ر 000 

قوله: «وَيرثون: بتنزيلهم منزلة م ادلوًا بها 

اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على 
.0 


أقوال. أشهرها قو لان 


(۱) ينظر: الفرائض للاحم ص:185. 
(۲( ينظر: المبسوط € ومغني المحتاج ”/ 2.3٠١‏ والمغني ۰۸٦/۷‏ والتحقيقات 
المرضية للفوزان ص:575"» والفرائض للاحم ص:۱۹۰ . 


ج بَابٌ الرَد وذوي الأركام حي FÊ‏ - 


القول الأول: أنهم يرثون بطريقة القرابة» وذلك بأن يقدم الأقرب 
فالاقرب من ذوي الأرحام كالعصبات» فلا يرث أحد من جهة الأبوة مع 
وجود أحد من جهة البنوة» ولا يرث أحد من جهة الأخوة مع وجود أحد 
من جهة الأبوة» ولا يرث أحد من جهة العمومة والخؤولة مع وجود أحد 
و 
من جهة الأخوة» وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 


القول الثاني: أنهم يرئون بطريقة التنزيل» وذلك أن ينزل كل أحد 
من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه 
إرنا نميا اله ذهب I‏ 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول الثاني» وهو أنهم يرثون بطريقة 
العتريل: 


مثال: هالك عن ابن بنت» وأبى أم: 


السلسبيل في شرح الدليل و 
مسألة: صفة التنزيل: 
كل واحد ينزل منزلة الواسطة التي أدلى بها”": 
١‏ - أولاد البنات بمنزلة البنات. 
۲- أولاد الأخوات بمنزلة الأخوات. 
۳- أولاد بنات الابن بمنزلة بنات الابن. 
٤‏ - بنات الإخوة بمنزلة الإخوة. 
ه- بنات أبناء الإخوة بمنزلة أبناء الإخوة. 
5- أولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم. 
۷- بنات الأعمام بمنزلة الأعمام وبنات بنيهم بمنزلة آبائهم. 
۸- العمات والعم لأم بمنزلة الأب. 
4- الأخوال والخالات بمنزلة الآم. 
-٠‏ أخوال الأب وخالاته بمنزلة أم الأب. 
-١‏ أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم. 


5- أبو الأم وكل من أدلى به بمنزلة الأم. 


(۱) ينظر: الفرائض للاحم ص‌:۱۹۱. 


٤‏ - الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأب بمنزلة أم 
الأب. 

6- الأجداد الساقطون والجدات السواقط من جهة الأم بمنزلة أم الأم. 

م ا عرصة ا 0 

قوله: «وَيّرثون: بتنزيلهم مَنْزلة مَنْ أذلوًا به» صفة العمل في مسائل 
توريث ذوي الأرحام على طريقة التنزيل الذي رجحناه تنقسم إلى 


5 (0. 
القسم الأول: أن لا يكون معهم أحد الزوجين: 
فلا يخلو من ثلاث حالاات: 


الحالة الأولى: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًاء 
فله جميع المال. 

الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين 
بشخص واحد. ولهذه الحالة صورتان: 

الصورة الأولى: أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة: فالمال 
بينهم من عدد رؤوسهم كالعصبة فالذكر والأنثى فيه سواء. 


.١191:ص ينظر: الروض المربع ۸/ ۰۱۳۳ والفرائض للاحم‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل ود 


جه ب - 


مثال :)١(‏ هالك عن: ثلاثة أخوال أشقاء. 


الصورة الثانية: أن تختلف منزلتهم من المدلى به: فمي هذه الحال 
يجعل المدلى به كأنه مات عنهم وتقسم مسألتهم. 
أمثلة تطبيقية: 


مثال :)١(‏ هالك عن: ثلاث عمات متفرقات (شقيقة ‏ لأب ‏ لأم). 


مثال (7): هالك عن: ثلاثة أخوال متفرقين. 


مثال :)٤(‏ هالك عن: أربع عمات شقائق وثلاث عمات لآم علمًا 
أن التركة )٠٠٠١(‏ ريال. 


تقسيم التركة/ التركة- 


٠٠‏ ريال 


۲ ۲ 
)٤(‏ أخوات (ش) | - | ۲ | = «<«ا...5- ٠.٠.١.‏ : ريال 
ست د ٣‏ 
١ 1 ١‏ 
۲۳ 


3 


(۳) عمات لأم )۳( اخوات لام 


)٤(‏ عمات (ش) 


الحالة الثالثة: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين 
بحماعة: 

يقسم المال الموجود بين المدلى بهم كأنهم أحياء. فما صار لهم 
فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام. 


مثال (۳): هالك 


عن: بنك نبنت ونت يلد 


ابن. 


مثال (۲): هالك 


عن: عمة 


وخالة وبنت بنت. 


مثال :)١(‏ هالك عن: 


ثلاث بنات إ 


ابيب 


خوة متفر 


۹ 


2 


د» وذو 


ي الأرحَام 


ع 


القسم الثاني : أن يكون معهم أحد الزوجين: 

صفة العمل في هذا القسم: أن يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه كاملا 
غير محجوب ولا مُعال» وباقي التركة تقسم على ذوي الأرحام على ما 
تأخذ الربع كاملا بغض النظر عمن يوجد معهما من ذوي الأرحام. 

قال الموفق بن قدامة: «لا أعلم خلاقًا عمن ورث ذوي الأرحام 
في أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من غير حجب 
ولا معاولة؛ لآن الله سبحانه وتعالى فرض للزوج والزوجة» ونص 
عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام» وهم غير منصوص عليهم)""'. 

أمثلة تطبيقية: 

مثال :)١(‏ (الشخص الواحد): هالك عن: زوجة وابن بنت. علمًا 
أن التركة هى )15٠٠٠(‏ ريال. 


١ 


التركة المتبقية: ٠٠٠١‏ ريال لابن البنت. 


.947 /1 المغني‎ )١( 


جع يات ارده وڏوي الأرحام س 6٠١‏ 5 


مثال (۲): (الصنف): هالك عن: زوج وثلاث بنات أخ لأم. علمًا 
بأن التركة )۸٠٠٠١(‏ ريال. 


١ 
هلالد‎ 


التركة المتبقية: ٠٠٠١ = ٤٠٠١ - 8٠6٠١‏ ريال لثلاث بنات أخ 
لأم. 

مغال :)۳١(‏ (أكثر من صنف): هالك عن: زوجة وخالة وعمة. علمًا 
أن التركة )٠٠٠٠٠١(‏ ريال. 


١ 
ريال.‎ ۲٥۰۰ = ٠٠٠٠١ × 


التركة المتبقية: ۷٠١٠١ = ۲٠٠١-۱٠۰٠۰۰۰١‏ ريال. 


TT‏ تقسيم التر كة/ التر كة= ۷٠٠١‏ ريال 


0 0 0 1 
5 : : 


مثال :)٤(‏ هالك عن: زوجة وخال وابني أخوين لأم. علمًا أن التركة 
هي )1٠0٠0٠٠0(‏ ريال. 


م وو 


قوله: «وإِن اذى جمَاعَة منم بوَارث وَاشتوث هرهم م منه فنصيبه 


لهم بالسّويّة 3 الذَّكَدُ كَالَتتَى» من القواعد المتعلقة بتوريث ذوي الأرحام 
على طريقة التنزيل: عدم التفضيل بين الذكر والأنثى إذا استوت منزلتهم 
من المدلى به؛ لأن توريثهم بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم 
كالإخوة لأم» وكذلك القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة ولا يحجبه 
مع اختلاف الجهة» وإنما ينزل منزلة من أدلى به. 


مثال ذلك: 


a 


يتيشم | م فقسب رود | ب | ١‏ 


قوله: 'وَمَنْ لا ارت لَه هَت الال وَلَيِسَ وَارشاء وَِنَمَا َحْمَظ 
المَالَ الضَائعٌ وَغَيْرَه فَهُوَ جهة وَمَصلَحَة» أي من مات وليس له وارث 
من أصحاب الفروض ولا العصبة ولا ذوي الأرحام فإن ماله يكون لبيت 
مال المسلمين» وقوله: «وَلَيِسَ وَارِنَ)» أي أن استحقاق بيت المال التركة 
في هذه الحالة ليس على سبيل الإرث؛ وإنما حفظ] للمال من الضياع؛ 
لأن بيت مال المسلمين جهة منوطة بولي الآمر من مهامها حفظ مثل 
هذه الأموال وصرفها في المصالح العامة. 


تج 


45.. مجم السلسبیل في شح الدلیل صب 
جه باب أضول المَسَائل »جي 


© قال المؤلف ييَدَإندْةُ: 
e 3 2 8 ٠. > E‏ د 
[وهيّ سبعة . اثنان. وثلاثة. زار وستة. وثمَانيَة واثنا عشر» 
2 ىو ص 
دوه + 
r.‏ و و و 
. يَعول منها: إلا الستة» وض ضعفهاء وض ضعف د ضعفها. 
و 
فا N‏ َة :. فول إلى سَبِعَةٍ ىه اللو واس 


و و 
م وجَدّة. وإلى ا يع 1 eT‏ 0 : «المَُاهَلَةً). 
وإلى تسعة: كزوج وَوَلَدَي اَم و ن“ ليها و e‏ 
و 


١الْمَروَ‏ وَايّة". وإلى عَشَّرَةِ: كرو 0 وام وأختين لام وأختين لَِيرهَا. . وتسگى: 
30 م الفرُوخ». 

والاثًا عَشَّر: تقول ناكا إلى شرف E‏ فتغُول إلى نلاه عَشَد: 
كزوج وبنتين 0 وإلى حَمسّة عَشَرَ: كرو سين وأبَوين. وإلى سَبِعَة 

عَشَرَ: ككلاث رَو جات و جين وأربع أحَوَاتِ لام وتمان أَحَوَاتٍ لعي رِا. 
r.‏ : «أمَّ الأرَامل». 

والأرئعة والعشرٌون: حول مر ةَ واحدة إلى سَبعَة ة وعشرين: : كر وجة 


5-14 


و 


وبنتین وأبّوين. و نسم : «المتبرَيّة». و «البَخِيلَة»؛ لقلّة عَولها]. 


چ باب أصُولٍ العمائل 


الأصول جمع أصل وهو في اللغة: مايُبنى عليه غيره""» واصطلاحا: 
م 
قوله : وهي سَبْعَةَ سبعة : أن اتلووواحة والتاررية رهرية E‏ 
1 0 11*ظظغ تنقسم إلى نوعين”" 
النوع الأول: إذا كان الورثة كلهم عصبات: 
من عدد رؤوسهم إذا كانوا ذكورّاء وإذا كانوا ذكورًا وإناًا فيكون للذكر 

النوع الثاني: إذا كانوا كلهم ذوي فروض: 

فإن أصول مسائل أصحاب الفروض محصورة» وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ا SS as‏ 


ت 


أَرْبَعَة 


0 


وهي سبعة: انان ونلانت وا و وَنَمَانية واا َس أ 


وَعَشْرٌ ونْ» 


010( ينظر: لسان العرب ».١1/١١‏ والقاموس المحيط ص:٤ ٠٤١١‏ . 
)۲( ينظر: روضة الطالبين ”/ ٦١‏ والرحبية بشرح المارديني ص:5١١»‏ والمغنى 9/ .٠١‏ 
)۳( ينظر: الرحبية بشرح المارديني ص :٤٠۱١ء‏ والفرائض للاحم ص ٠۷-۲۳:‏ . 


السلسبيل في شرح الدليل جو 

أو تقول: الاثنان» وضعفهاء وضعف ضعفها. 

و: الثلاثة» وضعفهاء وضعف ضعفهاء وضعف ضعف ضعفها. 

أو تقول: أربعة وعشرون» ونصفهاء ونصف نصفهاء ونصف نصف 

و: ثمانية؛ ونصفهاء ونصف نصفها. 

القسم الثاني: أصول مختلف فيهاء وهذه لم يذكرها المؤلف وهي: 
ثمانية عشر» وستة وثلاثين. 

وسبب الخلاف فيهما هو الخلاف في ميراث الإخوة مع الجد. 
وهذا هو الباب الذي يوجدان فيه على القول بتوريث الإخوة مع الجد. 
ففي بعض المسائل يكون أصلها ثمانية عشر وبعضها يكون أصلها ست 
وثلاثون. 

لكن على القول الراجح الذي سبق تقريره أن الإخوة لا يرثون شيئًا 
مع الجد ومن م لا يرد هذان الأصلان وهذا القول هو الذي استقر عليه 
العمل. 

قوله: (وَلَا بعل مِنْها إلا الس وَضِعْفُهاه وَضِعْفُ ضغفهاء انتقل 
الولف اة إلى بان الأصيول التي تعر ل والعر ل ل يلق على 2ة 
معان منها الزيادة والارتفاع» والميل» والجورء والغلبة وغير ذلك" 

وأما في الاصطلاح فهو: زيادة فروض المسألة على أصلهاء وقيل: 


(0) المصدر السابق. 


ححصي عد كات أمنؤل. الال 
الزيادة في السهام» والنقص في الأنصباء”"". 


مثال للعول: هالكة عن: زوج وأختين شقيقتين وجدة وأخ لأم. 


فيُلاحظ أن أصل المسألة كانت (5) ثم عالت إلى (5). 


وسبب العول هو الازدحام في الفروض» ولم يقع العول في زمن 
النبي ڪيا ولا في زمن أبي بكر يه وكان أول وقوعه في زمن عمر 
بن الخطاب ويه وذلك حين رُفعت إليه مسألة فيها: زوج وأختان لغير 
أم» فقال عمر كة: فرض الله للزوج النصف وللأختين لغير أم الثلثين؛ 
فإن بَدَأَثٌبالروج لم يق للا عن تهج وإن دات بالا تين لم يبن 
للزوج حقه» فاستشار الصحابة -رضوان الله عليهم- في ذلك فأشاروا 
عليه بالعَوْل قياسًا على حقوق الغرماء إذا ضاقت التركة عنهاء ولم يظهر 


.١190:ص والتعريفات‎ ».١1605 /5 ينظر: المبدع‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


مخالف لهذا الرأي إلا بعد انقضاء زمن عمر حين أظهر ابن عباس يها 
خحلافه. 
قال الموفق بن قدامة يَََْهُ في المغني: «ولا نعلم اليوم قاتلا 


بحمد الله ومنته»". 


بی و 8 7 سه و و e‏ ۶ 

قوله: «و لا يَعؤل منها إلا السّنّة وَضعفهاء وَضِعْف ضعُفها» الأصول 
بالنسبة للعول وعدمه تنقسم إلى قسمين": 

و و و 

)١‏ صول تعول وهي التي ذكرها المؤلف: «السّتة وضعفهاء وَضعْف 
ضعُفها» أي: ستة» وذ ضعفها: اثنا عشر» وضعف د ضعفها: أربعة وعشرون. 

)١‏ أصول لا تعول وهى: (اثنان. وثلاثة» وأربعة» وثمانية» وثمانية 
عشر» وست وثلاثون) 

وعند معاذ بن جبل يه الثلاثة تعول إلى أربعة؛ لأنه لا يرى حجب 
الأم عن الثلث بمحض الإناث من الإخوة. 


والراجح هو قول الجمهور وهو: أن الجمع من الإخوة يحجب 
الأم عن الثلث مطلقًا؛ سواء كانوا ذكورًا أو إنانًا. 


)00( ينظر: المبسوط ۲۹/ ٠١١‏ والمغني 57/17 والبدرالمنير/ا/ 54 7. 
ف المغني ۷/ ۲۷. 


ع بات الول المصائل حى 4 
2 ا 6 


قوله: «قالشكة: ل مُتَوَاليَة إلى عَشَرَ ع رة» أصل ستة يعول أربع مرات 
وترًا وشفعاء فيعول إلى سبعة» وإلى ثمانية» وإلى تسعة. وإلى عشرة. 
وهي نهاية عوله عند الجمهور» ويعول عند معاذ ييه إلى أحد عشر؛ 
لأنه لا يحجب الأم عن الثلث بمحض الإناث من الإخوة. 

قوله: اَْعُولُ إلى سَبْعةِ: كَرَْج؛ وأَحْتِ قير أ وَجَدَّةه ففي هذا 
المثال للزوج: النصف» وللأخت" ا أو لابه الت أبعي 
وللجدة السدس. ا 


قوله: 'وإلَى ثمَانبة: كزوج 1 خت لبر أ م راي «المُبَاهَلَةٌ)) 
أي أن ستة تعول إلى ثمانية في هة السا التي تسمى المباهلةه 
والمباهلة: الملاعنة» والتباهل: التلاعن» والمعنى: أن يجتمع المختلفان 
فيقولان: لعنة الله على المبطل متا" ومنه قول الله تعالى: #فمنّ 


ص rp‏ سح بر 


اجك فيه من بعد ما ج21 من الولو فل تعالوا ندم أبساكنا وأبتا كر 


سے م ے حو 


.٠٤۹:ص الاء ومفردات ألفاظ القرآن‎ /١١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 


ر 


واا 5 واكم وانضستا E‏ ا اسک ثد بل مَتجَكل لَعَنَتَ أ لله عل 
لككزييت ا 4 [العمران:11]. 


و سميت هذه المسألة بهذا الاسم؛ لقول ابن عباس ظُا: من شاء باهلته 


أن المسائل لا تعولء إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في 
مال نصمًا ونصمًا وثلثاء هذان نصفان ذهبا بالمال فأين موضع الغلك206, 


قسمة المسألة على المذهبين: 


قسمة المسألة على مذهب الجمهور: 


010 أخرجه البيهقي ف فى السنن الكبرى ل وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه 27057757 
الا المنسارلة ا :/ ,”5٠ ٠‏ وأوردها ابن حجر في التلخيص الحبير 
.4١ /۳‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 


نصح ست 4 اب اول الائ ب جر ١ہ‏ 4 


قسمة المسألة على مذهب ابن عباس: 


١ 
ml زو‎ 
۲ 
۲ - 
9 1 
e 


لهذا نجد على رأي ابن عباس: أن المُقدّمَ: من ينتقل من فرض إلى 
فرض على من ينتقل من فرض إلى ما بقي» وعليه: فالزوجان والأم 
والجدة أقوى من البنات وبنات الابن والأخوات. 


وسبق القول: بأن قول ابن عباس كلها قد أصبح مهجوراء واتفق 
عامة أهل العلم على القول بالعول. 

قوله: «وَإلَى تسعة : :: روج وَوَلَدَي 3 وَين لعَيْرِهَاء وَتَسَمّى 
«الغدّاء» «وَ المَرْوَانيةً) فوت هالا بالمروانية؛ لحدوثها في زمن 
مروان بن الحكم» وسميت بالغرّاء؛ لاشتهارها؛ فإن الزوج لم يرض 
بالعول وأراد أخذ النصف كاملاء فأنكر عليه العلماء» واشتهر أمرها 
بينهم» وقيل: لأن الزوج كان اسمه أغرء وقيل: لأن الميتة كان اسمها 
غراء'''» وقسمتها على النحو التالي: 


۲۷ /۳ ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب‎ )١( 


417 - هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


١ 
N Esa زو‎ 

۲ > 

۲ ع‎ ٤ 

أختان 0 أو لاب 5-2 

۳ 

6 6 6 6 ع6 ١‏ 
ولدا أم (أخوان أو أختان لأم) 0 


8 


له: «وإلى عَشْرَة: كَرَوْج؛ كين لام وَين لِعَيْرِهَاء 
فى م اروخ سبيت مذ السات بام افرح لكثرة ما فوخت 
من العول”'» و قسمتها على النحو التالي: 


١ 
۲ 0 زوج‎ 
أ‎ 
١ لتكت‎ 
5 
١ ع‎ 
۳ 
۲ 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين 5/ ٦۳‏ والتلخيص في علم الفرائض /١‏ ١۷ء‏ وشرح الفصول 


المهمة /١‏ 2585 ۷۲ والرحبية بشرح المارديني ص:9١١.‏ 


لجججححيوة بات أضول: الال خو 0 

الخلاصة: أن ستة تعول أربع مرات» إلى سبعة» وإلى ثمانية» وإلى 
تسعة» وإلى عشرة» وهذا نهاية عولها. 

قوله: «وَالانْنَا عَشَرَ: ته تول أفْرَاداً إلى سَبعَةَ عَشَرَ ر» أي أن أصل: «اثنا 
عشر» يعول ثلاث مرات وترّاء فيعول إلى ثلاثة عشرء وإلى خمسة عشر» 
وإلى سبعة عشر. 

قوله: «فتَعُوّل إلى لاثةَ ء عَشَر: رؤج ونين 
ولليدتين : الثلثان» وللام: الس عرزل إلى ثلا 


وَأم) 


5 » للزوج: الربع» 


إلى > خَيسَة ع : كزوج ' وبنتيِن. وين 00 الربع» 


خمسة عشر. 


قوله: ١وإِلَى‏ ا ع لات روجا ودين وبع اكرات 
ی وَنمَان أَحَوَاتٍ لِعَْرمَاء وَنُسَنَى می «آم الأرَامِل) شمیت هذه الما بأم 
الأرامل؛ لكثرة الأرامل فيهاء والأرملة هي: التي لا زوج لها“ وتسمى 
هذه المسألة أيضًا: بأم الفرُوج بالجيم؛ لأن جميع ورثتها أصحاب فروجء 
وتسمى أيضًا: بالدينارية الصغرى؛ لأنه لو كانت التركة فيها سبعة عشر 
دينارًا لأخذت كل أنثى دينارًا. ولهذا يُلغز بهاء فيّقال: رجل خلف سبع 
عشرة امرأة من أصناف مختلفة فورثن ماله بالسوية» وتسمى أيضًا: 
بالسبع عشرية؛ لعولها إلى سبعة عشر""» وقسمتها تكون كالتالي: 


)0110( ينظر: لسان العرب ۱۱/ ۰۲۹۷ والمصباح المنیر ص:7759. 
المارديني ص:9١١»‏ وشرح الفصول المهمة للمارديني /١‏ 786. 


لتيل يَات أصُول المَسَائل م - ٤‏ - 


0 
TEE EKS HEEE 


قوله: وَالأربعة وَالِعشْرُونَ: ل مَوَةَ وَاحَدَةَ إلى س سَبْعَة سَبْعَةٍ وَعشْرِينَ 
كَرَّوْجَةَ وبنتين. وَأَبوَيْن؛ وَتَسَمّى «المثبرية و «الببخِيلةً»؛ َل 5 
أصل أربعة وعشرين يعول مرة واحدة فقط إلى سبعة وعشرين» ولذا 
يسمى: البخيل؛ لقلة عوله» ففي المثال الذي ذكره المؤلف للزوجة: 
الثمن» وللبنتين: الثلثان» وللأم: السدس» وللآب السدس كذلك فتعول 
إلى سبعة وعشرين. 


وتسمى هذه المسألة «المنبرية»؛ وسبب تسميتها بذلك؛ لأن علىّ بن أبي 
طالب دم ال ا : «الحمد لله الذي 


الما aT‏ 
وو و ع بير ءِِ 
ومراده ب (صار تمن المرأة تسعًا): أن للزوجة ثلاثة من بعرم 
وعشرين» وهي تعادل تسع المال: 
۳ 


١ 
. ۲۷ 


LEA 
o 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۲٠۳/٦‏ رقم (١١١١١)ء‏ والدار قطني في سننه 
J OAD‏ مضق لاز رقم ذا "). عن الحارث عن على . 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه »)۱۹٠۳۳(‏ عن الشعبي. وأخرجه سعيد بن منصور في 
سننه ۳/ ٦۱‏ رقم (٤۳)ء‏ عن أبي إسحاق. وأخرجه أبن أبي شيبة في مصنفه ۱۱/ ۲۸۸ 
رقم .)١١749(‏ عن سفيان عن رجل لم يسمه. وأورده الحافظ في التلخيص الحبير 
١ /"‏ وقال: أخرجه أبو عبيد والبيهقي» وليس عندهما أن ذلك كان على المنبر» 
وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر. 


چ باب ميراث الحَمْل 
چ4 باب ميراث الحَمْلٍ »جه 


TT 
كه ته قَسْمْ التَّرَكةِ: قسِمَتْ‎ ey 
ين. ودُفعَ ِن لا يحب سيي لعل‎ ERE ETE, 
ارت كَاملاء ولِمَنْ جیه يحجيه کک حب تُقِصَانٍِ أقل ميرائه» ولامْدكعُلِمَنْ قط‎ 


شيءٌ. ء. فإذا ولد: أذ َصيبه» ورد ما بق ى لمُستّحقه. 

ولايّرٹ: إل :إن اسل صَارِحًا. ا ا أو وجل منه 
ما يدل على الياةء كالحَرَكَة الطُويلّة ونّحومًا. ول ا 
الفضل :فنا لم را 


الحمل لغة: يطلق على الولد في البطن» وعلى ثمرة الشجرة عليها”'". 
واصطلاحًا: ولد الآدمية المتوفى عنه وهو في بطنها ممن يرث أو 
قوله: من قات عن حمل ر عب ب َه فة اركذ شمف 
امات نينانت وسللك وول e‏ الررلة واج اللي 


.١ا/لا/ل/١١ ولسان العرب‎ ٦١ /۳ ينظر: القاموس المحيط‎ )١( 


إلى حين وضع الحمل فهو أولى؛ خروجًا من الخلاف واحتياطا لنصيب 
الحمل» ولتكون القسمة مرة واحدة» ولأن القسمة حق للورثة وقد رضوا 


ع 


بتاجيلها. 
أما إذا لم يرض الورثة بتأجيل القسمة وطالبوا بهاء فهل يُمكنون من 
ذلك؟ 


اختلف العلماء فى ذلك على قولين: 

القول الأول: لا يُجابون إلى ذلك ولا تقسم التركة» وإلى هذا ذهب 
المالكية وهو قول عند الشافعية» وذلك لأنه لا يعلم نصيب كل وارث 
على وجه التحديد إلا بعد وضع الحمل» ولتعدد احتمالات الحمل”". 


القول الثاني: أن الورثة يمكنون من القسمة ويوقف المشكوك فيه 
(ميراث الحمل) إلى حين وضع الحملء وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الحنفية والحنابلة» وهو الراجح عند الشافعية» وقول عند المالكية؛ وذلك لأن 
في تأخير القسمة إلى حين وضع الحمل إضرارًا بالورثة الموجودين» وقد 
تطول مدة الحمل فيعظم الضرر بالانتظار"". 


)١(‏ ينظر: مواهب الجليل .541/١65‏ ومنح الجليل 2581/١6‏ ومغني المحتاج 
A‏ 

(۲) ينظر: حاشية ابن عابدين .٠٠١ /١‏ ومواهب الجليل ٤۸۷ /٠١‏ ومنح الجليل 
6٥‏ ومغني المحتاج ۲۸/۳ والمغني ٠۹٤/۷‏ . 


چ باب مِيرَاث الحَمْل 
ل 0 


والراجح هو القول الثاني وهو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية؛ 
إذ أن تأخير القسمة لا مبرر له» وأما ما ذكره أصحاب القول الأول: من 
أنه لا يعلم نصيب كل وارث على وجه التحديد؛ فيزول هذا الإشكال 
بقسمة التركة مع وقف المشكوك فيه إلى حين وضع الحمل. 

قوله: من مات عَنْ حمل بره فطلب ية ووه قشم التّركة قُسّمَتْ 
وَوُقفَ لَه الأكثَرُ من إزث ذَكرَيْنَ؛ أذ أي وفع لمن لايجا بي لعز 
ا حه حب جب فصان اَل مِرَائه» وََا يق لمن سقط 
شَئٌٌْ. ٠‏ قدا ولد أَخَلَّ صب و قي لِمُسْتَحِقَه للحمل ستة تقادير: 
الأول :كونه مينّاء الثاني: كونه ذكرّاء الثالث: كونه أنثى» الرابع: كونه 
ذكرين» الخامس: كونه أنثيين» السادس: كونه ذكرًا وأنثى» وأما كونه 
أكثر من اثنين فنادر» والنادر لا حكم له فلا يحتاج إلى تقدير. 

ويمكن معرفة نوع الجنين في الوقت الحاضرعن طريق الأشعة بأنواعهاء 
فيمكن الاعتماد عليها ووقف نصيب الحمل إلى حين الوضع وقسمة التركة 
على بقية الورثة. 

ولكن معرفة نوع الجنين في الوقت الحاضر إنما تكون في الأشهر 
الأخيرة» وأما في الأشهر الأولى من الحمل فلا يمكن معرفة نوع الجنين» 
ولذلك فنحتاج إلى القسمة بالطريقة التي ذكرها الفقهاء لقسمة التركة 
عندما يكون فيها حمل. 


وهي على النحو التالي: 


-١‏ يجعل لكل تقدير من التقادير الستة السابقة مسألة» وتقسم 
ا 3 , 
وتؤصل وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. 

-١‏ ينظر بين أصول المسائل بالنسب الأربع وحاصل النظر هو الجامعة. 

'- تقسم الجامعة على أصل كل مسالة من أجل استخراج جزء 
ورث متفاضلا أعطي الأقل» ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيعا 
أخذه وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. 

وهذه هى الطريقة المذكورة فى عامة كتب الفرائض» وهناك طريقة 
مختصرة تؤدي إلى النتيجة نفسهاء وذلك أن تختصر التقادير الستة 


١‏ - كونه ذكرين. 


ثم تكمل بقية الخطوات السابقة. 


ا 


يلاحظ التطابق في النتيجة بين الطريقتين 


مثال آخر: هالك عن: أمه حاملا من أبيه وأخ لأم. علمًا أن التركة 
٠٠‏ ريال 


5 5 
1/٦ 1/٦ 1٥/٦ 


۰ 
۶ 
١ 


و 9 e‏ 
لسحع» با راث الحم 2 هه > 
ا ا 


الطريقة المختصرة: 


0 3 
كاده قم التركة رکه ٠٠‏ ارال 
0-6 ته 
أ 
ست للك 55 ّ_ 8 للح 
ا 
“f‏ شا“ )ره و ٠0۹4‏ بال 


مثال آخر: هالك عن زوجته حاملا وبنت وعم علمًا بأن التركة 
ا 


xf‏ الحامعة 
30 
3 ۷۲ 5 يه 
xo‏ 


40٥ 
{O0۰ = f» ‘Xx ڪي‎ 


Woof ooo = 
۳۹۰ 


o۲ 
Yor eTox ذكران (ابنان) أنثيان (بنتان) ]سس‎ 


- و 
خ : هالك ع١٠:‏ زو حه أسه. علمًا أن الت كة ١اربال.‏ 
الحامعة 
١ 5] \/YEIY4‏ 9 تقسيم التركة الت كة= ١١١لمّاريا‏ 
زوجة 


Poros = (A ا‎ 
"5 


۱۷ 
\YVo0۹ = (A1۹۹ ( 
۲٤ 


مثال آخر: هالك عن: أمه حاملا من زوج غير أبيه وأخ شقيق» علمًا 
أن التركة ١6٠6٠١‏ ريال. 


' |تقسيم التركة/ التركة= ٠186٠٠١‏ ريال 


١ 
Poin = \A سساح و و‎ 
5 


4...- (A ۹۹ ا‎ 
5 


۲ 
“ooo =A x — 
أ‎ 


جي باب ميراث الحَمْل 


ت 


قوله: «ولا يرث إلا إن استهل ضارخ) أذ قطي أؤ E‏ جد 
مه مَا يدل عَلَى الحَيّاة كالحر كة الطويلة وَنَحُوهَا» أجمع العلماء على أن 
الحمل يرث إذا توافرت فيه الشروط المعتبرة له» ويتحقق إرث الحمل 
بشرطين: 

الشرط الآاول: تحمق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو 

الشرط الثانى: أن يولد حيًّا حياة مستقرة"'". 

ويتحقق الشرط الأول بأحد أمرين: 


١‏ - أن يولد لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث مطلقًا؛ 
لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى: (ومله: وفصدله, تون 
PM‏ ا ° ل o e RI‏ 
شرا # > مع قوله تعالى: # والولدات رَضِعَنَ آولدهن حولن کاملين 
لمن اراد نيم الرضاعة . 

فإذا ولد لأقل منها من حين موت المورث وكانت حياته مستقرة دل 


على أنه كان موجودًا في الرحم قبل موت المورث. 


(۱) ينظر: مغني المحتاج ۲۸/۳ والفروع 0/ 77. 
(۲) الأحقاف:6١.‏ 
(۳) البقرة:777. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


- أن يولد لأكثر من ستة أشهر ودون أكثر مدة الحمل من موت 
المورث بشرط أن لا توطأ أمة؛ ولا تكون فراشا لمن يطأ من زوج أو سيد 
من حين موت المورث إلى وضع الحمل. 

أما إذا كانت فراشًا لزوج يطأء أو سيد يطأء لم يرث الحمل» لاحتمال 
أن يكون من وطء حادث. إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودًا حال الموت؛ 
أما إن كانت فراشا ولكن لم يحصل الوطء من الزوج أو السيد ورث 
الحمل. 

قال الموفق بن قدامة: «وإن كانت لا توطأ إما لعدم الزوج أو السيد 
وإما لغيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجرًا أو قصدًا أو غيره؛ ورث ما لم 
يجاوز أكثر مدة الحملء أما إن ولد بعد مضي أكثر مدة الحمل من حين 
موت المورث كأن يولد بعد مضي أربع سنين من وفاة المورث لم يرث 
الحمل)”'"'. 

ويتحقق الشرط الثانى: 

أن يولد حبًا حياة مستقرة» وذلك بوجود ما يدل على الحياة كالصراخ 
والبكاء والعطاس والرضاع والحركة | لكثيرة والتنفس | لكشم اك 
لحديث أبي هريرة أن النبي ية قال: «إذا استهل المولود وَرّث)”". 


(۱) ينظر: المغني 17/ /1917. 


(۲) أخرجه أبو داود ۱۲۸/۳ (294»)». وأورده البغوي في شرح السنة ۸/ 759. 


سيم بایرد نر ) 
ر 2 2 € 


والأصل فى معنى الاستهلال: أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا 
عند رؤّبته» واجتمعوا فأراه بعضهم عضا فسمى الصوت عند ذلك: 
الاستهلال» ثم سمي الصوت من المولود استهلالاء فعلى هذا كل 
صوت من المولود تعلم به حياته فهو استهلال. 

وفي معناه: ما إذا علمت حياته بحركة كثيرة أو رضاع أو عطاس أو 
نحو ذلك فإنه يرث وتثبت له أحكام الحا 

قيل للإمام أحمد: ما الاستهلال؟ قال: إذا صاح أو عطس أو 

)۲( 
بكى . 

وأما الحركة اليسيرة والاضطراب والتنفس اليسير فلا عبرة بها ولا 
تدل على الحياة المستقرة. 

قال الموفق بن قدامة يَرَْدْة: «ولأن الاستهلال لا يكون إلا من 
حي والحركة تكون من غير حي؛ فإن اللحم إذا خرج من مكان ضيق 
فتضامت أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك من غير حياة فيه» 


- قال الأرناؤوط في تحقيق شرح السنة: ورجاله ثقات. وله شاهد من حديث جابر 
بن عبدالله ها مرفوعًا عند ابن ماجه برقم »)۲۷٥۰(‏ وابن حبان في صحيحه برقم 
(5077).» بلفظ: «إذا استهل الصبي صلي عليه وورث». وللحديث ألفاظ أخرى من 
طرق متعددة. ينظر: الإرواء .)۱۷١٠۷(‏ 

./7 /” ونيل الأوطار للشوكاني‎ ٠٠١ /5 ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲( ينظر: المغني ۷/ ١99‏ . 


ثم إن كانت فيه حياة فلا نعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة 
المذبوح» فإن الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة وهي في حكم 
TE ||‏ 


قوله: «وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضهُ فَاسْتَهَلٌ ثُمَ الْمَصَلَّ مَْنَا لّمْ يَرتْ) لأنه لم 
يثبت له أحكام الدنيا وهو حي» وكذلك لو كان ثمة شك في وجود الحياة 
المستقرة لم يرث الحمل؛ لأن الأصل عدمهاء ولأنه لا إرث مع الشك. 


3-2 


.٠۹۹/۷ ينظر: المغني‎ )١( 


چ بَابٌ مِيرَاثِ المَفْقُود 
++ باب راث التفقود مچ 


<> قال المؤلف يَدَاندْه: 
RS‏ 
e‏ انتظر َة 4 تمه تسعينَ سَنة E‏ فان فقد ابن 

تسعينّ: اجِتّهَدَ الحَاكمُ. 
وإِنْ كان ظَاهِرَمًَا اللاك كَمَنْ فد مِنْ بين آهل أو في مَهْلَكَةَ: 
كدَرْبٍ الجبجازء أو ققد ب ين الصَّفْينٍ حال الحرب» أو عَرقّث سَفَِة ونج 


7 


قوم وغر غرق آ٤‏ حَرُونَ: : ار َك رع سين ند ققد 

N‏ فان قَدِم بعد القَسم: أَحَدَّ ما وَجَدَّه بعَينه» 
e‏ 

فان مات مورت هذا المَفقُودء في رمن انتظاره: أَخَذَّ كَل وَارث 
اليِقينَء ووقف له البَاقّي. 

ومَنْ أشكل سيه ارا 


7ہ لسلس وش سرج 


المفقود لغة: من الفقد. وهو ما يختفى بعد أن كان موجوةًا". 


واصطلاحًا: الآدمي الذي غاب وانقطع خبره» فلم يعلم له حياة ولا 


(00 


- 


قوله: 07 انْقَطَ خبره ليب 0 السَلامَقٌ كَالأَسْر وَالحَرُوج 
للتَجَارَة والسًا حه» رلك ب العلم» للمفقو د من حيث غلبة السلامة أو 
TT‏ 

الحالة الأولى: أن يغلب على سفره السلامة» كمن سافر لدراسة أو 
تجارة أو نزهة ونحو ذلك مما مثل به المؤلف. 

قوله: «انتظر تتمّة قي ل قَِنْ قد ابْنُ تسْعِينَ اجْتَهَدَ 
الحاكم» أي المفقود إذا كان الغالب على سفره السلامة فإنه يُنتظر 
تمنعوة مظة وو قن فتن وعهره هونن انيز 
القاضى فى تقدير المدة. 

الحالة الثانية: أن يغلب على حاله الهلاك كمن فقد فى معركةء أو 
)١(‏ ينظر: الصحاح ۲/ »57١‏ ولسان العرب ۳/ ۳۴۷. 


(۲( ينظر: شرح الفصول المهمة ۲/ ۰٠٥۱‏ والروض المربع ٠١۹/۸‏ . 
)۳( ينظر: شرح الفصول المهمة ۲/ ٠٠٠١‏ والمغني ۷/ .۲٠٠‏ 


س چ باب ميرّاث المَفقود 27 ` 
1 3 1 0 6 


الا لي ار انض صر للح ا نيا ليرت 
بقوله: إن كان طَاهِرَهَا الهاك: کمن فد من بين أله أو في مهلك 
كدرب الحجاز, أو قد > ين الصَّفَيْن حال الحؤب» أذ عرقت ف 
وجا قوم وََرقَ اَكَرُو؛ القطر ية ته كه رع سين مد فد فم تفم قال 
في الحَالتين» في هذه الحالة أفاد المؤلف بأنه ينتظر أربع سنوات من يوم 
فقده» وهذا هو مذهب الحنابلة» وقد اتفق الفقهاء على ضرب مدة معلومة 
للمفقود ينتظر فيهاء فإن رجع خلال هذه المدة وإلا حكم بموته لكنهم 
اختلفوا في مقدار هذه المدة على أقوال يمكن إجمالها في قولين”": 
القول الأول: تحديد المدة: 


وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول عند الحنفية والشافعية» ثم 
اختلفوا فى مقدار هذه المدة على أقوال: 

قيل: ينتظر ستين سنة منذ ولدء وقيل: سبعين سنة» وقيل: خمسا 
وسبعين» وقيل: ثمانين» وقيل غير ذلك» ومستند هذه الأقوال هو قول 
النبي ا «أعمار متي ما , بين الستين إلى السبعين. وأقلهم من يجوز 
ذلك)”"', 


)١(‏ ينظر: المبسوط ٠١ /١١‏ وحاشية الدسوقي 4/ 441» روضة الطالبين”/ 4 "27 وشرح 
الفصول المهمة ۲/ 5 55. وفتح الباري لابن حجر 9/ ٠۳۳۹‏ والمغني ۷/ .٠٠٠‏ 

(۲) أخرجه الترمذي 5/ "001 (07550). وابن ماجه ۲/ ١516‏ (4775).: والحاكم في 
المستدرك 4717/7» عن أبي هريرة وَليَكُه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وصححه الحاكم. 


ووجه الدلالة: أن هذا إخبار بأن الغالب على أعمار هذا الأمة هو ما 
بين الستين إلى السبعين» ففيه إشارة إلى أن المفقود لا يعيش في الغالب 
أكثر من هذه المدة فيعمل بهذا الغالب فى تحديد مدة المفقود. 

أما من قال بتحديد المدة بخمس وسبعين أو ثمانين سنة» فقال: إن 
از ]فاعلق السعيق. كرو ااا 

وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث: بأنه ليس نضا في أن الأعمار 
لا تتجاوز السبعين» وقد عاش كثير من الأمة أكثر من ذلك» ويحتمل أن 
يكون المفقود ممن جاوز السبعين. 

وأما الحنابلة فقالوا: ينتظر أربع سنين منذ فقد إن كان الغالب عليه 
الهلاك» وينتظر تسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة كما 
ذكر المؤلف ب تأنثه» واستدلوا على ذلك بأن انتظاره أربع سنين منذ فقده 
إن كان الغالب عليه الهلاك لأنها أكثر مدة الحمل؛ ولان هذا هو قضاء 


عمر ليه في قصة الرجل الذي فقد في زمنه . 


ولأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاعه عن أهله 
مع غيبته على هذا الوجه يغلب فيها ظن الهلاك؛ إذ لو كان باقيًا لم ينقطع 


خبره هذه المدة. 


(۱) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ۷/ 54 5» 5 » ينظر الإرواء كل 
489). 


چ باب برا لمرو مھ ےم 8 

لكن يمكن أن يجاب عن ذلك بأن أكثر مدة الحمل مختلف فيها 
-كما سيأتي بيانه مفصلاً في باب اللعان-» ولا يصح بناء الاستدلال 
على أمر مختلف فيه» ثم إنه ليس هناك تلازم بين أكثر مدة الحمل والمدة 
التي يغلب على الظن فيها الهلاك. 

وأما قضاء عمر كه في قصة المفقود في زمنه فهذه قضية عين 
خاصة بهذا المفقود لا عموم لهاء وعمر وُه لم يضرب هذه المدة لكل 
مفقود؛ وإنما لهذا الرجل خاصة. ثم إن الغالب على حال هذا الرجل 
المفقود في هذه القصة السلامة وهم يستدلون به على ما إذا كان الغالب 
عليه الهلاك. 

وأما القول: بأنها مدة يتردد فيها التجار والمسافرون. فأجيب عن 
ذلك: بأن تردد التجار والمسافرين يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
وقد يتم في أقل من هذه المدة بكثير كما هو الواقع في عصرنا الحاضر. 

وأما انتظاره تسعين سنة منذ ولد إن كان الغالب عليه السلامة فقد 
عللوا له بأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك فيعتبر هذا الغالب في 
تقدير المدة. 

لكن يمكن أن يجاب عن هذا: بأن الغالب فى هذه المسألة غير 
منضبط بدليل وقوع الخلاف فيه» ثم إن هذا القول كما أنه غير منقول 
فهو غير معقول؛ لأن من فقد وعمره تسع وثمانون سنه وأحد عشر شهرًا 


فينتظر بناءً على هذا القول شهرًا واحدًا والشهر لا يكفى للبحث عن 
المفقود وتحري خبره؛ بل إنه بناءً على هذا القول لو فقد وعمره تسعون 
سنة أو أكثر فإنه لا ينتظر» ولا يخفى ما فى هذا من الضعف. 

القول الثاني: يُرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد القاضي» وهذا 
الحنابلة» وعللوا لذلك بما يأتي: 

-١‏ أنه لم يرد الشرع بتحديد مدة انتظار المفقود والتحديد بابه 
التوقيف» وإذا لم يرد الشرع بتحديد مدة معينة فالأصل عدم التحديد. 


؟- إن الأصل حياة المفقود. فلا يحكم بوفاته بمجرد مرور المدة 
من غير تحر ولا اجتهاد. 

۳- إن المدة التي يغلب على الظن أن يعيشها المفقود تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة فيرجع في تحديدها لاجتهاد 
القاضي. 

والراجح هو القول الثاني وهو أنه يرجع في تحديد مدة انتظار 
المفقود إلى القاضي؛ لقوة أدلته؛ ولأن الشرع لم يرد بالتحديد» فالمرجع 
في ذلك إلى اجتهاد القاضي. 


لجل جه باب ميرّاث المَفقُود وج ٤٣١‏ 1 

مسألة: حكم مال المفقود فى مدة الانتظار وبعدها: 

مال المفقود في مدة الانتظار يبقى موقوفًا إلى أن تعلم حياته أو موته. 
أو يحكم بموته؛ لأن اللأصل حياة المفقود فلا يتصرف بماله قبل معرفة خبره 
أو الحكم بموته. 

أما إذا مضت مدة الانتظار ولم يعرف خبر المفقود من حياة أو موت 
حكم بموته وقسم ماله على ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات 
منهم قبل ذلك؛ لأن الأصل بقاء حياته» وإن تبين بعد الحكم بموته أنه قد 
مات فى مدة الانتظار فماله لورثته الموجودين ساعة موته دون من مات 
دا اث 06 5 بي 0 - (N)‏ 
منهم قبل ذلك أو وٌجد بعد موته ولو قبل الحكم بموته '". 

قوله: «فَإِنْ قدم بَعْدَ القسمَة خد مَا وَجَدَهُ بع َد بعينه) آي إذا قدم المفقود 
ل ا ا 


قوله: «وَرَجَعَ بالباقي» أي: إذا لم يجد ماله بعينه فإنه يأخذ بدله؛ 


ع 


لتعذر رده بعينه. 
8 ماه دی 7 وو ا رر 
قوله: «فإن مات مَوَرّثْ هذا المَفقود في زمَن انتظاره» أخذ كل وَارثْ 


اليَقِينَ وَوُقفَ لَه بالباقى» إذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار فله 
حالتان: 


)1( ينظر: شرح الفصول المهمة 04/١‏ » وروضة الطالبين 777/5. 


الل لق رالد ا ن 


الحالة الأولى: أن لا يكون له وارث غير المفقود» ففى هذه الحالة 

الحالة الثانية: أن يكون له ورثه غير المفقود» فيعامل بقية الورثة 
باليقين ويوقف الباقي حتى يتبين أمر المفقود أو يحكم بوفاته"". 

صفة العمل فى هذه الحال: 

)١(‏ يُجعل مسألتان: مسألة يقدر فيها المفقود حبَّاء ومسألة يقدر فيها 
ميتاء وتقسم كل مسألة وتؤصل وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح. 

(0) يُنظر بين أصلى المسألتين بالنسب الأربعة وحاصل النظر هو 
الجامعة. 

(۳) تقسم الجامعة على أصل كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. 

: : !ِ 

)٤(‏ تضرب سهام كل وارث من كل مسالة في جزء سهمهاء فمن ورث 
فى المسألتين متساويًا أخذ نصيبه كاملا ومن ورث متفاضلا أعطى الأقل» 
ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئاء ويوقف الباقي إلى أن يتبين أمر 


(۱) ينظر: حاشية ابن عابدين ۳/ 7727, ونهاية المحتاج 57/ 794» وشرح الفصول المهمة 
۲/ ۰ والمغني ۲۰۸/۷. 


مسنم نات ميوات انار 


أمثلة تطبيقية: 
مثال :)١(‏ هالك عن: ثلاثة أبناء أحدهم مفقود. علما أن التركة 45٠١‏ ريال. 


۲ 
= ×۰ ۹۰۰ ۰۰۰ رال 
. 
۲ 


— عاو و و4 = ooo‏ ال 
٦‏ 3 


مثال (۲): هالكة عن: زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة. علمًا 
أن التركة )72٠١١(‏ ريال. 


تقسيم التركة/ التركة- 
٠‏ ريال 


¢ 
× || قل 
4 


Yoon =Va‘exX 


1 


مثال (۳): هالكة عن: زوج وأختين شقيقتين وأخ شقيق مفقود. علمًا 
E‏ 


رم الج تقسيم التركة / التر كة= 


n A= x ۲ 
لاير١‎ foo 


0 n 


لا يكفى تقدير الحياة فقط؛ بل لا بد من تقدير الوفاة؛ لأننا نحتاط 
للمفقود بالأضر من نصيب الوارث الآخر فقد يكون الأضر به فى حال 
تقدير الوفاة. 

فائدة: يمكن أن يستغنى عن التصحيح إلا في بعض مسائل الحمل 


6 0 59 2 3 


مثال :)٤(‏ هالك عن زوجة وابنين أحدهما مفقود. علمًا أن التركة 


۷ 
— ايراد ةد دمح دده" ربا 
الموقوفة ١]‏ ريال 


مثال (5): هالك عن: أم وأب وأخ لأم وأخت شقيقة مفقودة» علمًا 
أن التركة هى )۲٠٠٠٠١(‏ ريال. 


إذا تبينت حياة الأخت المفقودة فالموقوف للأب» وإن تبينت وفاتها 
فالموقوف يكون للأم؛ لأن الجمع من الإخوة يحجبون الأم من الثلث إلى 

وق هذه الال لاب للكنقود قن الموافرقك ف للوراثة وها 
هنا الأب والأم أن يصطلحا على الموقوف ويقتسماه. 

قوله: اوم مَنْ أشْكَلَ : نسب فَكَالمَفْقَودِ) أي من أشكل نَسَبْه من عدد 
محصورء والمراد: ورُّجِيَ انكشافة» فكالمفقود في أنه إذا مات أحدٌ من 
الواطئين لأمّه وف له منه نصيبه» على تقدير إلحاقه به» وإن لم برج زوال 
إشكاله بأن عُرضٌ على القافة فأشكل عليهم» ونحو ذلك» لم يوقف له 


م 


سی ۶. 


وفي الوقت الحاضر يمكن تحديد النسب عن طريق البصمة الوراثية 
ما يسمى بالحمض النووي بصورة قريبة من القطع فلا يحتاج لهذه 
المسألة فى الوقت الحاضر. 


Teq 


ي بات مات الخ 
ج باب میراث الخنتّى 424 
<> قال المؤلف يَدَإننْهُ: 


[وهُو: من لَهُ شل الذَكَرِ ورج | المَرأة. ويُعَبْرٌ: ببوله» فبِسَبِقهِ مِنْ 
أحدهمًا. فان حر ج مِنْهُمَا مَعَا: اعثيرَ أكترهُمَا. فإن استويًا: فَمُشْكل. 

فان رجي كَشفَةُ بعد كتره: أعطيّ وَمَنْ مَعَهُ اليتقِينَه وؤّقف البَاقي 
لتَظهَرَ دور نه بات لحت أو إمئاء من دكره» أو نوه بحخيض. أو تََلّكِ 
ٿدي» أو إمنّاِ مِنْ فرج. 

فان ماك أو بَلَمَ بلا مار واخملّف إرثة: أذ نصف مِيرَاثِ ذَكَرِ 


ونصف ميرّاث اا 


الخنثى لغة: على ورن فعلى» كحبلى» وهو مشتق من التَحْدّثْه ومعتاه: 
التثني والتكسرء أو من الانخناث وهو: الاشتباه» يُقال: حَنْتَ الطعام: إذا 
اشتبه فلم يتميز طعمه» ويجمع على: خناث» كأنثى وإناث'") 

وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: «وَهوّ: من لَهُ سحل الذّكرء 
وَفْرْجُ المَراةة أي من له آلة ذكر وآلة شىء أو له ثقب لآ يقنيه واحدًا مته 


(۱) ينظر: الصحاح 22١‏ ولسان العرب ۲/ ۱٤١‏ . 
(۲( ينظر: شرح الفصول المهمة ۲/ ٠1٦٤‏ والروض المربع ۸/ ١٤١٠ء‏ والتعريفات ص:١4.‏ 


قوله: ١‏ بير يله ببق من اهما قن ترج ِنْهُمَا مَعناء ار 
بكر همَاء كن ا سْتَوَيَا فمُشْكلٌ» الخنثى قسمان: خنثى غير مشكل: 5 
من ظهرت فيه علامات تميّرَ ذكوريته فيعتبر حينئذ ذكراء أو علامات تميز 
أنوثته فيعتير حيتال 1 حينئذ أنثى» والقسم الثاني: خنثى مشكل وهو: من لا يوجد 
فيه علامات تمي تميّر ذكوريته من أنوثته. 


وله حالتان: 

الحالة الأولى: الخنثئى المشكل الذي يُرجى اتضاح حاله: وهو 
الصغير الذي لم يبلغ. 

الحالة الثانية: الخنثئى المشكل الذي لا يُرجى اتضاح حاله: وهو 
من مات صغيراء أو بلغ سن البلوغ ولم يتضح أمره. 

أما الأطباء في الوقت الحاضر فيعر فون الخنثى المشكل: بأنه الإنسان 
الذي يجمع بين الخصية والمبيض معًاء وهي حالة نادرة الوجود جدًاء 
ولا ينظر الأطباء للأعضاء التناسلية الظاهرية» وإنما ينظرون إلى وجود 
الخصية أو المبيض؛ فإذا كان يوجد به خصية والغالب أنها تكون غير 
بارزة فهو ذكرء ولو كانت آلته الظاهرة أنثوية» وإن كان يوجد به مبيض 
فهو أنثى وإن بدا في الظاهر أن آلته ذكرية. أما إذا كان يجمع بين الخصية 
والمبيض فهذا هو الخنثى المشكل”' 


على البار» بعنوان (مشكل الخنثى بين الفقه والطب». العدد السادس. 


نتسحسحح # ان ت ال و E:‏ 
0 1 0 6 


ومع تقدم الطب في الوقت الحاضر تقدمًا هائلاء ووجود أجهزة 
الأشعة بأنواعها المختلفة» والتي يمكن من خلالها التمييز الدقيق لآلة 
الذكر أو الآنثى؛ وليس هذا فحسب بل حتى تمييز الخلايا والأجزاء الدقيقة 
في جسم الإنسانء ولذا يتعين على الفقهاء المعاصرين مراعاة ذلك. 

وبناءً على ذلك يمكن أن نعتمد على تعريف الأطباء» فيكون الخنثى 
المشكل في الوقت الحاضر هو: من يجمع بين الخصية والمبيض 


مھ 


وقوله: «وَيُعْتَبْرٌ بَوْلِه) أي من العلامات التي يتضح من خلالها أمر 
الخنثى: البول» فإن بال من آلة الذكر فهو ذكرء وإن بال من آلة الآنثى فهو 


آنه 0 


وقوله: «فْبِسَبْقهِ من أحدهمًا) أي: إن بال من الآلتين جميعًا فالحكم 
للأسبق منهما؛ لأن سبق البول من أحدهما دليل على أنه العضو 
الأصلى. 
. 7 هاس 5 
وقوله: «فإِنْ حَرَج مِنْهُمَا مَعناء اغتبر بر بأكثرهمّء قن اسْتويَا فَمُشْكلٌ) 
أي: إن عورا فق البق اير اكد هما فإن كان أكثر البول من آلة 
الذكر فهو ذكرء وإن كان أكثره من آلة الأنثى فهو أنثى؛ لأن كثرة خروج 
)١(‏ ينظر: الروض المربع ۸/ ١٤١٠ء‏ والمغني ۷/ »١١5‏ والتحقيقات المرضية ص:/17٠‏ ”2 
والفرائض للاحم ص:60١.‏ 


البول من إحدى الآلتين دليل على أنها العضو الأصلي» وإن استويا في 
ذلك أيضاً فهو مشكل. 

وأما الأطباء في الوقت الحاضر فيرون أن البول علامة غير دقيقة 
لتحديد حالة الخنثى؛ لأنه قد يكون في بعض الأحيان أن الخنثى ذكر 
وله قضيب لكن يكون كيس الصفن له مشقوقًا أسفل القضيب حتى يبدو 
مثل الفرج ويخرج البول من هذه الفتحة» وبناءً على ما ذكره الفقهاء 
الأولون: يُحكم بأنه أنثى والواقع أنه ذكرء وهم مجتهدون في ذلك» وقد 
بنوا هذا الحكم على ما ظهر لهم في زمانهم. 

ولا شك أن تحديد الأطباء في الوقت الحاضر هو المتيقنء فإذا كان 
الخنثى يحمل خصية فهو ذكره وإن كان يحمل مبيضًا فهو أنثى بغض النظر عن 
مخرج البول. 

مسألة: الجهات التي يوجد فيها الخنثى المشكل: 

لا يكون الخنثى إلا في أربع جهات من الورثة» وهي: 

اة الأَحدَةء العمومة» الولاء. 

* فلا يكون أبَا ولا جدًا؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا. 

* ولا يكون أنّا ولا جدة؛ لأنه لو كان كذلك لكانت أنثى. 


* ولا يكون زوجًا ولا زوجة؛ لأنه لا يصح زواجه حتى يتضح 
حاله. 


م نبي م 9 م 
لل هت باب ميرّاث الختتى هي - ٤‏ - 
د 3 0 6 


قوله: «قَنْ رُجِيَ كَشْمُهُ بعد كبري أغطي وَمَنْ معَهُ اليقينَ وَوقَفَ 
البَاقي» لا يخلو الخنثى المشكل من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله كأن يكون صغيرًا لم يبلغ 
فالأولى تأخير القسمة إلى حين اتضاح حاله. 

فإن لم يقبل الورثة أو احتيج إلى القسمة فإن التركة تقسم ويعامل 
الخنثى ومن معه من الورثة بالآضرء وذلك بأن يعطى كل واحد منهم 
اليقين» ويوقف الباقي إلى حين اتضاح الأمر. 

وصفة العمل في هذه الحال كالتالي: 

-١‏ يجعل مسألتان يُفترض الخنثى في إحداهما ذكرًا وفي الأخرى 
ا 

۲- ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع» وحاصل النظر هو الجامعة. 

۳- تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. 

4- تُضرب سهام کل وارث من كل مسألة في جزء سهمهاء فمن 
ورث في المسألتين متساويًا أخذ نصيبه كاملاء ومن ورث متفاضلا 
أعطي الأقل» ومن ورث في حال دون حال لم يعط شيئّاء ويوقف الباقي 
إلى حين اتضاح أمره. أو إلى حين الحكم بأنه لا يُرجى اتضاح حاله. 

فإن اتضح أمره فهو ظاهرء وإن حُكم بأنه لا يرجى فيعود ذلك إلى 
الحالة الثانية» وسيأتي بيانه. 


2 
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مثال :)١(‏ هالك عن: ابنين وولد خنثى مشكل صغير. علمًا بأن 


تقسيم التركة/ التركة- ٠٠٠١‏ لاريال 
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۲ موقوفة 


کہ ۳۰۰۰۰۸ كريال 


مثال (۲): هالك عن: ابن وبنت وولد خنثى مشكل صغير؛ علمًا بأن 


سسا ياو و و وإأدع.ديوه؟ بال 
۲۰ 2 
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مثال ("): هالكة عن: زوج وأخت شقيقة وجدة وولد لأب خنثى 
مشكل يرجى اتضاح حاله. علمًا بأن التركة ثمانون ألف ريال. 


٠٠٠0-8666“‏ "#ريال 


٣۰۰۰۰۸۰۰۰۰ ×‏ ريال 


:ا فاو وإيدءده 


قوله: «وَوُقفَ الباقى لتَظهَرَ ذكورَتَهُ: بات لخيته. أو إِمْنَاء من دكره» 
أي يوقف الباقي إلى حين اتضاح أمر الخنثى» ومن العلامات التي يتضح 
بها أن الخنثى ذكر: نبات اللحية» وخروج المني من الذكر. فإذا ظهرت هذه 
العلاماتعندبلوغهفهوذكر. 


-4 
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تاءِ مِنْ فرّج» أي: يتضح 


1 
0 


و 


قوله :أو نوكيه يحض وملك ڏيء 
أنه أنثى إذا ظهرت هذه انات ع اه 


قوله:«فَإِنّ مَاتَ أَوْبَلَعَ بلا أمَارَةِ وَاختَلَفَ إِرْنه أَحَذَّ نضف مِيْرّاث ذكر 
> بو ت > ر هه 5 د . 

وَنضْف ميرّاث أنثى» هذه الحالة الثانية وهي: إذا كان الخنثى المشكل لا 
يرجى اتضاح حاله: وهو من مات صغيرّاء أو بلغ ثم مات ولم تنكشف 
حالته؛ فيعطى الخنثى ومن معه نصف ميراثه فى حالتى الخنثى إن ورث 
فيهما متفاضلاء وإن ورث في إحدى الحالتين أعطي نصف ما ورثه في 
تللق الال أمنا ن اوی مي اث فع ضيه کا 

وصفة العمل فى هذه الحالة: 

-١‏ يجعل مسألتان يقدر الخنشى فى إحداهما ذكرًا وفى الأخرى 
أنقى: 

7- ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع» وحاصل النظر يضرب في 
اش رأ حالتى الخنثى)» وحاصل الضرب هو الجامعة. 

-٣‏ تقسم الجامعة على كل مسألة من أجل استخراج جزء سهمها. 

4 - تضرب سهام كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها ويجمع 
نصيبه من المسألتين ثم يقسم على اثنين فيخرج نصيبه من الجامعة. 


د خم 2 0 6 
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مثال (١):هالكة‏ عن: زوج وأخت شقيقة وولد أب خن مشکل 
او ال ا 


۲۸= | 78-72١4 الجامعة‎ | ENN 0058 
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مسألة | مسألة الذكورية | مسألة الأنوثة 


مثال (۲): هالك عن: ابن وولد خنثى مشكل لا يرجى اتضاح حاله. 
مسألة الذكورية 


السلسبيل في شرح الدليل و د 


مثال (۳): هالك عن: بنتين وولد أخ خنثى مشكل لا يرجى اتضاح 
حاله وابن عم. علمًا بأن التركة "٠٠١‏ ريال. 


0 0١ عه‎ 0 ٍ 9 
٤ ۲ 


چ بَابٌ ميرّاث العَرْقَى وتحوهم 
جد بَابُ ميرّاث الغَرْقَى وتحوهم مچب 


<> قال المؤلف كََالنه: 

م موت المُتَوَارِئين مقا :“قاذ رتو كد إن ججهِلَ الأسبَى 
ا ل ا ا 
وتحالفا. 

وإ لم يدع وره كل سبق الآخَر: وَركَ کل میت صَاحِبَةُ م يقس 
ما وَرِنَهُ عَلَى الأحيّاء مِنْ وَرته]. 


(۱) - 


الغرقى جمع: غريق» والغريق: هو من مات بالغرق 

والمراد بهم عند الفرضيين: جماعة متوارثون التي رمن موتهم» 
والحرق» ومثله فوع الوقت الحاضر: حوادث السّدارات والقطارات 
وتحطم الطائرات وقتلى المعارك» ونحو ذلك" '". 


(۱) ينظر: الصحاح ٠٥۳٦/٤‏ ولسان العرب .71817/٠١‏ 


(۲( ينظر: حاشية ابن عابدين 5/ 1/8لاء وروضة الطالبين /١‏ ۲ وشرح الفصول المهمة 
۲ والروض المربع ۸/ ٠١۷‏ . 


الال قرع الذا] د 
قوله: «إذَا عُلِمَ مَوْتٌ المُتَوَارتَيْن معنا فلا إِرْتٌ» للغرقى ونحوهم من 
الحالة الأولى: أن يعلم موتهم جميعًا في آن واحد. فلا توارث 

بينهم بالإجماع» لعدم تحقق شرط الإإرث» وهو: (تحقق حياة الوارث 
الحالة الثانية: أن يعلم المتاخر بعيئه ولا و فالمتأخر يرث 

الحالة الثالثة: أن يُعلم المتأخر بعينه ثم ينسى. 

الحالة الرابعة: أن يُعلم المتأخر لا بعينه. 

الحالة الخامسة: أن يجهل الأمر فلا يُعلم المتأخر من المتقدم''". 

وفى الحالات الثلاث الأخيرة لا يخلو الورثة من حالين: 

(أ) أن يدعي كل منهم تأخر موت مورثهم عن صاحبه» ففي هذه 
الحالة إن وجدت بينة عمل بها وإن لم توجد بينة أو تعارضت البينات 
فحينئذ يتحالفون» فيحلف كل منهم على إبطال ما ادعاه الآخر» ثم يعطى 
ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون الذين ماتوا معه» وهذا 

E 5‏ اولخدي EL‏ مسق اك a‏ 
معنى قول المؤلف : «وَكذا إِنْ جُهل الأسْبق أو عَلمَ ثم نسي وَادَعَى وَرَنة 
010 ينظر: الروض المربع 2171/8 والتحقيقات المرضية ص ٠۲۲٠:‏ وشرح منظومة القلائد 

.794٠:صةيناهربلا‎ 


|) سيو سَبْقَ الآخَر ولا بين 1 تق أو تَعَارَضنَا وَتَكَالَهَا». 


(ب) أن عر على جهاله الأمر» وأشار المؤلف إلى هذه الحالة 
بقوله: ون لَمْ يد وَرَنَهُ كل سبق الآحَر, ورت كُلَّ ميت صَاحِبَكُ كه 
ا ما وَرِنَهُ عَلَى الأَحيَاءِ مِنْ وَرَنَِه؛ أي أن كل ميت يرث صاحبه في 
نه الال 2 ا غ وو و ا 


عند الحنابلة وهو من المفردات"''. وقد روي هذا عن عمر» وعلى» وابن 


واستدلوا بما ف 


EE mS‏ کا ا أن 


)۲( 
ورّثوا بعضهم من بعض . 


۲۸/١ ونهاية المحتاج‎ ٤۴۳ /٤ والشرح الكبير للدردير‎ ۲٤١ /١ ينظر: شرح الكنز‎ )١( 
۱۸٦/۷ وشرح الفصول المهمة ۷۳۸/۲» والروض المربع ۲/ ١۷١٠ء والمغني‎ 
.105 /۳١ ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٥۳۷ /5 وشرح الزركشي‎ 

(۲) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 5/ 23577 وابن ¿ أبي شيبة في مصنفه /١١‏ 7417 
٤‏ وعبد الرزاق فق مف ٠‏ رقم .4)١91017-19416:(‏ وسعيد بن 
منصور في سننه رقم (۲۲۸)ء عن الشعبي. وأخرجه الدارمي /١‏ ٤۷٠٤ء‏ وسعيد بن 
منصور في سننه رقم (777)» عن الشعبي بلفظ: «أن بيتا في الشام وقع على قوم 
فورّث عمر بعضهم من بعض». قال البيهقي بعد أن أورد روايتين عن الشعبيء قال: 
وهاتان الروايتان منقطعتان. وينظر: الإرواء .)١۷١١(‏ 


اللا راا وح حت 


بان هذا الاثر ضعيف لانقطاعه» ثم لو صح فيحمل على الحالة 
الثانية وهى: أن يعلم المتأخر بعينه ولا ينسى؛ لآن هذا هو الظاهر عند 
الموت بالطاعون. 

وأيضًا روي عن عمر خلافه» وليس أحد قوليه بأولى من الآخر. 

-١‏ أن الأصل حياة كل منهماء وموته بعد صاحبه مشكوك فيه فلا 
ترك الأضل المتيقن لامر مشكوك فه: 

بأن هذا الأصل معارض بأصل آخرء وهو أن الأصل عدم التوارث» 
وسبب التوارث وهو تأخر حياة أحدهما عن الآخر مشكوك فيه» فلا 
يعدل عن الأصل المتيقن لأمر مشكوك فيه وليس أحد الأصلين بأولى 

-٠‏ أن في منع التوارث قطع توريث المتأخر موتا من المتقدم موتا 
وهو خطأ. 

وأجيب عن هذا: 

بأن تار موت أحدهما عن الآخر على فرض وجوده مجهول. 
والمجهول كالمعدوم فلا يعمل به. 


چ ب یران الئزی وویم جو 

القول الثاني: أنهم لا يتوارثون فيما بینهم» وإنما يكون ميراثهم 
لورثتهم الأحياء وقد رُوي هذا القول عن: أبي بكر الصديق» وزيد 
بن ثابت» وابن عباس كه وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية. 
والمالكية. والشافعية. ورواية لاه 


واستدلوا بما يأتي: 


١‏ - إن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض؛ بل 
جعل إرثهم لورثتهم الأحياء"'". 

۲- إن آم كلثوم بنت علي بن أبي طالب توفيت هي وابنها زيد بن 
عمر بن الخطاب في يوم واحدء ولم يدر أيهما مات قبل» فلم ترثه ولم 
ا 

”- إن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث» وهذا 
الشرط ليس بمتحقق هنا؛ بل هو مشكوك فيه» ولا توريث مع الشك. 

5 - إن توريث بعضهم من بعض يلزم منه التناقض؛ إذ مقتضى كون 
احدهما وار نا انكو وا عوررنا أن كوت ةما 
فيكون كل واحد منهما متأخرًا متقدمًا. 


,)١9١1554( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 577» وعبد الرزاق في مصنفه برقم‎ )١( 
عن يحيى بن سعيد.‎ ))7٠١51( وسعيد بن منصور في سننه برقم (775)» والدارمي‎ 

(؟) أخرجه الدارمي (7057)» والحاكم في المستدرك 5/ ٠۳۸٤‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 5/ ۲۲۲ والدارقطني في سننه .۸١ /٤‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في الإرواء عند تحقيق الحديث رقم (1715). 


٥٦‏ ےج السلسبيل نی شرح الدلیل جو 

والراجح من القولين - والله أعلم - هو القول الثاني الذي قال 
به الجمهورء وهو أن الغرقى ونحوهم لا يتوارثون» واختار هذا القول: 
الموفق بن قدامة» والمجد بن تيمية» وتقي الدين ابن تيمية» والسعدي. 
وابن باز» وابن عثيمين رحمهم الله جميعًا. وذلك لقوة أدلته» ولما أحاط 
بواقع الغرقى ونحوهم من الجهالة التي تمنع من التوارث''. 

مسألة: المال الذي يتوارثه الغرقى ونحوهم عند من قال بالتوارث 
هو التّلاد (أي: القديم)» دون الطريف وهو المال الجديد. الذي يمكن 
أن يرئه ممن مات معه» فيرث كل واحد منهما من الآخر من قديم ماله 
الذي مات وهو يملكهء دون الطريف وهو المال الذي انتقل إليه ممن 
مات معه» وذلك منعًا للدور»ء ولئلا يرث الإنسان نفسه”". 


مسألة: صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم عند من قال بالتوارث 
هي طريقة عمل المناسخات نفسهاء وكثير من الفرضين يذكرون طريقة 
الشباك. 

وهناك طريقة اسر وهى: أن يعمل اة لأحدهم لإرث تلاد 
ماله وتقسم على ورثته الأحياء ومن مات معهم قسمة كاملة» ثم يعمل 


)١(‏ ينظر: شرح الزركشي ٥۳۷ /٤‏ والمغني ۷/ 21857 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية ٠٠٦/۳١‏ والمجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي /٤‏ ۷٦۱٠ء‏ والفوائد 
الجلية لابن باز ص:67. 


(5) ينظر: المغني 1/ 187. 
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مسألة أخرى مستقلة لورثة من مات معه» ويقسم عليه نصيبه من المسألة 
الأولى» ثم يعمل مسألة للميت الثاني الذي قدَّرنا أنه حي» فنقدر أنه مات 
أولا ونعمل كما عملنا مع الميت الأول. 

أمثلة تطبيقية: 

مثال :)١(‏ مات رجل وابنه بغرق. وجهل السابق منهماء وخلف 
الرجل: ابنين (غير الهالك معه). وخلف الابن: زوجة وابئا . علمًا أن 
تركة الأب 450٠١‏ ريال» وتركة الابن 71٠6٠‏ ريال 

أولا: على قول الجمهور (القول الراجح): 

تركة الأب (۹۰۰۰ريال): 


تقسيم التركة/ التركة = 16٠١‏ ريال 


ثانيًا: على قول الحنابلة: 
على تقدير موت الأب أولا: 
(تركة الأن - ٠٠‏ ريال)(تلاد) : 


١ 
Lois (ox — 
ريال‎ HE 
oo = >4<ل ىال‎ 9 
ر‎ ۳ 
١ 
ریال‎ ٣۰۰۰۹۰۰۰۸ أل‎ ١ | ابن‎ 


(نصيب الاين = ٠٠‏ "ريال) (طريف): 
تقسيم التركة/ التركة = "٠٠٠‏ ريال 
١ ١‏ 
زوجة | — سا ×۰ ۰۰ = هلا" ريا 
انج | ج كسس مين ا 
۷ 


على تقدير موت الابن أولا: 
(تركة الابن = 74٠٠‏ ريال) (تلاد) : 
تقسيم التركة/ التركة = 54٠٠‏ ريال 


۳ ١ 
'وسةأاع | ” | — هار..ةع؟ د.ءو” ريال‎ 
5 ۲٤ BES 
۱۷ 
ريال‎ ١7١١١ = ۲٤۰ ۰× — | ۷ ابن ب‎ 
۲€ 
٤ ١ 
ريال‎ 5٠١٠ - 5661“ — أت‎ 
۲€ 5 ١ 


چ باب میراٹ الى ونّحوهم 


(نصيب الأب = ٠٠١‏ ريال) (طريف): 
تقسيم التركة/ التركة- ٠٠١‏ ريال 


١ 
ا ا د‎ 05 
١ 
ابن 5 ا‎ 


نصيب كل ابن على مذهب الجمهور= 45٠٠‏ ريال 

ونصيبه على مذهب الحنابلة على تقدير موت الأب أولا - "٠٠١‏ ريال 

ونصيبه على مذهب الحنابلة على تقدير موت الابن أولا- ٤٠٥٠١‏ 
+۰ ۰= 6۷۰۰ ريال 

نصيب ابن الابن على مذهب الجمهور = ۲٠٠١‏ ريال 

ونصيبه على مذهب الحنابلة على تقدير موت الأب أولا- 
6۷۲١ = ۲٨۲٥ ۹‏ ريال 

ونصيبه على مذهب الحنابلة على تقدير موت الابن أولا- ٠۷٠١‏ 
ريال 

نصيب الزوجة على مذهب الجمهور = 7٠١‏ ريال 

ونصيبها على مذهب الحنابلة على تقدير تقدم موت الأب = "٠١‏ 
۷٥ = ۳۷ ٥+‏ ريال 

ونصيبها على مذهب الحنابلة على تقدير تقدم موت الابن= 7٠٠١‏ ريال 


0 


م ۰ مج السلسبيل ني شرح الدليل و 
جه بَابٌ مِيرّاث أهل الملل 44 


قال المؤلف يَدَانْهُ: 

[لا تَوَارْتَ: بين مُحْتَلقَين في الدَّينء إلا بالولاء» قَيَرتُ به الْمُسلمُ 
الكافيٌ e‏ 

وكذا: ايرث الكافيٍ NT‏ ادا أسلم قبل قشم مِيرَاث مَوَرَنه 
المسلم. 


ا الود 
والكمار: م 


ت 
ث هه 


شَتّى» لا يتوَارَنُونَ مَعَ اختلافها . فإن اتَمََتْء وَوْجِدَتَ 
الأسبّاتث: وَرثَ بعضهم بعصا ولو أن أَحَدَهُمَا ذم والآخَرَ خربئٌ» أو 
ا وارد رر 

ومن حم بكفرِه من أهل البّع» والمُرتد والرنِيق - وهو: : المُنافقٌ- 
فمَالهم: ا 

وَيَرتُ المجوسي ونّحوٌة بجميع قراباته. فلو حَلْفتَ مه وهي أختة 
ف ألم رت الك بكونها اء والنّصف بكونها أُخمًا]. 


9 8 
الملل جمع ملةء وهي الدَّينْ والشريعة» ومراد المؤلف من عقد هذا 
الباب بيان مانع من موانع الميراث وهو اختلاف الدين» وما يتعلق به من 
مسائل وأحكام. 
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قوله: «لا تَوَارُتَ بَبْنَ مُحْتَلمَيّن في الدّين» من موانع الإرث اختلاف 
اوا ع ق 
فيدخل في ذلك المسلم والكافر فلا يتوارثان» وقد أخرج البخاري 
ومسلم في «صحيحيهما»”'' عن أسامة بن زيد كث أن النبي بي قال: 
«لا يرت المُسْلِمُ الكافِرَ وَلاً الكافرٌ المُسْلِمَ». وهذا قول عامة أهل العلم 
قال الإمام أحمد: «ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث 
الكافر»”"'» لكن روي عن بعض الصحابة والتابعين أن المسلم يرث من 
الكافر دون العكس؛ واستدلوا بحديث «الإسلام يزيد ولا ينقص)»”"ا 
لكن هذا الحديث في سنده مقال» وعلى تقدير ثبوته فهو مجمل ليس 
فيه ما يدل على التوارث» والحديث السابق: «لأَيَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا 
الكَافِرٌ المُسْلِمَ» نص في هذه المسألة. 

قال الموفق بن قدامة: «فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام 
يزيد بمن يسلم» وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام» ولا ينقص بمن يرتد. 
لقلة من يرتد» وكثرة من يسلم» وعلى أن حديثهم مجمل» وحديثنا مفسر 
وحديثهم لم يتفق على صحته» وحديثنا متفق علیه» فتعين تقدیمه» 


(۱) سبق تخريجه ص : 6 ,. 
(۲) المغنى ٠١٤/۹‏ 


(۳) أخرجه أبو داود ١/7‏ (۲۹۱۲)» وأحمد٥/‏ ۲۳۰ (۲۲۰۰۵). 


٠١١ /9 المغني‎ €3 


السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: دلا بالوّلاء. يرت به المُسْلِمٌ الكَافْر وَالكافرٌ المُسْلِمَ» أي 
اا E‏ 
بن عبدالعزيز وهو المذهب عند الحنابلة» وهو من المفردات" وذهب 
جمهور آهل العلم إلى عدم التوارث بين المسلم والكافر مطلق؛ لقول 
النبي يكللة: اليرت المُسْلِمٌ الكافرَ وَلاً الكافرٌ المُسْلِمَ». وهذا هو الأقرب 
لعموم الحديث. 


قوله: «وَكَذَا يرث الكافر ولو مُرْتذّا إذَا ذا أَسْلَمَ قبل ق: قشم ميرّاث 
مورثه الم لآق ا ا قل امو بسر اشبيورة: ا 
الديع انق رن ا O E‏ 
وهذا مروي عن بعض السلف"" وهو المذهب عند الحنابلة» وهو من 
المفردات”" واستدلوا على ذلك بحديث: «من أسلم غ شيء فهو 
له) ES‏ 
قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام»٠*.‏ 


۳٤۸/۷ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) ينظر: المغني 9/ ١1١‏ 

(۳) الإنصاف ۷/ 5707 

(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷٤۸٥)ء‏ وابن عدي ۷/ ۱۸٤‏ والبيهقي في السنن 


الکر ١١۳/۹‏ 
)٥(‏ أخرجه أبو داود ۱۲۹/۳ (۲۹۱۲)» وابن ماجه ۲/ ۸۳۱ .)۲٤۸٥(‏ 


تتم ناث رات اقل الل ود 2 . 


وذهب عامة الفقهاء إلى عدم الإرث في هذه الحالة؛ لعموم 
قوله 4 : ل يرت المشلم الكافرَ وَل الكافدٌ المَسْلم)؛ ولآن الملك قد 
انتقل بالموت إلى المسلمين فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا؛ 
ولأن المانع متحقق حال وجود الموت فلم يرث كما لو كان رقيقاً ثم 
أعتق”'. وهذا هو الأقرب. 

وأما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة فهي عامة خصصها حديث: 
«لا يرت المُسْلِمٌ الكافرَ ولا الكَافرُ المُشلم». 

قوله: «وَالكَمَارُ ملل شه شَنَّى لا يَتَوَارَئُونَ مَعَ اخُتلافهًا اتلك العلماء 
في توارث الكفار فيما بينهم» والخلاف راجع إلى مسألة أخرى أشار 
إليها المؤلف وهي هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ فمن أهل العلم 
من قال: إن الكفر ملة واحدة» ولهذا قال: إن الكفار يتوارثون فيما بينهم» 
فيرث اليهودي النصراني» والنصراني اليهودي. 

وقال بعضهم: إن الكفر ملل شتى فاليهوديّة ملة» والنصرانيّة ملة. 
والمجومكة ملا وعد الأوقا ملت وغ الشمن مله وشكدك فا 
يرت بعضَهُمْ بعضاء وهذا هو الرا جح؛ لأنه قد جاء في حديث عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ل قال: ١لا‏ رارت اَهَل ملين 
لي ابي لمك مي اذل لفقي وفك بتارو 


.٠١١ /9 المغنى‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدلیل و 


أن الكفر ملل» وعليه فلا يرث اليهودي النصراني ولا النصراني اليهودي» 
ولا يتوارث أهل ملتين شتى. 


تر 1 
- 0 و س6 
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قوله: إن اقث وَوجدت الأناب ورك بَعضْهُمْ بغ ا 
أَحَدَهُمًا ذمَىٌ وَالآخَرَ حَرْبِيٌ 5 مُسْتأَمَنٌ» وَالآحَرٌ ذمىٌ) أو حَرْبِيٌ؛ أي 
إذا اتفقت أديان الكفار ووجدت أسباب الإرث من الرّحمء والتّكاح» 
والولاء فإنه يرث بعضهم بعضا ولو اختلفت ديارهم بأن كان أحدهما 
ذميَ والآخر حربي ونحو ذلك؛ لأن اختلاف الدارين ليس بمانع» 
والعمومات من النصوص تقتضي توريثهم» ولم يرد بتخصيصهم نص 
ی بعمومها". 

له ١وَمَنْ‏ حك بكفرهِ م من أل البدَعء الت رًالزنديق: وَهوَ 
فق قَمَالم فیا لا يُورٌنُونَ وَلَا أي إذا حكم بكفر بعض 
الطوائف الضالة فإنهم لا يورثون ولا يرثون بل تكون أموالهم فيئًا 
يُصرف في مصارفه المعروفة» وكذا حكم المرتد والزنديق وهو المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

قوله: «وَيَرتُ ا ووه ييخ قَرَابَاتَه لو حَلّفَ مف 
وهي أنه من أيه ورت الك ونا ما وَالنضف ونا أَخسَا» أي 
أن المجوسي ونحوه ممن يرى حل نكاح المحارم يرث بجميع قراباته 


(۱) ينظر: المغني 9/ ٠١١‏ . 


چ بَابٌ ميرّاث أهل الملل و 2 


إذا أسلم» أو تحاكم إليناء وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس» 


(0. : . 


CCEA 
1 


١57/9 ينظر: المغني‎ )١( 


الل قشع الالال ت سحتب 


هده بَابُ ميرّاث المُطلقَة »چ 


© قال المؤلف يناه 

يبت الإرثٌ لكل مِنَ الزَّوجَين: في الطّلاقٍ الدَجْعِيّ. ولا يئْتٌ: 
في البَائْن» إلا: لها إن انهم بصب حِرمَانَِا؛ بان طَلَها في مَرَض موت 
ال بمرياء طلقا بائنء أو: على في مَرَضِهِ طَلاقَا 
على ما لا غنّى لَهَا عَنهُ أو: أَقَرَ أنه طلقم سَابِقَا في حال صځته» أو: وَكَلَ 
في ڪيه ن ييه مت اء فأبائها في رض مَوته. 

فَرِثُ: في الججميع» لی ولو انقَضَت عِدَهاء مالَمْ تتروّجء أو تود 

فلو طلقَ امهم أربعٌاء وانقَصْت عَدَتَهُن وترّوَّجَ أربَعًا سِوَاهنّ: 
ورت النَّمَانُ على السواء» بشّرطه. 

ويَثقتٌ له: إن فلت برض مَوتها المَحُوفٍ ما فسح نكاحهاء ما 


ےر 


دَامَت فة إن انمت وال E‏ 


ك باب ميات القطلقة وم 13-0 - 


عقد المؤلف يلش هذا الباب لبيان ميراث المطلقة الرجعية» 
وكذلك ميراث المطلقة البائن التي طلقها زوجها بقصد حرمانها من 
الميراث. 

قوله: يبت الإرْثُ لكل مِنّ رَوْجَيْن في الطلاقٍ الرَّجْعِيَ' أي يرث 
كل من الزوجين الآخر في 0 88 فلو طلق الرجل زوجته 
طلاقا رجعيا سواء حال الصحة أو المرض ثم مات فإنها ترث منه» 
وكذا لو ماتت الزوجة فإن الزوج يرثها ما دامت في العدة؛ وذلك لأن 
الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ويملك الزوج إرجاعها 
بغير رضاهاء وهذا بالإجماع. 

قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولا بها طلا 
يملك رجعتهاء وهو صحيح أو مريض» فمات» أو ماتت قبل أن تنقضي 
عدتهاء فإنهما يتوارثان»)”'". 

وأما إذا طلقها طلاقً رجعياً وانقضت عدتها فإنها تبين منه فلا ترثه 

ولا يرثها. 


قوله: «وَلا بْب في البّائن إلا لها إن اتهم بِمَصْدِ حِرْمَانِهًا المطلقة 


)80( الإجماع ص‎ )١( 


البائ ئن إذا طلقها زوجها ولم يكن متهم بقصد حرمانها من الميراث ثم 
مات أو ماتت فلا توارث بينهما إجماعا. 


قال ابن المنذر: «وأجمعوا أن من طلق امرأته ثلاث وهو صحيح. 
في كل قرء د تطليقة» ثم مات أحدهماء أن لا ميراث للحي منهما من 
الميت)7'. 


وقال أيضًا: «وأجمعوا على أن المطلقة ثلامًا لو ماتت لم يرثها 
المطلق»وذلكف لأنها عن زى 


أما لو اتهم بقصد حرمانها E‏ 
ا ر ق و د و ) ولا يشت 
في البائن إلا ها إن انهم بقَضد جرمانها» : ثم ذكر المؤلف صوراً لقصد 
bE aa‏ ابأنَّ طلقَهّا في مَرَض مته المَحُوفٍ اتائ 
أو سَألئهُ رَجِْيًا مطَلََهَا بائناء أو عَلَّنَ في مَرَضِهِ طَلَاقَهًا عَلَى ما لَا تى لَه 
عن جنال على قله مدو اد رض كالص اراك ر راا اراک 
والزكاة ونحو ذلك من الواجبات» أو عقلاً كالأكل والنوم ونحو ذلك 
أو قر آنه طَلَقَهَا ابق في حال صِحَتهء ا وَكَلّ في صِححته مَنْ ينها 
تی اء انها في مَرَض مَوْتِهِ رت ذ ا ات فد 
الصور؛ لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. 


(۱) الإجماع ص )۸٥(‏ 
(۲( الإجماع ص 1 


6 8 1 1 0 


«(حَتّی رلو الْقَضَتْ عِدَّتَهَا مَالمْ روخ أو تَْئَدّه أي أن المطلقة البائن 
التي طلقها زوجها بقصد حرمانها من الميراث ترث منه ولو انقضت 
عدتها قبل موته مالم تتزوج أو ترتد عن الإسلام» وهذا هو المذهب عند 
ا 


قال الموفق بن قدامة : «ولنا أن عثمان وله ورث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبدالرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرضه فبتها'''» واشتهر 
ذلك في الصحابة فلم ينكرء فكان إجماع...» ولأن هذا قصد قصداً 
فاسداً في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجال 
الميراث يعاقب بحرمانه)”) 

قوله: «كَلَوْ طَلّقَ امتهم أزْبَعاء وَانْقَضَتْ عدَتَهُنَ› وَتَرَوّجَ ا 
سِوَاهُْنَّ ورت القَمَانَّ عَلَى السَّوَاء بشَرْطه) أي لو طلق المتهم بقصد 
حرمان الميراث ربعا كن معه» وانقضت عدتهن منه» وتزوج أربع] 
سواهن ثم مات ورث منه الثمان وهن الأربع المطلقات» والأربع 
المنكو حات على السواء؛ لأن المطلقة وارثة بالزوجية» فكانت أسوة من 
سواها بشرطه المتقدم. 


قوله: اوت ك لَهُ إن فَعَلَتُ بمَرَض مَوْتَا المَحُوفٍ مَا يَفْسَحْ نكاحهًا 


)غ2 أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى ۷/ 237751 77377. 
)۲( المغني 9/ ٠۹١‏ 


بي 


س هن 2 


مَادامَتُ مُعَْدَةَ إن انَهِمَتْ. وَإِلَا سَقَطَ) أي: يثبت للزوج الميراث من 
زوجته إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة 
إن اتهمت بقصد حرمانه الميراث. 

وقوله: ١«وَِلَا‏ سَقَط) أي وإن لم تتهم الزوجة بقصد حرمانه الميراث 
سقط ميراثه كفسخ معتقة تحت عبد فعتق ثم مات. 


موجه 


جه بَابٌ الإقْرَار بمُْشّارك في الميْرَّاث 2 5 e۷۱‏ 
جه بَابٌ الإقرّار بمُشارك في الميْرّاث »جي 


<> قال المؤلف يَدَإنِنْه: 

[إذا أ الوارثُ بن يُشَاركُهُ في الإرثِء أو بِمَنْ يَحْجُبُه كأ أ 
بابن للمَيّت: صح وتَّبَتَ: الإرْتُء والحَجِْبٌُ. 

فإذا أقرٌ الوه المُكلمُونَبشَخْصٍ مَجِهُولٍ النَّبِه وص صَدَّفَء أو کان 
صَغيرًا أو مَجِنُونًا: بت نسَبْهُ وإرثه. 

لكنْ يُعتبرُ لوت نَسَبِه مِنّ المَيّتِ: إقرَارُ ججمِيع الوََنَة ع خی الروجء 
دالا أو شاه عَذْلَينِ من الوَرَنَةه أو مِنْ غَيرهم. 

فان لم بق حَميمهُْ: بت نس وارثه مم قو بی فارگ فيا بده 
أن ر الكل إن ا 


ر ه ےه ووك 


قوله: «إذا قَوَ الوَارتُ بِمَنْ يشار كه في الإزثء او بمَنْ يحي کاخ 
أ بان لله ِْمَيّتِ صح وَنَبَتَ الإزْتُ وَالِحَجبُ) أي إذا أقر الورثة بمشارك 
قن الزات کاو ات را له ای أو زر نس ا المي 
يقر بابن للميت ولو كان الابن المقر به من أمة الميت» صح الإقرار وثبت 
الإرث والحجب. 


قوله: «تَإِذَا أ الوَرَئَةُ المُكَلَفُونَ ب شَخْص مَجْهُولٍ النسبء وَصُدَّقَ) 
أذ گان غب أ جوت بك تسیا وزز أ أي: إذا أقر الورثة المكلفون 
كلهم بشخص مجهول النسب» وصدق المقر به المقر إن كان مكلفاء 
أو لم يصدقه وكان صغيراًء أو مجنوناء ثبت نسبه وإرثه» وإنما اشترط 
تصديقه إذا كان كبيراً؛ لأن الإقرار بالنسب إقرار فاشترط تصديق المُمَّدٌ 
به» كما لو أقر له بمال بخلاف الصغير؛ لأن الصغير لا يعتبر قوله» فقبل 
الإقرار بنسبه وإن لم يصدقه, كما لو أقر له بمال. 

قوله: ١لكن‏ بعتب غير لوت نه من الميّت إِفرَارُ > وی الود حلى َ 
الزّوْح ولد الأ أو شَهَادَةٌ عَذَْيْنِ منَ الور اومن رهي أي: يشترط 
لثبوت النسب شروط منها: إقرار الجميع» أو شهادة عدلين سواء من 
الورثة أو من غيرهم» ويضاف على هذا إمكان كونه من الميت» وكذلك 
عدم المنازع» وحيث ثبت نسبه فإنه يثبت إرثه؛ ما لم يقم به مانع من 
موانع الإرث. فإن كان به مانع ثبت نسبه» ولم يرث للمانع. 


ر 
1 و o‏ هس 


قوله: اهن لم قر بوهم بت تسه وِنهُ من أ به یشار که فيا 
بيده أو يخ الكل ن أسْقَطَهُ» إذا أقر بعض الورثة بالمشارك ولم يقر 
واوا ت نااك الكو كرن ننه عون و 
الميت» وبقية الورثة» وعلى هذا فيشارك المقر به المقر فيما بيده من 
التركة. 


ههه بَابٌ الإقوَار بمُشَارك فى المئِرّاث هه 0 - 
ى م ص ر ^ 7 - ع ۹ 


مثال ذلك: إذا أقر أحد ابني الميت بأخ لهماء وأنكر الآخر فللمقر به 
ثلث ما بيد المقر؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة» 
وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فیلزمه 


دفعه إليه. 


۴ ۷ ج السلسبيل في شرح الدليل و 
8+ باب ميراث القاتلِ 464 


<> قال المؤلف ییاه 

n‏ شارك في قتلهه ولو حََطأً. 

قل ور ل e a‏ 

وترم العرَةٌ: مَنْ شَرِبَتْ راء فأسقّطت. ولا ترت منهَا شَيعًا. 

وإن قله , بحق: وَرَهُ كالقتل قصّاصّاء أو: حَذَاء أو: دَفعَا عن نفسه. 
وكدًا: لو قل الباغي العَادِلَ» كعكسه]. 


عقد المؤلف يماش هذا الباب لبيان مانع من موانع الإرث وهو 
القتل. 

والحكمة من منع القاتل من الإرث هو سدًا لذريعة القتل والإفساد. 
فإن الإنسان ظلوم جهولء قد يعميه حب المال فيستبطئ حياة مورّثه. 
فيقدم على قتله تعجلا لميراثه. والقاعدة الفقهية: من تعجل شيئًا قبل 


أوانه عوقب بحرمانه» ٠‏ 


.٠١١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ۲١٠٠ء والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:‎ )١( 


SE نات بيت‎ e E 


قوله: «لا إِرْتٌ لِمَنْ قل مُوَرنَهُ بير حى أو شَارَكٌ في نله وَلَوْ حَصَاً 


فلا يرت مَنْ سَقَى وَلَدَهُ دَوَاءَ د فِمَاتَ. أو كيك ا أو بط سلعَة» أي 
أن من قتل مورثه بغير حق فإنه لا يرث منه والمراد بالقتل الذي يمنع من 
الميراث عند الحنابلة: كل ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارة ويشمل 


أما قتل العمد فيمنع من الإرث بالإجماع. قال ابن المنذر: «وأجمعوا 
على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله» ولا من ديته شيعً("©. 


وأما قتل الخطأ فمحل خلاف بين الفقهاء على قولين: 


القول الأول: أن قتل الخطأ يمنع من الميراث» فإذا قتل الإنسان فة 
الموووك فطل فلكو واه مسي قفن دفي "البو عار 


واستدلوا لذلك: بما روي أن النبى به قال: «ليس لقاتل من 
الميراث شى ٩)‏ وهذا الحديث فى سكة: فا ل 


.۷٤ الإجماع ص‎ )١( 

(۲) المهذب ”/50. 

(۳) المغني 9/ 167. 

€3 أخرجه النسائي في السنن الكبرى 7/ )1۳۳۳(١٠۲١‏ والدار قطني ٩۷ /٤‏ وأخرجه 
أبو داود بلفظ «ليس للقاتل شيء٠.‏ قال ابن حجر: رواه النسائي والدار قطني» وقواه 
ابن عبدالبر» وأعله النسائي» والصواب وفقه على عمر بلوغ المرام ص 2358 وينظر: 
العلل للدار قطني ٠٠۸/۲‏ 


وأيضا قالوا: إن القتل قد يكون ذريعة لاستعجال الوارث مال 
المورث» فقد يقتل ثم يدعي أنه قتله خطأ لأجل أن يتعجل تركته. 

القول الثاني: أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث» وهذا هو المذهب 
عند الحنفية”'» والمالكرة") وقالوا: إن الله كك قسم المواريث» وليس 
هناك دليل ظاهر يدل على منع الوارث من مال مورثه إذا قتله خطأ. 


قال القرطبي: «وقول مالك أصح. وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول 
سعيد بن المسيب وعطاء بن أي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن 
المنذر؛ لآن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو 
إجماع» وكل مختلف فيه فمردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث»". 


وأما حديث: «ليس لقاتل من الميراث شيء» ففي ثبوته نظرء وأما 
القول بأن ذلك قد يكون ذريعة إلى تعجل الوارث من مال مورثة فإذا 
قامت القرينة الدالة لذلك فيمنع» أما إذا لم تقم فيبنى على الأصل» وهو 
أن الوارث يرث من قريبه» وهذا القول اختاره جمع من المحققين من 
أهل العلم كالقرطبي”*'» وابن المنذر””'» وابن القيم"» وكذلك رجحه 


.85 ١ /5 ينظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.587 /5 حاشية الدسوقي‎ )۲( 

(۳) تفسير القرطبي /٩‏ 09. 

62 المرجع السابق 

(5) المرجع السابق 

030( إعلام الموقعين 1/5 737. 


مسسستصتن م كنا ميرّاث القاتل 8 00 - 
ات 5 7 0 6 


الشيخ محمد بن عثيمين'''رحمة الله تعالى على الجميع. 

مسألة: لو حصل حادثٌ وتسبب قائد السيارة فى موت من معه 
من أحد أقاربه كأبيه مثلا فهل يرثه؟ 

الأصل أن حوادث السيارات تدخل فى قتل الخطأء فعلى مذهب 
الحنابلة والشافعية أن هذا الابن يحرم من الميراث» لكن يُشكل على هذا 
أن قائد السيارة قد لا يخطر بباله أصلا قتل أبيه» بل ربما يكون من أَبرٌ 
أولاده به» وهو الذي يقوم بحوائجه» فكيف يعاقب بحرمانه من الميراث؟ 
وأيضًا قد يصاب قائد السيارة فى الحادث فتبعد شبهة قصد القتل 

وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا عرفنا بقرائن الأحوال أنه ليس 
هناك شبهة ولو بنسبة واحد بالمائة أن هذا الابن قصد قتل أبيه عن طريق 
هذا الحادث» ولا يخطر هذا بباله أصلا فإنه يرث. 

وهذه المسألة عرضت على هيئة كبار العلماء» وقررت الهيئة 
بالأغلبية أن القاتل في حوادث السيارات لا يحرم من مال مورثه ما لم 
تقم قرينة تدل على أنه تعجل الميراث. 

وقوله: فلا یرٹ مَنْ سَقَى ولد دوا مالك ¢ أوتط 
سلعَة» الفصد هو شق العرق» وبط سلعته: أي شق غدة فيه» فمن قتل آخر 
بمثل هذه الأفعال فإنه يحرم من الميراث» واختار الموفق بن قدامة يياه 


أ أي أذ وس د 
6 


او ديه وفصد 


.١9/١١ الشرح الممتع‎ )١( 


أن من قصد مصلحة موليه بما له فعله من سقي دواء أو بط خراج فمات 
فإنه يرثه» وكذلك لو أمره إنسان كبير ببط خراجه أو قطع سلعة منه فمات 
فإنه يره في ظاهر المذهب” “» وصوبه في الإقناع”". 

قوله: «وَتَلرَ ب موسي ث مها شَيئَا) من 
أسقطت جنينها فتلزمها غرة وهي: عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبلء 
ولاترث منها شيئاً؛ لأنها قاتلة. 


ر 
بي 


قوله: «وَإِن قله بق وَرثَهُ: كَالقئل قصّاصاء أا ا 
تفسه» َكَذَا لو َل الباغي العَادل يا أي لو قتل الإنسان مورثه 
بحق كالقتل قصاصاًء أو حداً كحد الزناء وقطع الطريق» أو قتله دفعا 
عن نفسه إن لم يندفع إلا به فإنه يرثه في جميع ما سبق؛ لأنه قعل ما هو 
مأذون له شرع فلم يمنع من الميراث. 


AOS 
O 


. 0/4 لمغنو‎ ۱ )١( 
.177/8 الإقناع‎ )۳( 


چ باب مِيرَّاث الْمَعْتق بَعْضه _ 
4ھ باب ميرّاث المُغْتّق بَعْضْهُ مچب 


© قال المؤلف لف يَوَاننه: 
[الرقيق مِنْ حي هُو: ت وَلَا يُورَتُ. لكنَّ المُبعَضُ: يرت 
ويُورَتُ» ويَحجْب بقّدر ما ف 4 من الحريّة. 
و و ر 
وإنْ حصل بيه وَين سند سيه مُهَايَةٌ: قل بر کته ته لرارثه وإلا: فيه وبين 
سَيِّدهِ بالحصص ]. 


قوله: «الرَقِيقُ مِنْ حَيْتُ هُوّ: لا يَرتْ ولا يُورَتْ) الرق معناه في 
اللغة: العبودية» واصطلاعًا: و الال سسب که 
بالله تعالى'''» والرق مانع من موانع الميراث» فالرقيق بجميع أنواعه. 
كالمدبر» والمكاتب» وأم الولد» والمعلق عتقه على صفة لا يرث 
ولا يورث ولا يحجب» وهذا بالإجماع”"» وإنما لم يرث الرقيق؛ لأنه 
لو ورث شيئًا لملكه السيد» والسيد أجنبي. ولا يورث؛ لأنه لا ملك له 
فماله لسيدهء وكذلك أيضًا لا يحجبٌء ولهذا لو أن حرًا مسلما مات 


.۱۲۳/۹ المغني‎ ٠ 0 (0 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
وترك ابنًا رقيقًا مسلمًا ولابن الرقيق هذا ابن حر مسلم» فإن ابن الابن 
الحر الصغير يرث ولا يحجبه أبوه؛ لأن أباه رقيق. 

قوله: ١لكنَّ‏ المُبَعَضٌ يرت وَيُورَتُ وَيَحْجبٌُ بِقَدْرِ مَا فيه من الحرية» 
المبعض هو: من بعضه رقيق وبعضه حر فإنه يرث ويورث ويحجب 
غيره بقدر ما فيه من الحرية؛ لأن الحكم يدور مع علته. 

قوله: «وَإِنْ حَصَلَ بيه وين سَيدِهِ مهايا کل تَركَتِه لوَارِئِه؛ أي إن 
خسو الحسقن ورين حقو تلان كا ريك مده رح اكه 
ويكتسب بنسبة حريته فجميع تركته التي جمعها بجزئه الحر لوارثه. 

قوله: إلا قبيتَُوَبينَ سَيدِِ بالحصّص» أي إذا لم يكن بين السيد 
والمبعض ب فتركته تكون بين ارت اج وبين سيده أي سيد 
المبعض بالحصص. 


CCEA 
2 


ممتخحصسية # ا ا 7 
+ باب الولاء مچ 


چ قال المؤلف تاه 

[م مَنْ أعتَىَ رَقِيقَاء أو بَعضَة و َسَرَى إلى الجاقي» أو عَتَقَ عليه برجم 
أو فغل؛ أو عوّضء أو ابق أو تَذبير أو إيلاد» أو وَصبّةء أو أَعتّقَهُ في 
رَكَاتِه أو تذره» أو كمّارَتَه: ا 
وو ود ار أَمَةِ. وعلى مَنْ 0 5 

ون قَالَ: أعتق عَبِدَكَ ڪَٿي مجان أو: عَنَّى أو: عَنْكَ وعَلىّ تمن 
أَعبفَهُ: صك وكَانَ وَلاؤُهُ للمُعبّق عَنْهُ. ويَلرّمُ القائل: ثَمنْهُ فيا إذا 
اترم به. 

وإِنْ قَالَ الكافرٌ: أعتق عَبدَكَ المُسلم عَنّ. فأعتَقهُ: صح ووَلاوٌة 


2 الشرح ۹ 


عقد المصنف يث هذا الباب لبيان أحكام الإرث بالولاء» والولاء 
هو السبب الثالث من أسباب الميراث» وقد تقدمت الإشارة إليه عند 
قول المصنف: «قَصْلٌ وَأَسْبَابُ الإزث ثَلَانة: السب وَالتَكَاحُ الصّحيحُ 
وَالوَلاء). 


والولاء لغة: السلطة والنصرة» ويطلق على القرابة". 


واصطلاحًا: هو عصوبة» سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق» وقد 
جاء في حديث ابن عمر يله أن النبي ي قال: «الْوَ لام ا کلخمَة 
النَسَبِ» احرج الشافعي والحاكم والبيهقي"» وله طرق وواه 
متعددة» لعله ير تقي بها إلى درجة الحسن أو الصحيح” ". 


فالولاء سبب للتوارث بين الرقيق وبين المعتق» فيرث المعتق الرقيق» 
سواء كان العتق تطوعًا أو واجبّاء وقد دل لذلك الحديث السابق: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» وأيضًا فقد أجمع العلماء على ذلك“ وجاء في 
حديث آخر «الْميرَاتُ للْعَصَبَة ِن َمْ يَكنْ عَصَبَةَ فَالوَلَامُ) رواه سعيد بن 
ضور" ولكنه ضعيف. 


- 
o%‏ مه ور 


0 ا َو َع ليو برجم 


1 


صيّة أو أَعَْقَهُ في رَكاته أو 


.٠٠٠١ /5 ينظر: الصحاح في اللغة‎ )١( 

(۲( مسند الشافعي ترتيب السندي (۲۳۷)ء ومن طريقه الحاكم »)۷۹۹٠(‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۳١۳١٤٠۲)ء‏ وأخرجه في السئن الصغير )۳٤١١(‏ عن الحسنء وقال: 
«هذا هو المحفوظء هذا الحديث بهذا الإسناد مرسلاء وقد روي عن عبدالله بن 
دينار» عن ابن عمر مرفوعا متصلا ولیس بمحفوظ». 

(۳) ينظر: البدر المنير 4/ .۷٠١‏ 

() الإجماع لابن المنذر ص: 5/. 

(4) في السنن (۲۸۱). 


سكت # اتجسانة ا 
تَذْره أو كَفَارَتهِ فَلَهُ عَلَيْه الوَلاءٌ» كل من أعتق عدا أو آمة فله عليه الولاء 
وهذا محل إجماع بين أهل العلم”"؛ وذلك لقول النبي يَكلِ: «إنَمَا الْوَلَاُ 
لمَنْ أَعْتَقَ0”". 

وقوله: «أوْ عَتَقّ عَلَيْه برحم» كما لو ملك أباه أو أخاه أو عمه. 
ونحوهم فعتق عليه بسبب ما بينهما من الرحم. 

وقوله: «أَوْ فغل» كالتمثيل به. 

وقوله: «أو عِوّض' أي بسبب عوض كما لو قال لعبده: أنت حر 
على أن تخدمنى سنة» وكما لو اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حال» 
فإنه یعتق» ويكون الولاء لسيده. 

وقوله: «أَوْ كتَابَة ) أي بسبب كتابة كما لو كاتبه على مال فأداه. 


تدبیر» أي بسبب تدبير كما لو قال له: إذا آنا مت فأنت حر. 


3-1 


وقوله: أو 


2 


وقوله: ١‏ أو إيلاد» أي نفس إيلاة كنا لو انت امه مته يؤ لد ثم مات 
أبو الولد. 


وقوله: «أو وَصِيَّةَ) أي بسبب وصية» كما لو أوصى بعتق عبده فلان» 


۲٠١/۹ المغني‎ )۱( 


(۲) سبق تخريجه ص: ٠١‏ 5. 


ففي جميع هذه الصور له عليه الولاء لقوله كَلِْةِ: «إنما الولاء لمن 
أعتق» كما تقدم. 


قوله: «وَعَلَى أؤْلاده بِشَرْط كَوْنِهِمْ مِنْ رَوْجَة عَتِيقَة أو أمَةِ» أي وللمعتق 
الولاء على أولاد العتيق وأولادهم وإن سفلوا؛ لأنه ولي نعمتهم» وبسببه 
عتقوا؛ ولأنهم فرعه» والفرع يتبع أصله فأشبه ما لو باشر عتقهم. 

وقوله: ابِشَرْطِ كَوْنِهمْ مِنْ رَوْجَةِ عَتِيمَةِ أو أمَة أي بشرط أن يكون 
الأولاد من زوجة معتّقة لمعتقه أو غيره» أو من أمته؛ لأن الزوجة إن 
كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاءء والأمة إن كانت لغيره كان 
الولد عبد وإن عتق كان ولاوّه لمعتقه. 

قوله: «وَعَلى مَنْ له» أي: وللمعتق الولاء على من للعتيق ولاؤه. 

قوله: ١أَوْلهُمْ‏ عَلَيه الو لاءُ» ای لأولاد العتيق. 

قوله: «وَإِنْ قال" «اغتقٌ َك 0 مَكَانَ) أو نی أو َلك وَعَلَىَ 
مئه فَأَعْتَقَهُ؛ صح وَكَانَ وَلاؤُهُ للْمُعْتق عَنّْهُ؛ أي: إن قال شخص مكلف 
رشيد لمالك عبد: اعتق عبدك عني بلا عوضء أو عني فقط» أو اعتق 
عبدك عنك وعلى ثمنه فلا يجب عليه أن يجيبه. فإن أعتقه ولو بعد أن 
افترقا صح العتق وكان ولاؤه للمعتق. 

قوله: «وَيَلْرَمُ القَائِلَ نَمَنْهُ فيمَا إذا اَْرَمَ به» أي يلزم القائل للمقول له 
تمن العيد] ذا المد قر له وغل ته 


قوله: «وَإِنْ قال الكافد: «اعتق َد المُسْلمَ عَني )ا َأَعْتَقَهُ ص“ 
أي إن قال الكافر للمسلم: اغتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه. فأعتقه 
صح؛ لأنه إنما يملكه زمنا يسيرأء ولا يتسلمه فاغتفر هذا الضرر اليسير 
لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان 
يصير متهيئً بها للطاعات» وإكمال القربات. 

«(وولاۇه للكافر» أي يكون ولاؤه للكافر ويرث به المسلمء وكذا 
كل من باين دينه دين معتقه فيرث اليهودي عتيقه النصراني والمجوسي 
عتيقه اليهودي ونحو ذلك. 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
»+ 0 | 


<> قال المؤلف يَدَاِنْة: 

[ولا يَرثُ صَاحِبُ الوّلاي إلّا: :عند عَدَم عَصَبَاتِ النَّسَبِء وبع أن 
ا الفرُوض فُرُوضَهُم. فبَعدَ ذّلكُ: رت المُعبنُ» ولو أَنتّى» 
ر م عصبته» الأقرّبُ فالأقوّث. ۰ 

وحكم الجَدّ مَعَ الإخوّة في الوّلاء: كحكمه مَعَهُم في النّسَب. 

ناا AB‏ به و 
وكا : ر به أقرَبُ عَصَبَات المُعتقٍ ب يوم موت العَتيق لحن EE‏ انتقا 
من جهة إلى أخرى. 

فلو تَروّج عَبدٌ بمُعتَقَة فوَلاءُ مَنْ تَلدهُ: لِمَنْ أعتَقَها. فإنْ عَم الأَبُ: 
اجر الوّلاءٌ لمَرّاليه]. 


قوله: «وَلا يرت صَاحَبٌ الوّلاء. إلاعند عَم عَصَبَاتِ السب وَبَعْدَ أَنْ 
أل َضْحَابُ الفُوُوض فرصم المعيق لا يرث عتيقه بالولاء إلا بشرط 
ألا يكون للمعئّق عصبة أو أصحاب فروض يستغرقون المال» فلو أن رجلا 
الو ر ر مدان 
فروض تستغرق فروضهم المال فإن المال ينتقل إلى معتقه بالولاء. 


7: NN Ola #4 خحسكتح‎ 

«فَبَعْدَ ذلك يرت المُعْتق» وار ای مم م صب الاق انيت 
E‏ وا ا 
تكون في هذا القسم عصبة بنفسهاء وسبق الإشارة في باب العصبات أن 
الآنثى لا تكون عاصبة بنفسها إلا فى هذه الحالة. 

مثال ذلك: هالك عن: معتقه والمعتق امرأة» فلها جميع المال. 

مثال آخر: هالك عن: ابن معتقه وبنت معتقه» فابن المعتق يأخذ 
جميع المال» وبنت المعتق لا ترث شيئا؛ لأنها ليست عصبة بالنفس» 

ويمكن وضع قاعدة لضبط هذه المسألة فيُقال: جهات العصبة 

قوه: وخم الد تح الإخوة: في الوّلاء كحُكمه مَعَهُمْ في النّسَب) 

أي أن حكم الجد مع الإخوة الأشقاء أو لآب في الولاء كحكمه معهم 
في النسب فيرد فيه نفس الخلاف المتقدم الذي ذكرناه في باب الجد مع 
الإخوة. 

قوله: «وَالوَلاءٌ لابا ولا يُو هب هَبٌ وَلَا يُوقَفٌ ولا يُوصَى به ولا يُورَتُ 
انتا يت به به أَقْرَبُ عَصَبَاتِ المُْتق يَوْمَ مَوْتِ العَتيق» الولاء كالنسب 

فلا يباع و ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى ولا يورث؛ لأن النبي کا 


«نهى عن بيع الولاء وعن هبته»"''» وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق 
يوم موت العتيق لا المعتق. 

کن بنا ی انال مِْ جهَة إلى أخْرَى؛ لو تَرََجَ عبد عة بِمُعْتَقَة مَوَلَاُ 

مَنْ تَلدّهُ لِمَنْ أَعْتَقََا اء إن أ تق الأثُ ال نَم الوَّلاءٌ لمَوَالِيه) o‏ أن 
ا لو تزوج عبد بامرأة معتقة لزيد 
مثلاً فولاء من تلده من زوجها العبد لمن أعتقها وهو زيد» فإن عتق الأب 
انجر الولاء لمواليه؛ لأنه بعتقه صلح للانتساب إليه وعاد وارثا ووليً 
فعادت النسبة إليه وإلى مواليه. 


00 7ج 
00 


(۱) أخرجه البخاري 8/ ١60‏ (71/07)), ومسلم ۲/ .)19١37(1١50‏ 


£ ا 


کتاب العتق 
<> قال المؤلف يَدَإنْهُ: 


[وهو: مِنْ أعظم القَرَب. فيسَنَ: : عن رَقِيقٍ لَه كشب . ويُكرة: إِنْ كانَ 
لقره له ولا کت آو: حاف منة الى أو القَسَادُ. وبَحرْمٌ: إن حلم 
ذلك منهُ. وهكذا: الكتابة. 

ويحصل العتنُ بالقول: وصريخه: لمَظُ: العثق والححرّيّة كيف ضرعا 
عير أ ومُضَارِع» واشم فاعل. 

كيه مع اله :َك و: فتك و: الح بأهلاك» و. 
اأ ت ةو لأسيل او لا شلطاد» أو: املك اول 
رق أو: لا خد خَدّمّة لي عَلِيكَ؛ و: وهَبتّكَ للّهء و: و رفغت يَدِي 
نك إل الل و الكد قو لاك آى CE EL e‏ 

وبلا لاع نه امس سارو a‏ 

و كار ل كن : بعثة بعثق امه لا: عَكْشَةُ. 

ون قال لکن مک کو بائ أنتَ أبي. أو لِمَنْ يُمكنٌ كوه ابنهُ: أَنَتَ 
ا e‏ 


جعل أكثر فقهاء الحنابلة باب العتق بعد المعاملات المالية؛ لأن فيه 
شائبة مال؛ لأن العتق هو تخليص الرقبة من الرق» والرقيق مال؛ وجعل 
بعضهم كالخرقي باب العتق آخر أبواب الفقه؛ تفاؤلاً بأن يعتق الله 
رقابهم من النار» بينما المتأخرون من فقهاء الحنابلة ختموا الفقه بباب 
الإقرار تفاؤلاً بأن يوفقهم الله للإقرار بكلمة التوحيد عند الموت. 

والعتق لغة: ضد الرق» وهو الحرية» ومن معانيه: الخلوص» ولهذا سمي 
البيت الحرام البيت العتيق؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة فلم يملكه جبّار”'' . 

وشرعدا: تحرير الرّقبة وتخليصها من الرق. 

وحصت به الرقبة وإن تناول العتقّ جميع البدن؛ لأن ملك السيّد 
للعبد كالغُل في رقبته المانع له من التصرّف. فإذا عَتَقَّ صار كأنّ رقبته 
دن 

قوله: وهو من ن َعَم القَرّب» أي : أن العتق من أفضل الطاعات 
والقربات؛ لحديث أبي هريرة يله عن النبي يكي: «أيما رجل أعتق تق امراً 
مسلمًا استنقذ الله بک عضو منه عضوًا منه من الثّار)” " في لفظ: من 
أعتق رقبة مؤمنة أعتق تق الله بكل عضو منه عضوًا من الئّار حتى يعتق فرجه 
(۱) ينظر: لسان العرب 2775/٠١‏ و٣۲۳‏ تاج العروس .1١1/-١1١577/77‏ 


(۲) ينظر: المبدع 5/ 7. 
(۳) أخرجه البخاري ۳/ ))750١1/( ١55‏ ومسلم ۲/ .)٠٥۰۹( ۱۱٤۷‏ 
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بفرجه)”''» وقد أعتق النبي ية الكثير من الرقاب» وكذا أبو بكر وعمر 
وغيرهما من الصحابة ك . 

وقد 57 الإسلام في عتق الرقاب 0 عليه» وجعله كفارة 
لجنايات كثيرة منها: القتل» والظهارء والوطء في شهر رمضان» والحنث 
في الأيمان» وجعله النبي بي -كما في الحديث المتقدم- فكاكًا لمعتقه 
من النار؛ وذلك لأن فيه تخليصًا للآدمي المعصوم من ضرر الرق» 
وملك نفسه ومنافعه» وتكميل أحكامه وتمكيته من التصرف في نفسه 
على حسب إرادته واختياره. 

قوله: ١«قَيسَنَّ‏ ع و عق رَقِيق له كسبٌ) أى: يستحب عتق الرقيق إذا كان 
تاداع اک راق ا وس التاق يلك بها وال 

قوله: «وَيُكْرَهُ إِنْ كَانَ لا قَوَةَ لَهُ) أي: يكره عتق الرقيق إذا كان ضعيفا 
لا یقدر على الكسبء كأن يكون صبيًا صغيرا أو شيا کبیا أو مريضًا؛ 
لأنه يستفيد بالرق وجوب نفقته على سيده» وإذا أعتق تق تسقط نفقته عنه» 
فيصير عالة على الناس ويحتاج إلى السؤال والتكقف. 

قوله: أو ياف منْهُ الَّنَا أو الفْسَادً) ا يكره عتق العبد إذا كان 


يخشى منه ارتكاب الزنا أو الإفساد في الأرض إذا أعتق؛ ويدل لهذه 
المسألة والتي قبلها أن الله تعالى قيد مشروعية كتابة العبد أن يعلم 


)0010 هذا لفظ مسلم ۲/ .)١16:09( ١١1517‏ 


فيه خیر» فقال سبحانه: وی يتن لكب کا ملگ ابن 
و .0< اواد دع 5 

اتبوهم ِن عِلِمَتمَ فم خَيْرا # [النور: ۳۳] أي: إن علمتم فيهم قدرة على 
التكسب وصلاحا في دينهم» ومفهوم الآية: أنه ينبغي عدم مكاتبة العبد 
إن لم يعلم فيه هذا الخير الذي هو القدرة على الكسب والصلاح في 
الدين» وإذا كان هذا فى المكاتبة التى هى وسيلة إلى العتق فالعتق نفسه 
من باب أولى. 
قو له: «وَيَحْدمُ إن عَلمَ ذلك منْه) أى: تق العبد إذا ب 
يحرم إن عر در aE‏ بد إذا علم سيده 
هذه الحال وسيلة إلى حرام» فيحرم سدًّا للذريعة. 

وعلى هذا كون العتق من أفضل القربات مقيّدٌ بما إذا لم يترتب عليه 
مد ناث ا ا و ن 

قوله: «وهَكذا الكتابة» أي : أن حكم مكاتبة العبد مثل حكم عتقه 
على التفصيل السابق؛ لأن المكاتبة وسيلة إلى العتق. 

ثم ذكر المؤلف ما يحصل به العتق» وهو أربعة أقسام: القول والفعل 
والملك والسراية. 

قوله: «وَيَحْصل العبْقُ بالقّول» هذا هو القسم الأول مما يحصل 


به العتق» وهو الصيغة القولية» وقسمها المؤلف إلى نوعين: صريح. 
وكناية» وبدأ بالأول.» فقال: 


حك اكستبات حيتي وتيت 

١وَصَرِيحَُ:‏ لَفْظ العئقٍ وَالحُرَيّة كيف صرنًا» هذا النوع الأول» وهو 
الصريح» وهو: ما لا يحتمل غير العتق» وهو لفظ العتق والحرية وما 
تصّف منهماء مثل أن يقول السيد: أعتقتك. أو أنتَ عتيقٌ أو معتَقٌء أو 
حررتكء أو أنت حر أو مُحرَرّ» وإنما حص الصريح بلفظ العتق والحرية؛ 
لأنهما لفظان ورد الشرع بهما فوجب اعتبازهما. 

قوله: :عير فر وَمُصارع واشم فاعل» أي: ما تصرف من لفطي العتق 
والحرية من أمر ومضارع واسم فاعل غير معتبر» فلو قال لرقيقه : ره أو 
أعتقة» أو أعزة اد عو أو هذا محرّرٌ بكسر الراء» وهذا معتقٌ بكسر التاء 
فلا يعتق بذلك؟ لأن الأمر طلب والمضارع وَعدٌ واسم الفاعل خبرٌ عن 
موسا دي سي E E‏ 


قوله: : و كتايتة مَعَ النية سد سنّة عضر : : حَلَيتَكَ وَأَطَلَفْبُكَ وَالْحَق بالك 
وَاذْهَبُ حَيْثْ شت ف ولا سير لي ازلاقلطاف اذ لاينك: اذ ارت 
أو لا خذمة لي علي وَوََيكَ لل وت لل ورهن بدي عَدكَإِلَى 
الل وَنْتَ ماي أو سَاتيدوَمَلكمَ تَفْسَكَ أو ككك رك ودرب 
الم ة نت طالقٌ أؤ: حَرَامٌ» هذا هو النوع الثاني من الصيغة القوليةء 
وهو الكناية؛ وهي: كل لفظ يحتمل المعنى المراد وغيره» مثل أن يقول: 
تَلَّيّكَء أو أطلقتّكَ أو الحق بأهلك» أو اذهب حيتٌ شعتٌ» ونحو ذلك 


من العبارات التى ذكرها المؤلف. 


$A 


0 م الال قيرع اليل ع يه 


والفرق بين الصريح والكناية من حيث الحكم» أن الصريح لا يحتاج 
إلى نية» والكناية تحتاج إلى نية؛ لأن الكناية كل لفظ يحتمل المعنى 
المراد وغيره» فإذا كان كذلك فإنه لا يكون للمعنى المراد إلا بالنية, 
فا ا قال الد ليده اك فيل أن الم كت 


عقوبتك وعفوت عنك» ويحتمل الإعتاق» فلا يت يتعيّن المعنى المراد إلا 
بالنية» وهكذا باقى الكنايات. 


قوله: «وَيَعتق حَمْل لم يُسْكدْنَ بع بعتق بعتت امه أي: ب يعتق الحمل في بطن 
الأمة بعتق أمه إذا لم يستثنه امعت عند عتقها؛ لأن الحمل يتبعها في 
البيع والهبة» ففي العتق أولى. 

قوله: ١لا‏ عَكسة» أي: لا تَعَْقْ الأمة بعتق حملها؛ لأن الأصل لا يتبع 
الفرع. 

قوله: «وَِنْ قال لمن يُمْكنٌ كونه أباه: «أنت أبي» أ وَلْمَنْ يُمكن كونه 
ايْنَه : «أنتَ ائْنِي) عَتَقَ) أي : إن قال السيد لرقيقه الذي يمكن 0 أي 
له: «أنت أبي»» كما لو كان الل ابن خمسة عشر عاماء والرقق ابن 
ثلاينَ عاماء أو قال السيد لرقيق يمكنٌ كوثه ابنه من جهة العمر: «أنت 
لقو قلق الرقيق ذلك الآ لاع لا Na e‏ 
E‏ 


قوله: «لا | إن لم يُمْكنْ | إلا بالتية» آي: لا يعتق الرقيق إن لم يمكن 
کا أو صغر إلا إذا نوى بهذه الألفاظ العتقّء فيعتق. 


e 9 و‎ 
6 0 - 3 ١ 0 


00 
نصل 
© قال المؤلف ناه 
[ویحصل الفغل: كَمَن مَل بر O‏ 
أو: رق أو حرق عَضوًا منة. أو: ل أو: وط 
مَنْ لا يُوطَاً مها لصسّ فأفضاهَا: عَتَقَّ في في الجميع. ولا عتقّ: بخڏش» 
وضَرْبء ولغن. ا ٠‏ 
فحنا ا :قن ملك لِذِي دجم مُححرّم مِنَ السب و علي 
ET‏ 
وان ماك حه عى انض > والفاقن جالراة إن كان موس 


لصَاحبه؛ TET‏ له يدرت أحدهنا بعتقه» فيثبْتُ لَه 


و سورك ]. 


قوله: «وَيَسْصٌل بالفغل) هذا هو القسم الثاني مما يحصل به العتق» 
وهو الفعل. وقد و المؤلف صورًا للفعل الذي يحصل به العتق. 
فقال: 


١١ 


م بير 
ے SGT‏ ۶ 
5 أو اذد 


١هَمَنْ‏ مَثّلَ برَقيقه د م انفه 
عُضُواً مله أي: من مَنّل برقيقه فجدع أنفه» أو أذنه» أو نحوّهما أو شقَّ 
عقو اهنة أو اک ى عقوا مه عمدا بالثار عتق عليه بلا حكم حاکم» 
ويدل لذلك ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص كلها أن زنباعًا أبا روح 
وجد غلامًا له مع جارية له» فجدع أنفه وجبّه. فأتى النبي كلك فقال: 
«من فعل هذا بك؟» قال: زنباع» فدعاه النبي َك فقال: «ما حملك على 
هذا؟» فقال: كان من أمره كذا وكذاء فقال النبي ية للعبد: «اذهب فأنت 


حر)(". وفي رواية أخرى: «من مُث به أو حرق بالنار فهو حرٌ»”". 


»)٤٥۱۹( ١9/5/85 (1۷۱۰)-واللفظ له-. وأبو داود‎ "١5/١١ أخرجه أحمد‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 789/57: رجال‎ »)۲۸٠( ۸٩٤ /۲ وابن ماجه‎ 
أحمد ثقات. والحديث له شواهد, منها الحديث الآتي بعده. ينظر: الهداية في‎ 
. 57 /۸ تخريج أحاديث البداية‎ 

(۲) أخرجه أحمد ))7١947( 7717/١١‏ وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف» 
لکن للحديث شواهد يتقوى بهاء ينظر: مسند أحمد تحقيق الأرناؤوط /١١‏ 7106- 
۷ 


سم نویر یہ 


قوله: «أو استكْرَهَهُ عَلَى القَاحدةء إو وَطِىَ مَنْ لا يُوطَأ ما لص 
E‏ :عق في الجميع» أي : اتوس ادرت ا 
فإنه يعتق عليه» وكذا لو وطئ أمته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فأفضاها- 
ئ حرق ما بين سبيليها: القثل والدبر- فإنها 7 تعتق عليه؛ لأن هذا نوع 
من الظلم القبيح للعبد والأمة أشبه بالجدع والخرق؛ فيعتقان بذلك كما 
سبق تقريره في المسألة السابقة 

قوله: وَل عِنْقَ بخُذڏْش وَصَرْب وَلَعْن) أي: لا يحصل العتق بخدش 
الاو ول ولك ا 


ولا هو في معنى المنصوص عليه فلم يعتق بذلك. 
لكن جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر كلها أنه قال: 

رسول الله َي يقول: «من لطم مملوكه. أو ضربه فكفارته أن يعتقه» ا 
والمقصود بهذا e‏ وإنما بمحض الظلم» 
ويؤخذ من هذا الحديث أن العبد لا يعتق بذلك وإنما يعتقه سيده 
باختياره لقوله: «فكفارته أن يعتقه»» وظاهر الحديث وجوب العتق؛ 
ال ا ل اي 
عدم الوجوب. قال ب بثه: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس 
واجباء وإنما هو مندوب؛ رجاء كفارة ذنبه)”''» وذكر أن مما استدلوا به 


)1( أخرجه مسلم ۳/ ۱۲۷۸ .)١1101(‏ 
(۲( شرح النووي على مسلم .١717/١١‏ 


على عدم وجوب الإعتاق حديث معاوية بن سويد قال: كنا بني مقرن 
على عهد رسول الله كي ليس لنا إلا خادم واحدة» فلطمها أحدناء فبلغ 
ذلك النبي بيا فقال: «أعتقوها». قالوا: ليس لهم خادم غيرهاء قال: 
«فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها»"". لكن ليس في 
هذا الحديث ما يدل على عدم الوجوب» كما قال الشوكاني: ورد بان 
إذنه َة لهم باستخدامها لا يدل على عدم الوجوب. بل الأمر قد أفاد 
الوجوب والإذن بالاستخدام دل على كونه وجوبا متراخيا إلى وقت 
الاستغناء عنهاء ولذا أمرهم عند الاستغناء بالتخلية لها»”'". 


ا رەو ال الفا ا ان E E,‏ 
قوله: «وَيَحْصَل بالملك. E‏ 
EL‏ ل 
TY‏ لي ل ا 
وعمهء فإذا ملكه بشراء أو هبة ونحوهما عتق عليه؛ لحديث سمرة بن 
جندب ية أن النبي ئة قال: «من ملك ذا رَحِم مَحْرَّم فهو حر وقال 


.)١1108( ۱۲۷۹ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار 5/ .٠١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۳۹٤۹( ۲٣/٤‏ والترمذي 778/7 .)١770(‏ وابن ماجه 
۲/ 73075(8437).» قال الحافظ في بلوغ المرام ص: 070: ارجح جمع من الحفاظ 


أنه موقوف». 


متننيحح هق دات اا ي م OF‏ 
النتى عَتَِبد: «لا يجزى ولد والداء إلا أن يحده مملو کا فيشتريه فیعتقه»'. 


الت لزاع الى حمل ا هر ارا وال اة 
أن يكون الرقيق مشتر كا بين مالكين فأكثر» فيعتق أحدهما نصيبه فيسري 
العتق على الباقي فيعتق عليه» وهو نوعان» النوع الأول: ما ذكره المؤلف 
بقوله: 

١وَإنْ‏ مَلَكَ بَعْضَهُ عَتَقَ البَعْض وَالبَاقِي بالسّرَاية إن كانَ موسر وَيَغْرَم 
حصّة شريكه» هذا هو النوع الأول من العتق بالسراية» وهو سراية العتق 
E os‏ 
هبة أو نحوهما عتق البعض الذي ملكه وعتق باقي الرقبة بالشراية» إن 
كان 065 ويدفع ثمن حصّة شريكه. 


يَ سر ےہ و 


قوله: «وَكَذَا كم كل مَنْ أَعْتَقّ حصّتَهُ مَنْ مُشْتَرَك) هذا هو النوع 
الثاني من العتق بالسراية» وهو سراية إعتاق حصة من عبد مشترك» أي: 
من أَعْتَقّ حصته من عبد مشترك بينه وبين غيره يعتق عليه جميعْه إن 
كال اودر و لمن حص رركن وزليل للك ماررواه الشرخات عن 
عبداللدين ف أن رسول الله و قال: «من أعتق عق شِركا له في عبد« 
ذكان له مال يلغ تمن العبد َم المد عليه قيمة عدل» فأعيلى شركاذه 
حصّصهم. وعَتق عليه العبد. وإلا فقد عتق عَتَقَ منه ما عَتَق)(") 


- 


.)191١(1١48/1 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)٠۱٥۰۱( ۱۲۸۲/۳ ومسلم‎ ))75077( ١55 /۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


:6 مسج لیل فاش اليل سس 

فإن كان من أعتق نصيبه معسراً لم يعتق إلا نصيبه» ويبقى نصيب 
الشريك» ويكون العبد مُبِعَضَاء وهذا قول جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة في المشهور عندهو""". 


والقول الثاني: إن كان من أعتق نصيبه معسرا يقم الباقي ويسعى 
فى يذه يدفعه إلى سيده الذي لم يعتق نصيبه ) وهذا مذهب ال 
ورواية عن أحمد'" واختاره الإمام ابن تيمية”*. 

واستدلوا بما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة كه عن النبي كلا 
قال: «من أعتق شقيصًا من مملوكه؛ فعليه خلاصه في ماله فان لم 

اذى 

يكن له مال قَوّمّ المملوك قيمة عدل» ثم اسْتَسْعِيَ غير مشقوق عليه)” . 
قالوا: فهذا نص فى المسألة. 


وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن هذه الزيادة وهى قوله: «فإن 


(۱) ينظر: منح الجليل 9/ ٠٠‏ 5» بداية المحتاج ٥٥٦ /٤‏ مغني المحتاج ٤0١/٦‏ . 

(۲) تبيين الحقائق ۳/ .۷٤‏ 

(۳( ينظر: المبدع في شرح المقنع ٠١/١‏ . 

. ٤٤١ /0 ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )٤( 

(5) الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية في غريب 
الحديث ۲/ ٤۹١‏ . 

(7) أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۹) »)۲٤۹۲(‏ ومسلم ۲/ ۱۱۴۰ .)٠٥۰۳(‏ 


6 2 4 04 


لم يكن له مال قُوّم المملوك قيمة عدل» ثم اسْمُسْعِيَ غير مشقوق عليه) 
مدرجة في الحديث» قال ابن حجر يدانه : 1 إن السعاية مدرجة 


والصحيح أن الزيادة غير مدرجة؛ ومما يؤيد ذلك اتفاق الإمامين 
البخاري ومسلم على رفعهاء ثم إنه لا تعارض بين الحديثين فإن قوله 
في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق)» يعني إعتاق مالك 
الحصة حصته» أما حصة شريكه فلم يتناوله هذا الحديث» وبّن حديث 
أبي هريرة أنها : تعتق بالسعاية» فيعتق العبد بعد تسليم ما عليه ويكون 
كالمكاتب» ويكون ذلك باختيار العبد لقوله: « غير مشقوق عليه »» فلو 
كان ذلك على جهة الإلزام» بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى 
يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة. 


وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن من أعتق نصيبه من 
و ل ا 


٠ 0‏ 3 ت رسداه ل و - 0 
لاغترَافٍ كل بحري وََحْلِف كل لِصاحبه» أي: لو اآعى كل واحدٍ من 


4 


.07 4 بلوغ المرام ص:‎ )١( 


غ o۲‏ 22222297 السلسبيل في شرح الدليل =m‏ 


ا ى نصيبهُ من العبد المشترك بينهما فإنه 
يعتق بذلك؛ لاعتراف کل منهما بحرّيّته» وصار کل منهما مدَعیّا على 
شريكة بنصيبه من قيمته» ويحلف كل منهما لصاحبه لأجل سراية عتقه 
الى ع ر و اها تي او ر عقر له ا 
فيك ةين اوو ا چ ا ج ا 

قوله: ‹ وَوَلاوٌهُ لبت المّال مَا لم يَعْتَرف ف أَحَدُهُمَا بعثقه َينْبْتُ 
له وَيَضْمَنٌ حَقَ شريكه) ى لاو لمعن العبه تراسو بسن اشير كن 
المتداعيين؛ لأنه لا يدّعيه» بل يكو ولاؤّه لبيت المال؛ لأن الولاء في 
هذه الحال أشبة بالمال الضائع ما لم يعترف أحدهما بعتقه فيثبت له 


ولاؤه» ويضم* لشريكه قيمة حصته. 


Yg‏ حي 


ا 
E‏ 

نصل 

2 قال المؤلف يناه 

[ويَصِحٌ: علي الع بالصّفَة ك: إنْ فَعَلْتَ كذا فأنْتَ ححٌ. وله 
وَْفَهُ» وكذا بيع وتحؤٌهء قبل وود الصّفَة. فإنْ عَادَ لملكه: عَادَتْء فَمَنَى 
وجدٿ: عَتَقَ. 

TCO له رن‎ TTT 
عو‎ 

توح : أنت حر بعد قوتي يشر فلا ملك الوَارِثُ 

ويّصحٌ : : قوله: کل ملوك أملكة هو خرٌ. ع مَلَكهُ: عَتََّ. و: 
ا آخرٌ قن أملكة أو: ا آخرٌ من يطل من رَقبقِي حر فل 
يَملك. أو طلغ إلا واحدٌ: عى ولو مَلكَ اثتين مَعَاء أو طَلَعَا مَعَا: 86 
واحد بقرعَة ورا الطلاق]. 


يبين المؤلف يث في هذا الفصل أحكام تعليق العتق وإضافته. 

قوله: ١وَيَصِحّ‏ تليق العتق بالصفة ک: إن فَعَلَتَ كَذَا فَأَنْتَ حَد)) 
أي: يصح تعليق العتق بشرط» كقول السيد لعبده: إذا صمت غداً فأنت 
حر أو إن حاء والدي فأنت حر ولحو ذلك. 


- ۰4 علب چ السلسبيل في شرح الدليل و 


قوله: وله َة وَكدَاببِعُهُوََحوَهَُبِلَ وُجُودِ الصّفَّةَ أي: : للسيد وقف 
الرقيق الذي عَلَ عتقّه على شرط والتصرف فيه ببيع وهبة ونحوهما قبل 
وجود الصفة؛ لأنه ما زال في ملكه ولم يعتق بعد؛ ثم إن وُجد الشرط بعد 
أن زال عن ملك السيّد الذي علق عتقه لم يعتق. 

قوله: «فَإِنْ عَادَ لملكه عَادَتُ فُمَتَى وُحَدَّتْ عَتَقَ» أي: إن عاد الع 
O N N RET‏ 
الشرط حال زوال ملكه- عادت الصفة -وهي الشرط- فمتى وجد 
الشرط وهو في ملكه عتق العبد؛ لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه. 
فأشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك» ولا وجو الشرط حال زواله. 

ومثال ذلك: لو قال سيد لعبده: إذا يسر الله لي حج بيته الحرام فأنت 
ُرٌ ثم باع العبد لشخص آخر قبل أن يحجء ثم تيسر له الحج فحجٌ» ثم 
عاد العبد لملكه مرة أخرى بشراء أو هبة فيبقى الشرط والتعليق» فإذا 

تيسر الحج للسيد مرة أخرى والعبد في ملكه عتق. 

قوله: «وَلَا بطل إلا بمو مؤته» أي: لا يبطل التعليق إلا بموت السيد 
انعد اتن ا رر ملكه زوالا فی لغوت 
وعلى هذا لا يبطل التعليق بقول السيد: أبطلتٌ ما علقت عليه العتق أو 
تراجعت عنه ونحو ذلك؛ لأنه شرط لازم ألزم به نفسه» فلا يملك إبطاله 
كالنذر والتذبير. 


2 و 0 2 e‏ 
و كتقنتات العتق 2 د > 
> 5 ر — 
24 92 


قوله: «فَقَولة: ِن حلت الدَارَ يَعْدَ بَعْدَ مَوْتِي كَأَنْتَ خْدٌ): لَعْوٌ) أي 
فال الس علد رذ ملك لكان يندعو دكا و 
حكم؛ لأنّه علق عتقه على صفة توجد بعد موته وزوال ملكه فلم يصحٌ» 
كقوله: إن دخلتٌ الدارٌ بعد بيعي لك فأنت حرّء ولأنه إعتاق له بعد 
استقرار ملك ورثته عليه فلا يصح. 

قوله: «وَيَّصح حُ: «أَنْتَ حر بَعْدَ متي بشهر»» فا يمك الوَارِتُ بيع 
أي : لا ا أنت حر بعد موتي بشهرء ويكون ذلك 
وصية بإعتاقه» وعلى هذا لا يملك الوارثٌ بيع العبد الذي قيل له ذلك 
قبل مضيّ الشهر. 

قوله: : ١وَيَصِحّ‏ َوْلَهُ: كل مَمْلُوك ملك فهو E‏ 
عَتَقَّ) أي: إذا قال السيد: كل عبد سأملكه في المستقبل حر ثم ملك عبدًا 
تق؟ لأنه أضاف العتق إلى حال يملك عتقه فيه فأشبه ما لو كان التعليق 
في ملكه. وهذا القول إحدى الروايتين في مذهب الحنابلة» قال عنها 
صاحب الإنصاف: هي المذهب""' 

والرواية الثانية: أن العتق لا يقع في هذه الحال» قال الموفق بن 
قدامة عن هذه الرواية: هي ظاهر المذهب» وبهذا قال أكثر آهل العل"» 


.5١1 /۷ الإنصاف‎ )١( 
.7176 /١57 المغني 9/ 65» وينظر: الشرح الكبير‎ )۲( 


واستدل أصحاب هذا القول: بما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: قال رسول الله کی : «لانذر لابن آدم فيما لا يملك» ولا عتق له 
فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك»"'» وهذا هو القول الراجح 


قوله: ١و«‏ أَوَّلَ أَوْ ار قن أليكة» وول أذ آخر من بطل ِن رَفيقى 
حر َم ملك ا أذ يطل إلا واج عَم وَلَوْ مَلَكَ انين ب عه ولام 
عَتََّ وَاحِدٌ بِقَرْعَة» وَمِْله: الطلاق» أي : إن قال مُكلّف: أو ن غك اتاک 
حر أو قال: آخرُ عبد أملكه حر فلم يملك بعد ذلك إلا عبد واحداً عتق» 


1 


ولو قال: اول من يطلع من رقيقي حدّء أو قال: آخِرُ من يطَلْعُ من رقيقي 
حرٌّء فلم يطلع إلا عبد واحد عتق؛ لأنه ليس من شرط الأول أن يأتي 
بعده ثان» ولا من شرط الآخر أن يأتي قبله أوّل. وبناء على ذلك لو ملك 
لين اق نار للف ما بسن e E‏ 
خرجت فرعته. 

وقوله: (ومثلهُ الطّلاق) أي: إن الطلاق مثل العتق في الحكم السابق» 
فلو قال رجل عنده أكثر من امرأة: أول امرأة تطلع من نسائي فهي طالق» 
فطلع اثنتان معًا طلقت إحداهما بقرعة. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١١‏ 1۷۸۰(۳۹۲)»ء والترمذي ۳/ ٤۷۸‏ (۱۱۸۱)ء وقال: احديث 


عبدالله بن عمرو حديث حسن صحيح). 


© قال المؤلف كتاثة: 
8 5 ع م و ES‏ ع رار 

[وإن قال لرَقيقه: انت حر وعَليك ألف: عَتَقَ في الال بلا شَيءٍ. 
وا على آلف أو بالف لأ ى َتَى يقبل» وملرم لاقيو عن أن 
تَخدمَني سَنَةَ: يَعتَق بلا قَبُولء وتَلرَمةُ الخد 

وتصع: أذ يوسي حمق د عيته؛ أو 2 مَة. 

ومن قَال: رَقيقي حر أ: رَوجَتِي طَالِقٌ» و له مُتَعَددٌ ولم ينو مُعَينًا: 
ا عَتَىّ وطَلَقٌّ الكل 2 مُفْرَدٌ مُضَافٌء فَيَعْعُ]. 


a 2 - <6 8 

قوله: «وَإن قال لرَقيقه قيقه: «أَنْتَ ححدٌ وَعَلَيِكَ ألف)4؛ مه عَتَقَ ني الال بلا 
شىء و ل رمه انلف طوف لم قله فعس 
ولم يجب عليه شيء. 


قوله: «وَعَلَى لف ) 3 «بألف؛ لا ب َعْنَقٌ حَتَى يَفْبّلُ وَتَرَمَةُ مه الألث» 
أي: وإن قال السيد لرقيقه EE‏ 
بألف ريال تدفعه لي» أو أنت حر على أن تعطيني ألفا فإنه لا يعتق حتى 
يقبل دفع الألف ويلزمه؛ لأنه أعتقه على عوضء فلم يعتق بدون قبوله. 
وذلك لأن «على» تستعمل للشرط والعوض كما قال الله تعالى: مإ قَالَ له 


© 6504 = السلسبيل في شرح الدليل © مث 


موسئ هل أتبعک عل أن تَعلْمَنِ مما عِلْمَتَ رَشَدَا 4 [الكهف: »]٦١‏ 
وكذلك «الباء» في قوله: (بألف) للسبيئّة» فهى فى معنى الشرط. 


ت ت َه >5 رس م 7 3 م 

قوله: «وَ«عَلى أن تَخدمنى سَنَة) يَعْتقّ بلا قيُول وتَلرّمه الخدمّة» إن 
قال لرقيقه: أنتَ حر على أن تخدمنى سنة أو شهرا فإنّهِ يعتق فى الحال 
بلا قبول من الرقيق وتلزمه الخدمة. 


ره 
الم ەرو وت ع5 برت 


قوله: «وَيَصح أن ينه وَيَسْتَدْنِيَ خدمته مُدَةَ حَياته أو مُذَةَ مَعْلومَة) 
أي: يصح أن يعتق السيد رقيقه ويستثني أن يخدمه مده حياته أو مده 
معلومة كشهر أو سنة؛ لحديث سفينة كل قال: كنت مملوكا لأم سلمة 
فقالت: أعتقك وأ شترط عليك أن تخدم رسول الله كي ما عشت» فقلت: 
وإن تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله ية ما عشت» فأعتقتني 
ا 

قوله: «و ل: «رقيقي 8 أو ١روْجَتِي‏ طالقٌ)؛ وله دة دوم 
ع رطق نه e‏ ا 


1 


وكذا و ارو جتي ال وله u‏ زوجه ت وله ينو زوجة معينة 
E‏ ن قوله عدي أ ازوبوتي) مرد مهات ا 


معرفة فيعُمٌُ كلَّ رقيق وكل زوجة له. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۲٠۵/۳۹‏ (۲۱۹۲۷)» وأبو داود ۲۲/٤١‏ (۳۹۳۲)» وابن ماجه 
۲/ 2415© وصححه الحاكم في المستدرك ۲/ ۲۳۲. 


جى بَابٌالتَذْبِير 2 ۰۹ هك 
4ھ باب التدبير 4ق 


© قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 
[وهو: تَعَليِقٌ الحنق بالموت» كقّوله لرقيقه: إن مث فأنتَ حر بَعدَ 
موټي. 


ےم و 


و 0 وو 
نه منّ الثلث. 


ی 


ا ا ت و 
ويعتبر: كونه ممن تصح وصيّته. وکو 
وصريحه وكتایته: كالعتق. 


ويصح مطلقا؛ ك: آنت مُدَيرٌ. ومقيّدَاءٍ كإن مت في عَامِيء أو: مَرَضي 
ت 7 أ يه 2 7 3 E‏ ىد 0 أ ده 2 1 ص 
هَذاء فأنت مَدَبّرٌ. ومعَلقا؛ ك: إذا قدمَ زد فانت مد 2 ومو اک آئت 


مُدَبَدْ الِيَوعَ» أو: سَنَةَ. 
ويَصحٌ: بيع المُدَبّر» وهبَتةُ. فإن عَادَ لملكه: عَادَ التَدْبيرُ. 
و بعَلاثة أشياء: بِوَقفهِ. وبقتله لسيده. وبإيلاد الأَمَة. 
و د اال ر وط هاون 


و 
ع 


ولو اسلم مدر أو قن 8 مكات” لكافر: الم بإزالة ملكه. فان ا 


ا 


التدبير في اللغة: النظر في عاقبة الأمر أي: إلى ما تؤول إليه عاقبته. 
والتدبير أيضا: أن يعتق الرجل رقيقه عن دُبر» مأخوذ من دبر الحياة أي: 
ما بعدها وهو الموت» فيقول: أنت حر بعد موتي» وهو مدير . 

وتعريفه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه اللغوي» وقد عرفه المؤلف 
بقوله: 

ا(وَهوّ: تل العتق بالمَؤتء كَقَوْلِه لرَقيقه : إن مُت كَأَنتَ حر بعد 
مَوْتِي)» هذه حقيقة التدبير شرعاء فإذا قال السيد ذلك» صار العبد مدبّراء 


وعدى بعل وات سيد 


قوله: ١ويختيدُ‏ كو من تصغ وص كوه من الله أي: عدر 
لعي ري ريد ا الاك 
عليه لفلس وسَفهِ ومن مميز يعقله؛ لأن هؤلاء تصح وصيتهم» ويشترط 
القن قور الاير مون ا عرب لكل قاف مامد 
الموت» فاعتبر من ثلث ماله كالوصية. 


قوله: 'وَصَرِيِحَهُ وَكنَاَتَهُ كالعثق» أي صريح صيغ التدبير وكناياتها 


(۱) ينظر: تاج العروس .۲٠١ /١١‏ 


ص ل 


ا ن یک ا ق E‏ 
فد اعتقاك ومن كنايآنة أن قر إو مت وا لك أو إن مال 
e‏ 
قوله: «وَيَصِحٌ مطلقا: كانت مدت وَمْقكدًا كَإِنْ مٽ في عَامي 
أوْ مَرَضِي هَذَا انت مُدَبَرُا أ: يصح التدبير بصيغة مطلقة غير مقيّدة 
ET‏ «أنت مُدبَّرٌ ويصح بصيغة مقيّدة» كأن يقول: «إن 


مت في عامي هذا أو في مرضي هذا فأنت مدبَّداء فإن مات على الصفة 


التى قالها عتق وإلا فلا. 
قوله: «وَمْعَلّقن ق مُعَلقًا: كإذا قد ربد فَأَنْتَ مدير أي: يصح الد أيضاً 


معلقا بشرط كقوله: «إذا قدم زيدٌ فأنت مدبّر» أو «إن شفى الله أبي فأنت 
حر بعل موتى ي٤‏ فهذا لا يصيرٌ مدب برا حتى يوجد الشرط في حياة سيّده. 


له و + 


قوله: «وَمُوَّقَنا كَأَنْتَ مُدَ مدير اليم أو سَنَدًا أي : يصح التدبير مؤقّت) 
كأن يقول لرقيقه: أنت مديّر اليوم» أو أنت مدير سه فإن مات سيده في 
ذلك اليوم أو خلال تلك السنة عتق وإلا لم يعتق. 

قوله: «ويَصح بَبْعٌ المَدَبّر وهه قان عَادَ لملّكه عَا د التَدِبِيرٌك أي 
بصح بيع العبد المديّرِ وهبته» فإن باعه أو وهبه لغيره ثم عاد المدبّرُ 
لملك من دَبَّرَهُ عاد التدبير؛ لأنه علق عتقّه بصفة فإذا باعه» ثم عاد إليه 
عادت الصفة» كما لو قال لرقيقه: أنت حر إن دخلت الدارء فباعة ثم 
اشتراه» ودخلها. 


وما ذكره المؤلف من جواز بيع المدبر وهبته هو المذهب عند 
الحنابلة» وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على أقوال: 

القول الأول: يجوز بيع العبد المدبر وهبته» وإليه ذهب الشافعية 
وال 

واستدلوا بحديث جابر َه قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له 
عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله ئا فقال: «ألك مال غيره؟» فقال: لاء فقال: 
«(من يشتريه مني؟21 فاشتراه نعيم بن عبدالله العدوي بثمانمئة درهم» فجاء 
بها رسول الله كي فدفعها إليهء ثم قال: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شىء فلأهلك» فإن فضل عن آهلك شىء فلذي قرابتك. فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا)”". 

قالوا: ولأنه تبرع بمال بعد الموت» فلم يمنع البيع في الحياة 
كالوصية. 
الحنفية والمالكية» وهو رواية عن أحمد”"» واستدلوا بحديث ابن 


)010( ينظر: مغني المحتاج ”/ /ا/57» الإنصاف للمرداوي 5777/7 . 

(۲) أخرجه البخاري 79/7 »)75١51(‏ ومسلم ۲/ ٦٩۲‏ (191). 

(۳) ينظر: تبيين الحقائق ۳/ 4۸ التاج والإكليل لمختصر خليل ۸/ ٦١۷٤ء‏ الإنصاف 
للمرداوي ٤۳۸/۷‏ . 


و ت o‏ 
ا ا ا ا د | qor‏ 


عمر ْنَا أن النبي َي قال: «المدبّر لا يباع ولا يُوهَبء. وهو حر من 
الثلث»”'» لكن هذا لا يصح مرفوعا. 

قالوا: ولأنه استحق العتق بموت سيده أشبه أم الولد. 

القول الثالث: لا يجوز بيع العبد المدبر إلا إذا كان على السيد دين 
واحتاج إلى بيعه لذلك» وهذا رواية عن أحمد اختارها الخرقي"". 

واستدلوا بيحديث جابر السابق» قالوا: إن النبي وله إنما باع المدبر 
لما علم أن صاحبه محتاج لا يملك شيئا غيره» فلا يتجاوز به موضع 
الحاجة. ويجاب عن هذا بأن الحاجة لا مدخل لها في الحكم وإنما 
ذكرت ليان لمعيه فى الشادوة: بيه فين القند جراد ا ب لزلا 

والراجح هو القول الأول وهو جواز بيع العبد المدبر مطلقا؛ لقوة 
دليله؛ لأن بيعه ثبت من فعل النبي بي ولم يثبت النهي عن بيعه» فدل 

قوله: 'وَيبِطل بِعلَانَة أشْياء؛ انتقل المؤلف إلى بيان ما يُبطل التدبير 
ويرفع حكمه. وحصره في ثلاثة أمور. 


"١5/٠١ والبيهقي في السنن الكبرى‎ »2)5755( ۲٠٤/١ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
وضعفاه. قال الدارقطني في سننه: 0/ 10 1: لا يثبت مرفوعا » ورواته‎ .)۲۲۰۹۱( 
ضعفاء» والصحيح أنه موقوف.‎ 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة "٤۸/٠١‏ الإنصاف 51"8/17. 


قوله: «بوففه) هذا هو الأمر الأول الذي يبطل به التدبير» وهو وقف 
ال 

قوله: «وبقنله لسَيّده» هذا هو الأمر الثانى الذي يبطل به التدبير» وهو 
ال ا شلا لكا اعرف بشي ا 
والقاعدة عند الفقهاء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومن 
ذلك حرمان قاتل مورثه من الميراث» وإنما عوقب المدبر هنا بنقيض 
قصده حتى لا يتخذ القتل المحرم وسيلة للعتق. 

قوله: «ربإيآد الأمَة (a‏ مَة» هذا هو الأمر الثالث؛ وهو أن تلد الأمة لسيدها 
O, lead ep)‏ 
أم الولد قريبا بإذن الله وإنما بطل تدبيرها بالإيلاد؛ لآن مقتضى التدبير 
العتق من الثلث» ومقتضى الاستيلاد العتق من رأس المال وإن لم يملك 
SNE‏ انوس وععب Se ole‏ 

قوله: «وَوَلَدٌ المُدَبّرَة الذي يولد بَعْدَ بَعْدَ التذبير کهي» أي: إن ولد 
المدبّرة - من غير سيدها- الذي يولد بعد التدبير يأخذ حكمها سواءٌ 
كانت حاملاً به حين التدبير أو حملت به بعد التدبير» فلو باع الام لم 
يبطل التدبير في ولدها. 

قوله: «وَلَهُ وَطوُهَا وَإِنْ لم يَسْتَرطهُ وَوَطءٌ نتا إن جَارَ؛ أي: لسيد 
ادير وطوها رنه رطا وله أرق ا ت ن إن 
جارٌ له وطؤٌها بأن لم يكن وطىّ أمها. 


- و e 0 o‏ 
سج باب التدبير بلج ل 
2 ص ۵ 0 


قوله: "ولو سم مدر أو قن أو مُكَانَبٌ لکافر: َم ااه أي قن 
أبَى بیع عَلَيْدا اع ؟ لى اسك ما اودر فين أو مكاتبٌ لكافر لزم بإزالة 
ملكه عنه بيع أو هبة» لثلا ييقى الكافر مالكا للمسلم وقد قال الله تعالى: 

ون جع أله هري عل الْمُؤْمِننَ سيلا ل ) [النساء: ]14١‏ فإن أبى 
الكافر بيعه أو هبته باعَه عليه الحاكم. 


موعت 


چ ۰۱٦‏ چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 
م« باب الكتابة مق 


4 قال المؤلف يَدَاِنْة: 
[وهيّ: : بیع م السيّد رَقِيقَهُ نَمْسَهُ بمَالٍ في ذمته م تعارم يع 1 


ا جين فَصَاعِدًا بعلم قر ل تجم وش ولا مشت 0 
أ َه وَكْحّ في القدْرَةِ عَلَى الكشب. فإن فق شَيٌ من هَذَا : فماسدة. 


اكاب في الصّحة والعّض: ون َأ المَال. 
ولا تَصحٌ: إلا با الول ن جائز التَصَْفِ» لكنْ لو حُوتت ا 


الكتابة في اللغة: اسم مصدر بمعنى المكاتبة» وهي مأخوذة من 
كتب يكتب الكتاب: إذا خحطه» ويقال: كاتب السيد عبده يكاتبه مكاتبة: 
إذا قال له: أنت حر إذا أذيت لي مالا معيناء سميت بذلك؛ لأن الغالب 
ألا تقع إلا بمكاتبة بين السيد والعبد بأنه يعتق عند أداء المال» ثم كثر 
استعمالها في المكاتبة وإن لم يكتب شيء”'. 

واصطلاحًا: عقد بين الرقيق وسيده على أن يدفع له مبلغ من المال في 
أقماظ) معكدوة ووضير الك خر وق ف المو لفو ق 

«وهي: بيع اَي َقِبقهُتَْسَهُ مال في ذِمَتِه ماح مَعْلُوم يَصِحٌ السَلم 
فيه» هذا تعريف المؤلف للمكاتبة اصطلاحاء ويشتمل هذا التعريف 
على قيود. 

فقوله: (بَبْعٌ السّيّد رَقِيقَهُ نَفْسَهُ) قيد يخرج به ما لو باع السيد العبد من 
غيره» فلا يُسمى ذلك مكاتبة. 

وقوله: (بمَال) قيد يخرج به ما ليس بمال» فلا تصحٌ بما لا يُعد مالا 
رعا کاله 


وقوله: (في ذمّته) أي: بمال مؤجل في ذمة العبدء فلا تصح الكتابة 


.07 5/7 المصباح المنير‎ ٠۷٠١٠-۷٠١ /١ ينظر: لسان العرب‎ )١( 


چ ۸ کھج اسلسیل في شرح دیل جو 
E‏ اعمال" E‏ لد 
فلا تصح مع جهل العوضء ولأنها بيع في الحقيقة» فاشترط فيها العلم 
بالعوض كسائر أنواع البيع. 


وقوله: (يصح السلم فيه) فلا تصحٌ بما لا يصح فيه السلم مما 
لا يمكن ضبطه بالصفة» لأن ذلك يفضي إلى التنازع. 


والكتابة مشروعة» والأصل فيها قول الله تعالى: ولزن بوي 
لكب مسا گت اسک مکو شم إن لمم فج خأ © [النور: [r‏ 

و ا ال ل 
يستفيد منها من جهتين: 

الأول: أنها عمل من أعمال البر المندوبة التي يثاب عليها. 

الثاني: أن فيها نفع دنيوي لما يحصل عليه السيد من مال المكاتبة. 


أما العبد فإنه بالمكاتبة يرفع عنه الرق ويتمتع بالحرية التي تجعله 


ومكاتبة العبد مستحبة عند جمهور الفقهاء إذا طلبها العبد؛ لأن 


ت ۶ ا سے ما 9 لى 
سح ق اتال كياب مم :5 


العبد قد يقصد بها الاستقلال والاكتساب والتزوج فيكون أعف له» 
الست واجبة؛ لقول النبي و 6 ك: «لا یجل مال امرئ مسلم إلا بطيب 
نفس منه)” مولأ دعا ر الاك مرن مادك 


و م فى 0 


قوله: «(منجم بِنَحْمَيْن فَصَاعدًا) النجمان: مثنى نجمء وأصله 
الكوكب» ثم صاروا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما من باب 
المجازء لآن الأداء لا يعرف إلا بالنجم» فالمراد بالنجم هنا: الأجل» 
أي: لا بد أن يكون مال الكتابة مؤجّلاً بأجلين فأكثر» لأنه المأثور عن 
الصحابة طف ومن بعدهم''"» كما عللوا لذلك بأن لفظ الكتابة مشتق 
من كتب وهو - في الأصل - بمعنى: جمع الشيء وضم بعضه إلى 
بعض » فوجب افتقارها إلى نجمين؛ ليحصل الجمع. 

قوله: ١يُعآ‏ قد ذو کل نَجم مده أي: ب طاحم يدتكل ا 
القسط والمدة؛ لئلا يؤدي جهل ذلك إلى التنازع. ولا د يشترط التساوي 
فلو ججعل أحد النجمين شهراً والآخر ستةء أو ججعل قسط أحد النجمين 
عشرة والآخر خمسة جاز؛ لأن القصد العلم بقدر الأجل وقسطه وهو 
حاضل بذلك: 


. )۲۸۸٥( 575 /۳ أخرجه أحمد 74/ ۲۹۹ (۲۰۹۹۰)» والدارقطني‎ )١( 
.۳۷۲ /٠١ ينظر: المغنى لابن قدامة‎ )۲( 


© ١٠ه‏ له -- ي السلسبيل في شرح الدليل کہ سے 
لا يشترط لصحة الكتابة أجل له أثر في القدرة على الكسب فيه» فيصحٌ 
توفيت نجمين بساعتين مثلا. 

قوله: ِن فقدَ شَيْءٌ من هَذًَا فَقَاسِدَةً) أي: فإن لم يتوفر شيء من 


الشروط المذكورة تكون الكتابة فاسدة غير صحيحة. 

قوله: 'وَالكمَابَةٌ في الصّحَة وَالمَرَض من رَأس المَال» أي: أن الكتابة 
معتبرة في الصخة والمرض من رأس المالء اا 
والإجارة. واختار الموفق بن قدامة أنها في المرض المخوف تعتبر من 
الثلث» قال - يأث- «كتابة المريض صحيحة» فإن كان مرض الموت 
المخوف» اعثبر من ثلثه؛ لأنه بيع ماله بماله» فجرى مجرى الهبةه 
وكذلك يثبت الولاء على المكاتب؛ لكونه معتقاء فإن خرج من الثلث 
كانت الكتابة لازمة» وإن لم يخرج من الثلث لزمت الكتابة في قدر 
الثلث» وسائره موقوف على إجازة الورثة» فإن أجازت جازت» وإن 
ردتها بطلت»'. 

قوله: 'وَلَا صح إِلّا بالقَوْلِ مِنْ جًائز التَصَدْفٍ» أي: لا تصح الكتابة 
إلا بالقول بأن يقول السيد لمن يريد أن يكاتبه: كاتبتك على كذاء لأنها إما 

بيع أو تعليق للعتق على الأداء» وكلاهما يشترط له القولء إذ لا مدخل 
للمعاطاة هنا 


.ا/٠/٠١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


e 9 و | ا‎ 1 - -8 
- ° 8 7 ١ . ۱ 1 
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وقوله: (من جائز التصرف) وهو البالغ العاقل الرشيد» فلا تصح 
الكتابة من صبى أو سفيه بغير إذن وليه» كسائر عقود المعاوضة. 

ذا 85 7 RS‏ 2 روو ت ى - 

قوله: «لكنْ لو كوتبّ المَمَيّرْ صَحّ) أي: تصح كتابة العبد المميّر 
ل ل 
سس ا قيقه بإذن 

قوله: «وَمَتَى أدّى المُكاتبٌ ما عَلَيْه لسَيّده أو أَبْرَأهُ مله عَمَقَّا أي: إذا 
أدّى المكائّث ما عليه من مال الكتابة لسيّده فقبضّه منه أو أبر اة السيد من 
مال الكتابة فإنه د لا سي ل سي 


t 


قوله: «وَمَا قصل بيده فَلَهُ) أي: وما بقى بيد المكاتب بعد أدائه ما 
عليه من مال الكتابة فهو له؛ لأنه كان له قبل أن يعتق فبقي على ما كان. 


ع 


لكتَابَة أو مَاتَ قبل 
وَقَائِهَا كانَ جَمِيعٌ مَا مَعَهُ لسَيّده» أي: إن أعتق السيّدُ المكاتبَ قبل أن 
مب رسكيه 
hS‏ 


قوله: «وَإِن ا د وَعَلَيْه شىء ۶ من مال | 


و 


قوله: اراق اكد حَمَّهُ طاهراً ثم قَالَ: ُو حر ثم بان اض 
: ستَحَفَا لَمْ يَْتقْ 0 أ : : لو أخذ السيد حقّّه من المكاتب عملا بالظاهر في 


کون ما بيد الإنسان ملكه» ثم قال السيد: هو حرّ» ثم تبين بعد ذلك أن 
العوض الذي دفعه له لم يكن ملكا للمكاتب وإنما هو مستَحَقٌ لغيره 
بأن كان قد سرقه أو غصبه - مثلا- لم يعتق؛ لفساد القبض» ولا يعتبر 
قول السيد: «هو حر» لأنه اعتمد على صحة القبض في الظاهر وقد تبين 


<> قال المؤلف يَدَإنِنْهُ: 

CR, J‏ کنب وفع وکل تَصرّفٍ بُصلځ مال كالتيع؛ 
والشرّاءء والإجَارَ و انعد اوا على و ل 6 

لكنّ ملكة: غير تَام. فلا يَملك: أن يُكَمْرَ بِمَالِء أو يُسَافِرَ لجهّادء أو 
يَتَرَوّح أو يتَسَرّى. أو يبرع أو يُقرضء أو يُحَابِيَ» أو يَرهَنَّ أو يُضَارِتَ 
أو بيع مُوَجَلَاء أو يروج رَقِيِقَهُ» أو يَحَدَ أو يُعتقة أو يكاتبة يك إلا بإذن 
سَيِّدهء والوّلاء للسَّيّد. 

ووَلَدٌ المُكاتبة إذا وَضَعَنّهُبَعدَمَا: يَتبَعْهًا في العبْق بالأدّاء» والإبراء. 
لا: بإعتاقهاء ولا: إن مَانَتْ. ۰ 

ويصحٌ: : شئاط وَطءِ مُکاتبته. فن وَطنّها بلا شّرط: عُرَّنَ زمه 
المَهْرُ ولو مُطاوعَة. وتّصيرٌ إن ولَدَتْ أ وَلّد. نم إنْ أدتْ: عَتَقَّتْء وإلّا: 


١١ 

0 

o 
* ا‎ 


فبمّوته. 
وصح : فل الملك في المُكاتب. ولمُشتر جهل الكتَابة: الج أو 
الأرش. وهو: للك ياه لزيا عابر ين وله: الوّلاء. 


ويّصحٌ : و فإذا أَذّى: تطل الفا 


قوله: «وَيَمْلِك الات كاو وَكَل/َ تصرف يُصْلِحٌ ماله 
كالبيع وَالشرَاء وَالإجَارَةِ وَالاسْتَدَانَةَ وَالنَمَقَةَ عَلَى نَفْسه ليه E‏ أما 
كريد يلك ا متاق نفسه فلأنٌ عقد الكتابة موضوعٌ لتحصيل 
العتق بعوض يؤديه المكاتب لسيده» ولا يمكنه الأداء إلا بالتكسب» 
والبيعٌ والشراءً من أقوى جهات الاكتساب» وأما كونه يملك الاستدانة 
فلأنه قد يحتاج لها في الكسب والتجارة» ويملك النفقة على نفسه و 
على مملوكه من كسبه» فإن عجز المكاتب عن أداء مال الكتابة وعن 
نفقة من ذكر ولم يفسخ سيدّه كتابته لعجزه لزمت السيد النفقةٌ على من 
0# 

قوله: «الكنّ ملكة عير 0 لأنه في 
ORE SEE‏ 
لقعا ف يد نوها E‏ 


ويتفرع على هذا الأصل عدة مسائل ذكرها المؤلف: 

قوله: «َلَا يَمْلِك 9 يُكفْرَ مَالِء أو يُسَافِ باد ا يروج 0 
ری او ی أو يُفُرضء َو يُحَابِيء أذ رمن َو يُضَارتء أذ بي 
موا أو يروج رَقيقه 00 يُحَدَه أو يكانية ف إلا بإذن سَيّدو وَالِوَ لام 
ميد أي: يترتب على ضعف ملك المكاتب أمور منها: 


ك اتال ك اة جد ( ۲ 4 

)١‏ أنه إذا وجبت عليه كفارة ككفارة اليمين فلا يملك أن يكفرٌ بمال 
إلا ]ذا ل ركف ر اال الي 

۲) لا يجوز له أن يسافرَ لجهاد إلا بإذن سيده؛ لما في ذلك من 

۳( لا يجوز له أن يتزوج أو يتسرّى إلا بإذنَ سيّده؛ لأنه عبدٌ. 

(٤‏ ليس له أن يتبرع بصدقة ونحوها إلا بإذن سيّده؛ لأن ذلك إتلاف 
للمال باختياره فمن منه؛ لتعلق حق السيد به. 

٥‏ ليس له أن يُقرض غيره مالا إلا بإذن سيده؛ لأنه ريما يعجز 
الا سن الا ا ا ت ا 

1) ليس له أن يحابي في البيع والشراء إلا بإذن سيده؛ لأن المحاباة 
لت 

۷ ليس له أن يرهن أو يُضاربء أو يبيع مؤجّلاً؛ لما في ذلك من 
المخاطرة. 

۸( ليس له أن يزوّجَ رقيقّه أو يقيم عليه الحدّ أو يُعتقه ولو بمال أو 
يكاتبة إلا بإذن سيده؛ لأن حق السيّد لم ينقطع عنه» لأنه ربما 
يعجزء فيعود إليه جميع ما في ملكه. 

ومع المكاتب من جميع ما ذكر لحن السّدء فإذا أَذْنَ له زال المانع. 


وقوله: «وَالوَلَاءٌ للسّيّدا أي: متى كاتب المكاتب عبده أو أعتقه 
بإذن سيده كان الولاءٌ لسيده؛ لأنه كوكيله فى ذلك. 


- 


قوله: «وَوَلَدٌ المُكاتبة إِذَا وَضَعَبْهُ بَعْدَهَا يَْبَعْهَا فى العنّق بالأداء 
وَالإِبْرَاء» أي: ولد الام المكاتبة إذا وضعته بعد كتابتها يتبَعٌ أمه المكاتبة 
في العتق بإعطائها للسيد مال الكتابة أو عتقها بالإبراء من مال الكتابة؛ 
لأن الكتابة سببٌ قويّ للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيّد بالاختيار 
فسرى إلى الولد كالاستيلاد» ومفهومه أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعهاء 

قوله: ١لا‏ بإغتاقها وَلَا إِنْ مَانَتْ) أي: لا يتبع ولد المكاتبة أمه بإعتاقها 
بدون أداء أو إبراء كما لو لم تكن مكاتبة» كما لا يعتق ولد المكاتبة إن 
مانت قبل أداء مال الكتابة» أو إبرائها منه» كغير المكاتبة. 

و ر 3 ٠‏ ج 5 و 

قوله: «وَيَصح شط وَطء مكاتبته» أي: يصح في عقد المكاتبة شرط 
السيد وطء مكاتبته؛ لبقاء أصل الملك» ولأنّ بضعها من جملة منافعهاء 
فإذا استثنى نفعَهُ صم كما لو استثنى منفعة أخرى. 

قوله: «َإِنْ وَطَتَهًا با شَوْط عزن وَلَرْمَهُ المَهْرُ وَلَوْمُطَاوعَة» أي: إذا 
وطئ السيد مكاتبتَةُ من غير شرط عليها عند عقد الكتابة عُزّر؛ِ لأنه يحرم 
عليه ذلك» ويجب لها عليه مهد مثلها ولو كانت مُطاوعة؛ لأنه وطءٌ شبهة 


- ۷ a ENE نوات‎ a عسس‎ 
6 0 3 


هه 
ا 
8 ° سوه 


دت عَتَقَتْ ولا بِمَوْتَه ته» أي : 


ا 
م ول ثم إن 
00 وجو ولدت من وطئه بشرط أو غيره؛ لأنها 
م له ما بقي عليها درهم» فإن أدت مال الكتابة عتقتء ون لم تؤد مال 
كتابتها فإنها تعتق بموته؛ لكونها أمَّ ولد. 

قوله: «وَيَصح تفل المُلك في المُكاتب» أ يصح نقل الملك في 
O IES‏ 

: له: «ولمشتر هل الكتَابة الدَدُ أو الأرزش» إذا اشترى العبد 

انييف ل لم ادناب يه ليارب بین أن يرده على بائعه 
ويسترد منه الثمن» أو يأخذ الأرش» وهو الفرق بين قيمته عبدا مكاتبا 
وعبدا غير مكاتب؛ لأن الكتابة عيبٌ في الرقيق» لأنها تؤدي إلى عتقه 
وزوال ملك السيد له إذا أدى المالء ويفهم من كلام المؤلف أن الكتابة 
لا تنفسخ ببيع العبد المكاتب» وقد صرح بهذا المفهوم بقوله: 

وهو كالبَائع في اه إِذَا دی مَا عَلَيْه يَعْتَقُ وَل الوَّلاء) أى: أن 
المشدر إذااررضي. ,ستاك E E‏ 
أدى ما عليه يعتق ويكون الولاء للمشتري» وإن عجز عن الأداء يعود قنًا 
CY‏ 

قوله: وصح 7 إن ادت يطل وف اق : يصح 357 المكاتب» 
فإذا آذى ما عليه عتق وبطل الوقف؛ لأن الكتابة عقد لازم فلا تبطل 


o 


دو ففه . 


»+ 0 ا 
ا الو كا 2-0-5 
[والكتابة ب عَفْدٌ لازم مِنَ الطرقين. لا دخلا جیار ملفا ولا شيخ 


ذو و 2 


E‏ ولا بِحَجْر عَليه. «ويَعتق : : بالأداء ء إلى مَنْ يَقُومٌ مَقَامَُث 
وإن حل د E‏ سيد ه الفشخ. يلد إنظَارةُ تَلانَا؛ بيع 
ا غائب دون مَسَافَةَ قَضْرٍ يَرِجُو قُدُومَهُ. 
ويَحِبُ على السيّد: أنْ يَدقَمَ لكاتب رُبْعَ مال الكتابّة. وللسَّيّد: 
0 يغجزه عن عَنْ ربعا وللمُكاتّب» ولو قَادِرًا على التَكسّب: تَعجيرٌ 
نفسه. 4. ويَصحٌ : كسح الكابة اتََاقَهمَا]. ١‏ | 


قوله: «والكتابة عَقَدَ عفد لام مِنّ ارقن لا يَدحُلهَا خا ر مُطْلَقًا» الكتابة 
عقدٌ لازم من جهة السيّد ومن جهة المكاتب» لأنها بِيعٌ» والبيع من العقود 
اللازمة؛ ولا يدخلها خيارٌ مطلقًا؛ لأنَّ المراد منها تحصيل العِدّق فكانت 
سب له» فكأنَ السيد علّقّ عتقّ المكاتّب على أداء مال الكتابة» ولأن 
الحبارٌ إثما 2 استدراکا لما يحصل لكل من المتعاقدين من ال 
والمكائبٌ وسيِّدَهُ دحلا في العقد متطوّعَين راضيّين بالغبن» فلم يثبت 
لواحد منهما خيار. 


2 و م هھ 
جى يَابٌالكتايّة ص 98 
ل 6 


قوله: «وَلا تَنقَسِحٌ بِمَوت السَيّدِ وَجُنونه ولا بجر عَلَيْده أي 
لا تنفسخ الكتابة بالأمور المذكورة كبقية العقود اللازمّة. 

قول وبع يق بالأداء ء إلى ن قو ااا إذا غاب السيد ره 
ار الحا ند خی سید وعدم وك أله إلى درش" 

قوله: «وَإِن حل تج َل يُوّدّهِ فَلِسَيّد فَلِسَيّده القشخ» أي إن حل على 
المكاتب من مال الكتابة نجج أي LL‏ من مال الكتاة- فلم يۇدە 
تعن لق وطاق ماكر اق مال لكان ندر ا 
ال 

قوله: 'ويَلرَم إنظارُهُ تلات لع عَرَضِ وَلِمَالٍ غَائِبٍ دُونَ مَسَافَة قَصْرِ 

لوقا أي : يلزم السيّد إنظارٌ المكاتب قبل فسخ الكتابة ثلاثة أيام 
إن استنظرة المكاتب لبيع بعض عروض التجارة التي عنذدذه أو لأجلٍ 
EL‏ للق ارا تك :لكا اير اونا د 
المكاتب والرفق به» ولعله يتيسر له خلال هذه المدة ما يسدد به القسط 
الحال. 

قوله: «وَيَحِبٌ عَلَى السّيّدِ أن يَدْفَعَ للمُكاتب رُبْعَ مَالِ الكتابة» أي 
a‏ بالك ارد امار ربع مال 


م 


الكتابة؛ لقول الله تعالى في شأن المكاتبين: وءانوهُم نمال أل الى 


السلسبيل في شرح الدليل و 


اكم 4 [النور: ۳۳] وظاهر الأمر الوجوب» وأما کون ما يُحطى ربع مال 
الكتابة فلما روي عن علي مه في قوله سبحانه وتعالى: لوءَاُوهُم ين 
مال أ الى مَاكَسَكُم > قال: ربع الكتابة». 

قوله: «وَللسَيّدٍ الفَْحْ بِعَجْزِه عَنْ ربعا“ أي: للسيد فسخ الكتابة 
بعجز المكاتب عن ربع مال الكتابة. 

قوله: «وَللمُکاتب وَل قادرا عَلَى التكشب. تَعْحِيرْ نَفْسه) أئ: 
لكاتب سعد لبه O‏ وان كان فادرا عله الأ القفيرة 
من الكتارة تحليطته من الرق: فإذا لم يرذ ذلك لم يُجبّر عليه» وهذا إن 
لم يملك المكاتبٌ وفاءً لمال الكتابة» فإن ملكه لم يملك تعجيرٌ نفسه. 
وأجبر على وفائه ثم عتق. 

قوله: 'وَيَصِحٌ فسخ الكتّابة باتَفًاقهما» أي: إن اتفق السيد والمكاتب 
على فسخ الكتابة فلهما ذلك؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما. 


~e ROL Ys 


)20( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۰ (۱71۸))» وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوفا». وقد روي مرفوعا ولا يصح. قال ابن كثير في تفسير 7/ 5 0: : «رفعه منکر» 
والأشبه أنه موقوف على علي وَيُهُ. 


<> قال المؤلف كَدَاننْه: 

[وإِنْ اخكَلمًا في الكَتابة : مول المُكر. وفي قدر عوّضِهاء أو جنسه. 
RY‏ رل 

والكتّابة ة القاسدة: كعَلَى حَمْر» أو خنزير؛ أو مَجهُولٍ. e‏ 
حُكمٌ الصّفَةَ في أله إذا دی عَتَيَه لا إنْ أبرئ» ولِكُلٌ قَشحها. 

وتَنمَّسِحُ: بمَوت السيّد. وججنُونه. والححجر عَلَيه]. 


تكلم المؤلف في هذا الفصل عن أحكام اختلاف المكاتب وسيده. 
وعن الكتابة الفاسدة. 

قوله: «وإن احتَلَقَا في الكتَابَة به فقول المُنكر» أي : إن اختلف السيد 
رع زر انض ا على ا كاه على كذ 
فأنكر» أو ادّعى ذلك السيد على عبده فأنكر» فالقول المعتمد قول المنكر 
منهما بيمينه؛ لأن الأصل معه حيث إن الأصل عدم الكتابة. 

قوله: 'وَفِي قَدْر عِوَّضِهًاا أي: إن اتفقا على الكتابة واختلفا في قدر 
عرّضها بأن قال السيد: كاتبتّك على ألفين» وقال العبد: بل على ألف. 
فالقول قول السك افيه 


الل عا و د 


قوله: أو جنسه» أي: إن اختلفا فى جنس مال الكتابة بأن قال السيد: 
كاتبتك على آلف درهم» وقال العبد: بل على عشرة دنانير» فالقول قول 

قوله: «أَوْ أجَّلها» أي: إن اختلفا فى أَجَلهًا بأن قال السيد: كاتبتك 
كل سنة ألف» فالقول قول السيد بيمينه. 

۶ ےس‎ a o و‎ . 

قوله: «أَوْ وَفاء مَالَهَا فقل السَيّد» أي: إن اختلفا فى وفاء مال الكتابة 
للسيّدء بأن قال العبد: وفيتّك مال الكتابة» وعتقْتٌ. وأنكر السيد: فقول 


اه 'وَالكتَابة الفاسدة 00 
حَكُمْ الصّمَة في أنه إا ّى عمق لا إن أَبرىَ) أي: أن الكتابة الفاسدة 
موحي و ب ماري 

مجهول. > فيعَلّب فيها حكم الصفة في أن العبد إا أدَى ما سمي في 
الكتابة الفاسدة عتق؛ لأن معنى الكتابة يقتضي هذاء لكن إن أبرئ العبد 
من العوض الفاسدء فإنه لا يعتق» لعدم صخة البراءَة؛ لأن العوض لم 
يثبت في الذمة لفساده. 

قوله: «وَلِكُلٌ فَسْحُهًاا أي: لكل من السيد والعبد فسح الكتابة 
الفاسدة؛ لأن الفاسد لا يلزم حكمه» وهذا مما تخالف فيه الكتابة الفاسدة 
الكتابة الصحيحة. 


جى باب الكتابة هي :2 
0 


0 1 ل م9 4 مه 000 - مهو ° ٣ r‏ 
قوله: (وتنفسخ بموت السَيّد وَجَنُونه والحجر عليّه) أي: تنفسخ 
ل ا 1 

الكتابة الفاسدة بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه. بخلاف الكتابة 


>> قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 

[وهي : مَنْ وَلَدَتْ مِنَ المَالِكِ ما فيه صُورَةٌ ولو حَفِي حَفية. وتَعبَقٌ: بوت 
ون لم يَملك غَيرَهًا. 

ومن مَلّكَ حامِلاء فَوَطتّها: حرم بي ذلك الود ويَلْرَمَهُ عن 

وك فال أنه انك ا واس او يدك أل ولدودضا تف ام ولد 
وكذَا: لو قال لابنهًا: أنتَ ابني» أوة بذك ابني. ريق السك 

فان مات ولم بين : هل حملت به في ملكه أو غَيره؟ لم 

ولا يَبِطلٌ الإيلاهُ بحال» ولو بِقَتلهًا لِسَيّدهًا. وولَدُهَا الحادتُ بَعدَ 
إيلادهًا: كَهِيّ. لكِنْ لا يَعبِقُ بإعتاقهاء أو مَوتها قبل السيّدء بل بموته. 

ولا عقاوو ار فتَمْقَتها مده حملهًا من مَالهء إِنْ كان 
وإلا: فَعَلّى وارثه. 

كلما جنَتْ ام الوَلّد: رم السّد داوكا بالأَقَلّ مِنَ الأ أو قِيمبها 
يوم الفدّاء. 

وإن اجتَمعَتْ اروش بل إعطاء شَّيء منها: تعلّقَ الجمَيعٌ بِرَقَهَا: 
ولم يكُنْ على الد إلا الأ + من أرش الجميعء RE‏ 


و2 30 


بقدر خقوقهم. 


1 


ميت 


َ 
3 


المراد بأم الولد: الأمة التي أتت من سيدها بولدء كما قال المؤلف: 


«وهى: مَنْ وَلَدَثْ من المّالك ما فيه صُورَةٌ وَلَوْ حَفيّةَا هذا تعريف لام 
ا ا 


قوله: وذ بهو تيف غْيْرَهَا) أي: : E‏ 
ولس SC‏ 


أنه قال: «أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثهاء 


وهو يستمتع بهاء فإذا مات فهي حرة iT‏ 


قوله: «وَمَنْ مَلَكَ حَاملا قَوَطِتَهًا حَدُ حَرُمَ بَيْعُ ذلك الولد وَيَلْرَمُهُ عنقه» 


»)۱۳۲۲٣( ۲۹۲ /۷ أخرجه موطأ مالك 777/7 (1)ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
وصححه الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق‎ »)7١0947( 5٠١ /5 وابن أبى شيبة‎ 
"۳/۱ 


چ ۰۲٢‏ لصم هت السلسبيل في شرح الدليل ب 
من ملك أمة حاملا من غيره حرم عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله كَل 
في سبايا أوطاس: «لا تُوطأ حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة»! ''» فإن وطئها قبل وضعها فإنه يحرم عليه بِيعٌ ذلك الولد 
ويار مه عة لآأنه قد شرك فيه لآن الما يويد ف 'الولكة نض على ذلك 
الإمام أحمد يناه" . 
5 3 2 

قوله: «و مَنْ قال لأمته: «أَنت ت م وَلَدِي) أو: : يدك آم ولدي» صَارَت 
و 
1 ولد وَكَذَا لَوْ قال لابنهًا: «أنْتَ اني“ أو «يَدُكُ اني) وَيَنْيْتَ النَسَبُ) 
آنه أقه أن جا متها ولد فسَرَى إقراره بالاستيلاد إلى جميعهاء كما 
لو قال لعبده: يدك حرة» فإن العتق يسري إلى جميعه. 

قوله: «فَإنْ مَاتَ» وَ َم ٿن هَل حَمَلَتْ به في مله اؤ خَبرِهِلَمْ تصر اء 
وَلَدِ إلا بقَرِيئَة' أي : إن أقر بولد أمته أنه ابنه ثم مات ولم يبين هل حملت 
به في ملكه أو ملك غيره لم تصر بإقراره هذا أم ولد فلا تعتق بموته؛ 
لاحتمال حملها به فى ملك غيره إلا إذا وجدت قرينة تدل على حملها 
به في ملكه كأن ملكها صغيرة ولم تخرج عن ملكه. 

5 -ه وو - 5 ق ر 5 

قوله: «وَلَا يطل الإيلادُ حال وَلَوْ ِمَْلِهَالِسَيّدِهَا أي: لا يبطل حكم 
(۱) أخرجه أحمد ۳۲۹/۱۷ (۱۱۲۲۸)» وأبو داود ۲٤۲۸/۲‏ (۲۱۵۷)» وحسن إسناده 

ابن عبدالهادي والشوكاني. موسر و و ام حت 
(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح / ١۹ء‏ المغني ٠‏ 


. ۳ 


ا 2 7 
مسحتحص سوأ كات اشا ]2 الؤلد 


الإيلاد عن أم الولد بحال من الأحوال ولو قتلت سيدها؛ لأن الاستيلاد 
في قوة العتق المنجّز فلا يبطل. 

قوله: «وَوٌلدُهًا الحَادتُ بَعْدَ إيلادمًا كَهِيَ' ولد المملوكة من غير 
سيدها مملوك لسيدهاء ولو كانت وان رواسا بعبد أو حرّء ما لم 
يشترط في عقد الزواج أنه حرّء ثم إن هذا الولد المملوك إن ولدته بعد 
أن أصبحت أم ولد فإنه مثل أمه يتبعها في العتق بعد موت السيد؛ لأن 
الولد يتبع أمه في الحريّة والرق فكذلك يتبعها في سبب الحريّة» أما إن 
ولدته قبل أن تكونّ أم ولد فهو قنّ لا يتبعها في العتق بعد موت سيدها. 


ع 


قوله: «لكنْ لا ي يَعْتقُ بإغتاقها أو مَوتها قبل السّيِّدَ بل بمَؤْته) أي: 
e‏ ا 
سيّدهاء لم يعتق بإعتاقها؛ لأنها عَتّقت بغير السّبب الذي يتبعها فيه» 
ويبقى عتقه موقوفا على موت ستّدهاء كما لو أعتق ولدّها فإنها لا تعتق 
بعتقه ويبقى عتقها موقوفاً على موت سيدها. 

قوله: «أؤ مَوْتِهَا قَبْلَ السّيدَ َل بمو مَوته» أي: لو ماتت أَمُ ار 
ا م ريق وا ا و ا يك د 
لها في الحكم بل يبقى عتقَهُ موقوفا على موت سيّدها. 

قوله: ١وَإِنْ‏ مات سَيدُهَا وهي حَاملء فَتمََنُّهَا مُدَّةَ حَمْلِهَا من ماله إن 
6م لان تحنل ا فس لیات ی ی م إن كان 
للسيد تركة. 


السلسبيل في شرح الدليل وور 

قوله: «وَإلَا فَعَلَّى وَارثه» أي: وإن لم يخلّف السيد شيا يرث منه 
الحمل فتفقة الحمل على وارثه. 

قوله: «وَكُلَّمَا جَنَتْ أ الوَلّد 2 السّيّد فِدَاُهَا بالأكل 2 الأزش أو 
قيمَتها يَوْمَ الفداء» أي: إذا جنت أم الولد على غير سيّدها بجرح ونحوه 
لزم السيّدَ فداؤها بالأقلّ من أرش جنايتها وقيمة الأمة نفسها يوم الفداء؛ 
أما كونه يلزمه فداؤها؛ فلأنها مملوكة له يملك كسبهاء وقد تعلق أرش 
جنايتها برقبتهاء فلزمة فداؤها كالقنّ» وأما كونه لا يلزمه أكثرٌ من قيمتها 
إذا كان أرش الجناية أكثر من قيمتها؛ فلأنه لم يمتنع من تسليمها للبيع؛ 
وإنما الشرعٌ منع من ذلك؛ لكونها لم تبق مَحلًا للبيع» ولا يُنقل الملك 
فيهاء بخلاف القَنّ. 


قوله : 'وَإِنْ تمعد تمع اروش قبل إِغطاء َي هعلق اويم بريه 
ل تكن عل ال إلا الأقل مِنْ أزش الجميع أذ قيميها وَيَتَصَاصُونَ 
بِقَدْر حُقوقهمْ» ای إن اجتمعت عدة أروش لجنايات صدرت من أم 
الولد قبل إعطاء شيء من الأروش تعلق جميعها برقبتهاء 5 يكن 
على السيّد فيها إلا الأقل من أرش جميع الجنايات وقيمتهاء يشتر 
جميع أرباب الجنايات ويتقاسمونه بالحصص بقدر حقوقهم؛ لأن ا 
لا يلزمُهُ أكثر من ذلك» كما لو كانت الجنايات على شخص واحد. 
قوله: «وإن أشلَمَث أ ولد لكافر منع من عَكَيانهاء وَحِيلَ به 
وَبينَهَاا أي: إن أسلمث آم ولد لكافر مُنع من وطتها؛ لأنها لا تحل له بعد 


— نات اخكاء ام الل 
إسلامهاء وحيل بينه وبينها لتلا يفضي عدم الحيلولة إلى الوطء المحرّم» 
فتُسِلّم إلى امرأة ثقة تكون عندها وتقوم بأمرها. 

ر ع ب ° 

قوله: «وَأَجْبِرَ على نفقتها إِنْ عدم كشبُها» أي: يجبر سيدها الكافر 
على نفقتها إن لم يكن لها كسب؛ لأنه مالك لها ونفقة المملوك على 
مالكه؛ فإن كان لها كس فنفقتها فيه» لثلا يبقى له عليها ولاية بأخذ 
كسبها والإنفاق عليهاء وما فضل من كسبها عن نفقتها يكون لسيّدها. 

قوله: «فَإنْ أُسْلّمَ حلت لَه أي: إن أسلم سيدها الكافر حلّ له وطؤها؛ 
لآن المانع من ذلك كان بقاءَه على الكفر وقد زال. 


قوله: «وَإِنْ مَاتَ كافراً عَتَقَتْ) لأنها 01 ولدى وشأنُ 1 الولد العتقّ 


۶ 
1 


بموت سيّدها كما سبق. والله أعلم. 


7001 
,و 


ا 
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شروط صحة الوديعة مد نري شع نج كاد :| [الفر بين a O‏ 
الأمور التي تلزم المودّع .................. 04 | ماذا يستحق العامل إذا كان فسخ الجعالة 
٠. ٠ ۰‏ 1 الجا ؟ e a a ê‏ ونوا ٩٤ E o‏ 
فصل في سفر المودع 1۳ من اجاعل 1 
القول الراجح في المسألة E e‏ 
ما يلزم المودّع إذا أراد السفر Fea‏ 
اب اللقطة 1۰۰ 
فصل في ضمان المودع 1۷ 7 
1 تعريف اللقطة لغة واصطلاحا sees:‏ ا 
د ؟ 0 ا el AAS‏ 
شق يعنمن الوح 5 أقسام اللقطة ET‏ 
ادمح عيبي الروات a‏ مسألة: هل يصح أن يقاس شحن الجوال 
والحسابات الحارية 1111 1 1117110 في || ؛ على مسألة أخذ اللقطة التى 
يَاتُ إخيّاء المَوّات ٤ء‏ | لا تلتفت لها همة أوساط الناس؟ o ss.‏ 
تعريف الموات 00 ۷ | حكم ضالة الحيوان DV ss‏ 
هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟ ..... ۷٠‏ | هل الأفضل التقاط المال الضائع للتعريف به 
القول الراجح في المسألة ل VA‏ أم تركه؟ Nes Roa‏ 
القول الراجح في المسألة ا تر 


فصل فيما يحصل به 
إحياء الموات ۸۲ فصل في تتمة 
أقسام اللقطة وتعريفها ١١١‏ 


الضابط فيا يحصل به إحياء الموات NE‏ 
أمثلة معاصرة لما © ل به إحياء الموات ... Ao‏ كيفية تعريف اللقطة ااا 
8 يقة معاصر ة لتعريف اللقطة rae‏ 
اث الخال ا ر 
ن فصا فى التصرف ف اللقطة ١‏ 
e E EE‏ فصل في ي ا 


حكم الجعالة .................... ٩‏ | لمن يكون ناء اللقطة؟ a‏ ا ET‏ 


و 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
القول الراجح في المسألة ................ ۲ | هل يصح وقف الإنسان على نفسه؟ .... ١59‏ 
حكم التقاط لقطة الحرم ................ ١‏ | القول الراجح في المسألة من ا ا 
مسألة: كية الوقف على المسا 
وهي لا تملك؟ اس NON sees Se‏ 
تعريف اللقيط 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[ذ1[1[ز[ 1[ 1[ 1010011111 جك الوقك الاق ee‏ 
حكم التقاط اللقيط 000000 القول الراجح في المسألة ee‏ 
¿ الأحق بحضانة اللقيط؟ 57 
من ای يمتضانة المي 58 حكم الوقف المؤقت EE eae‏ 
فصل في ميراث اللقيط ١١5‏ | مصرفالوقف المنقطع ع و فا 
الس لمان ولد انرا ٠‏ س | القول الراجح في المسألة CO RoR‏ 
القول الراجح في المسألة Yeas‏ فصل في لزوم الوقف ٠١۸‏ 
كتاتث الْوَقْف ٥‏ | متى يلزم الوقف OAS Reassee‏ 
أهمية الوقف في ازدهار الحضارة الإسلامية ٠١١‏ فصل فى الشروط فى الوقف ١+7‏ 
الوقف لغة واصطلاحا ae‏ ا 
سن حكم العمل بشروط الواقف sass‏ 1( 
فضل الوقف ا TA‏ 
الصيغة القولية والفعلية للوقف a‏ فصل في ناظر الوقف ١١8‏ 
CO‏ الشر وط التى يجب توفرها فی الناظر .... ١59‏ 
فصل في شروط لشروط التي يجب توفرها في الناظر 
520008 ظيفة الناد ا اام امش حا الا VY‏ 
صحة الوقف ع 21 ظر 
حكم أخذ الناظر من الوقف VE sass‏ 
هل يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بإتلافه؟. ٤‏ 
القول الراجح في المسألة سس E‏ فصل في الوقف على الاولاد ١7‏ 
مسألة: حكم وقف النقود .............. 268 | حكم تخصيص بعض الأولاد بالوقف 


القول الراجح في المسألة 3145 ١!‏ دون عضن ل 


5 سسجت یروس سر ہے 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
كيفية تقسيم غلة الوقف على الأولاد ... ١8٠١‏ حكم قبول الحدية وردهاء ومتى يتأكد عدم 
هل أولاد البنات يدخلون في الوقف رد الهدية E OPE‏ 
على الذرية؟ AT SRA SE‏ حكم هدايا البنوك للعملاء TEA e‏ 
فصل في لزوم الوقف ۱۸۸ حكم هدايا العمال 1 AAS‏ 
حكم نقل الوقف لما هو أصح ةقانا فصل في تملك الهبة  ١١١‏ 
القول الراجح في المسألة OE ba AG | AE SERS‏ 
هل يجوز نقل مكبرات الصوت التي المرجع في قبض الهبة او ما 
يُستغني عنها المسجد إلى مدرسة؟ ...... ١‏ | حكم هبة الدين NE alee‏ 
بَابُ الْهبَة ۹٤‏ فصل في الرجوع في الهبة ۲٠۸‏ 
ت اة ل وا مطل حا YO Sa‏ حكم الرجوع في الهبة بعد قبضها ....... ۱۹ 
الفرق بين المبة والهدية ۰ ٩‏ | شروط صحة رجوع الوالدفي هبته لولده 57١‏ 
حكم المبةء وأبهم| أفضل الهدية أم جک اراد مال را a‏ 
الصدقة؟ اجو ام واو OE RA‏ مسألة: هل الأم كالب في جواز الأخذ من 
شروط اهبة 000000000000000 ۷ | مال الولد؟ 1 00000 
حكم هبة الكلب o. a‏ 5 
الغرر والجهالة في عقود التبرعات ...... ١144‏ فصل ي قسمة الفا بين الورة 
القول الراجح في المسألة E‏ وا ۲۲۸ 
الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين حكم قسمة المال بين الورثة في الحياة.... ۲۲۸ 
التجاري 0 القول الراجح في المسألة 0 
حكم تعليق الهبة ل ١‏ | حكم العدل بين الأولاد في العطية 1 
حكم الهبة المؤقتة (العُمرى والرّقبى) ... 7 | مسألة: 
حكم هبة الثواب ...................... ۲۰۵ | كيف يكون العدل في عطية الأولاد؟ ... ۲۳۲ 


الموضوع الصفحة الموضوع 
هل يجوز تخصيص بعض الأولاد بالعطية تعريف بعض المصطلحات التي ترذ في 
فون شعن امس ا | الوه ل 
فصل في تبرعات المريضص ١5‏ باب الْمُوصّى به 

الفرق بين المرض المخوف وغير المخوف... 575 هل تصح الوصية با لا يصح بيعه؟ 90 

كتاتث الوه مه ۲۳۹ التترعات؟ ممممفم ةوفه ومامة وام فقا اق مقافاة 
تعريف الوصية لغة واصطلاحاً E‏ اذ اف اسع اتوص يون العرب 
قرو انعية الوميةة و ,م | وقي اا نااك 
نال Ye E‏ القول الراجح في المسالة 3 1000 
متى تكون الوصية مكروهة؟ مو FE‏ باب المُوصَى إِلبْه 
متى تكون الوصية مباحة؟ f O‏ الشروط التي يجب توفرها في الموصى إليه . 
متى تكون الوصية واجبة؟ EO‏ هل للوصي أن يوصي؟ والقول الراجح 
متى تكون الوصية محرمة؟.............. "٤١‏ | فى المسألة 1211111 
أركان الوصية OR‏ 50 1 
1 فصل في الموصى فيه 
مبطلات الوصية E ease‏ 

إذا قال الموصى للموصى إليه تصدق على 
و 8 0 

باب الموصى له أ" | من شئت وكان الوصى فقيراً فهل له أن 
حكم الوصية للكافر ................... ۲١١‏ | يأخذ من ذلك المال؟ E‏ 
أمثلة لما لا تصح الوصية له ............. ٠‏ | حكم مايسميه أهل القانون بالوصية 


فصل في ألفاظ الوصية ۲٥٣۷‏ 
المرجع في تحديد الجوار والقول الراجح 


الواجبة ا 
كتاب الفرائض 
تروت القراتفن اطا 5-6 


الصفحة 


1۲ 


1Y 


۳ 


10 


T10 


1۸ 


۲۹ 


Vo 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


الموضوع الصفحة 


الحقوق المتعلقة بالتركة TAY‏ 
فصل 


في أسباب الإرث موانعه ۲۸٦‏ 


أسباب الإرث المتفق عليها AV‏ 
أسباب الإرث المختلف فيها ا 
موانع الإرث NOT SSSA‏ 
ماالمقصود بقول النبي ع: «أن تلد الأمة 
رَيتها»؟ 000001020211 NEA‏ 
الوارثون من الرجال ما TOT‏ 
الوارثات من النساء ا 
فصل في الفروض المقدرة .م 
أنواع الورثة ا ا 10 
الفروض المقدرة في كتاب الله TOO‏ 
أصحاب النصف EO SES aS‏ 
أصحاب الربع WE a‏ 
أصحاب الثمن م عا 
أصحاب الثلثين ل م ل 
أصحاب الثلث Naina O‏ 
هل الإخوة المحجوبون يؤثرون في حجب 
الأم من الثلث إلى السدس؟ E‏ 
أصحاب السدس NT‏ ا 


ضابط الحدة الوارثة ل 
عدد الجدات الوارثات» والقول الراجح 
في المسألة 08 Li‏ 
المسائل التى يختلف فيها الجد عن الأب... ۳۲۹ 
فصل في أحكام 
الجد مع الإخوة ۳۱ 
خلاف العلماء في توريث الجد مع الإخوة. 5١‏ 
القول الراجح في المسألة a‏ ا 
طريقة زيد كه في قسمة المسألة E‏ 
المسألة الأكدرية TE E‏ 
مسألة المعادة ب ل E‏ 
الزيديات الأربع ةيكز ز د د 1 0 E‏ 
باب الحجب EV‏ 
تعريف الحجب لغة واصطلاحا ل" 
أنواع الحجب 0 
الورثة الذين لايحجبون بحال من الأحوال ٠٠١‏ 
قواعد مهمة يدور عليها باب الحجب... حك( 
مسألة: القريب المشؤوم TOE age‏ 
باب العصبات 30> 
تعريف ال: لصت لخة راطلاا TOV es‏ 
أقسام العصبة TONS sata‏ 


س جى الفهرس 2 0۷ . 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
أقسام العصبة بالنسب ees‏ الم TON‏ طريقة مختصرة ومبتكرة في صفة العمل 
المسألة الوحيدة التي تكون فيها المرأة في مسائل الرد ا 
عاصبة بنفسها E‏ وق و 2 
3 فصل فى ذوى الارحام ۳۸۷ 
احكام العاصب E A E‏ ُي 2 ١‏ ٍ 
حالات إرث الأب والجد 1 تعريف الأرحام لغة وشرعا ان 
المسألة المُشَرَكة لس سيت | التضوه الارجام عبد الفرصين e‏ 
خلاف العذاء ق اشا حكم توريث ذوي الأرحام مو ل EAA‏ 
والقول الراجح فيها ET‏ وريت دري الارجام يس 
0 1 أصناف ذوى الأرحا 0ن 
iS‏ كيفية 7 ا ۳۹ 
رت 1 
عند الاجتماع ل 
صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام.... ٠۹۰١‏ 
خلاف العلماء في جهات العصبة O‏ 0 ا 1 
اه 5 هل يفضل الذكر على الانثى في باب ذوي 
6 00000000000 < 
لقول الراجح في الأرحام؟ oy‏ 
حالات اجتماع العصبة 0 و 
عو عو 
:5 ثاب أ مسا ٠‏ 
من يرث عند اجتاع جميع الوارثين با اصول ا 5 
اال n A ee‏ تغريق:الأضول لغة واصطلاحاً EO ee‏ 
من يرث عند اجتماع جميع الوارثات أقسام أصول المسائل Ee‏ 
من النساء ا ا اق و 11 | تفر ةاعر ننه وا E‏ 1000 
بَابُ الرّد وَذّوي الأرْحَام ٠۷١‏ | الأصول التي تعول ا ل 
تعريف الرد لغة واصطلاحاً ا VY‏ المسألة المباهّلة 0000 00 
حكم الرد على أصحاب الفروض بم | المسألة المروانية «الغرّاء» EF SE‏ 
حكم الرد على الزوجين ............... وم | مسألة «أم الفروخ» EO EREN‏ 
شروط الرد ااا مسألة «أم الأرامل» CY eee‏ 
صفة العمل في مسائل الرد CE DE o ANA‏ 


e 5‏ 
بم اي د Ca:‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
أقسام العصبة بالنسب ................. ۸ | طريقة مختصرة ومبتكرة في صفة العمل 
المسألة الوحيدة التى تكون فيها المرأة في مسائل الرد ع ا م ا 
عاصبة بنفسها TE Sans‏ لطر 
00 فصا فى ذوى الارّحًا FAY‏ 
أحكام العاصب OV Sas‏ 2 8 1 
حالات إرث الأب والجد لبي ١‏ ر و ل 00 
المسألة المُشَرَ كة ال حي يي | i Ea‏ 
خلاف العلا ٤‏ المسألة حكم توريث دوي الارحام TAN So‏ 
والقول الراجح فيها 00000000 ميس | شروط توريث ذوي الارحام ال ا 
7 أصناف ذوي الأرحام a OT‏ 
ل فیمن یرٹ كيفية توريث ذوى الأرحا ۳4۲ 
دب د AS es‏ 
عند الاجتماع Cc EET‏ 
صفة العمل في مسائل ذوي الأرحام.... 465" 
خلاف العلماء فى جهات العصبة دن ا 00 INET‏ 
لعل د هل يفضل الذكر على الانثى في باب ذوي 
القول الراجح فى المسألة اا O‏ 
لقول الراجح في الأرحام؟ 00000000005 
حالات اجتماع العصبة sen‏ م 7 5 37 
١‏ ب لمَسَائ € 
من يرث عند اجتماع جميع الوارثين a‏ ل 
من الرجال 000000000000000 3/8 | تعريف الأصول لغة واصطلاحاً wa.‏ 0ع 
من يرث عند اجتماع جنيع الوارئات أقسام أصول المسائل 87ب E‏ 
من النساء E CAN Ase‏ 
اب الرّد وَذُوي الأرْحَام ۳۷١‏ | الأصول التي تعول 100000 
تعريف الرد لغة واصطلاحا ا PVY‏ المسألة المبامّلة ES‏ 2 
حكم الرد على أصحاب الفروض ١‏ بم | المسألة المروانية «الغرّاء) ال 611 
حكم الرد على الزوجين o e O‏ مسألة «أم الفروخ» وو 1 
شروط الرد الو ا يا EVV‏ تسالة آم الأرامن؛ 000000 
صفة العمل في مسائل الرد CE UL TAVE‏ 


الموضوع 
بَابُ مِيرَاثٌ الحَمْل  ٤۷‏ 


حكم تمكين الورثة من قسمة التركة 


قبل أن يُوضع الحمل E Sr‏ 
تقادير الحمل او ا ال قاط 
طريقة قسمة التركة في مسائل الحمل.... 5١9‏ 
طريقة مختصرة ومبتكرة في قسمة التركة 
في مسائل الحمل TOSS SON‏ 
شروط إرث الحمل TE eee‏ 
بَابُ مِيرّاث المَفْقُود ۹ 
ترف المد ل اطا ا ae‏ 
خلاف الفقهاء في مدة انتظار المفقود.... 6٠١‏ 
القول الراجح في المسألة CE E‏ 
مسألة: حكم مال المفقود في مدة الانتظار 
وبعدها ESA‏ لحو CT E‏ 
طريقة قسمة التركة إذا كان في الورثة 
مفقود ا CTE‏ 
بَابُ ميرّاث الخُبْنَى ٤١‏ 
تعريف الخنثى لغة واصطلاحاً 21 
أقسام الخنثى شاف وف سس CE SRS‏ 
العلامات التي يتضح من خلالها 
أمر الخنثى CO SESE ESER‏ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 
رأي الأطباء المعاصرين في العلامات 
الى يز ال COREE‏ 


مسألة: الجهات التى يوجد فيها الخنثى 


خنش لوو ددا مع ع د O‏ 

بَابمِيرَاثْالعَرْقَىوَنَحُوَهمْ ٤٥١‏ 
المراد بالغرقى عند الفرضيين es‏ 1 
حالات الغرقى ونحوهم OE Ge A‏ 
حكم توريث الغرقى ونحوهم O e‏ 
القول الراجح في المسألة OV SE‏ 


صفة العمل في مسائل الغرقى ونحوهم. ٤٥١‏ 
طريقة مختصرة ومبتكرة في مسائل الغرقى 


CORR 9 ونحوهم‎ 

باب ميرّاث آهل الملل 610 

حكم التوارث مع اختلاف الدين وم اكه 
حكم التوارث بين السيد ومولاه مع 


اختلاف الدين» والقول الراجح في المسألة ٤٦۲‏ 


حكم إرث الكافر من مورّئه المسلم إذا 


أسلم قبل قسمة التركة CORSA‏ 
القول الراجح في المسألة 0 0 EO ER‏ 
حكم توارث الكفار فيا بينهم CO Sa‏ 


| 5 6 
جل له و رسن 2 4 چ 
6 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

بَابُ ميرّاث المُطلقة  ٤٠٦‏ كاب العنق ۸۹ 
هل ترث المطلقة الرجعية؟ OE asd‏ رت ال لنة و اطا E e‏ 
حكم إرث المطلقة البائن إذا اتهم زوجها فضل العتق oS‏ 0000 
بقصد حرمانها من الميراث؟ ا 2 


باب الإفرار ظ 
بمُشَارك فى الميْرّاث ‏ ١ل؛‏ 1 
بَابٌ ميرّاث القاتل ‏ 404 


الحكمة من حرمان القاتل من الميراث... 41/5 


9 ع باب التد 08 
هل قتل الخطأ يمنع من الميراث؟ EVO.‏ ر 
اله لوخ ادت و تبت قائد باب الكتابة 6015 
الصياره ق وت لحار افارنيه تانب فصل في أحكام المكاتب 07 
فهل يرئه؟ 0-8 00 0 10100 


فصل في 
لزوم الكتابة وفسخها o‏ 


روي ت مھ“ ر ق 
بات ميرّاث المغتق بَعْضِه ۹ 


باب الوّلاء ۸۱ 
2 فصل في اختلاف المكاتب 

تعريف الولاء لغة واصلاحا CAE aste‏ وسيده o۸‏ 
متى يثبت الو لاء للمعتق؟ CAT este‏ 

باب أحكام أم الولد اه 

فصل في أحكام 
١‏ | :ءالا 0 ١ E E‏ 

الإرث بالولاء A٦‏ ل انلق ١‏ 

جهات العصبة بالسبب CANS SSS‏ 


FIO ER 8 
O CAV wse حكم بيع الولاء وهبته ووقفه‎ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


تين : الصفحة 
الموضوع الصفحة الموضوع 


